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ه ملاقة الابساء بالابنساء فسى التسريعة ا#سلامية « دراسة فقهفسة طارنسة » 










أساط الاسلام علاقات الآباء بالأبناء بسياج من الضبانات التى تكفل بناء 
أسرة سليمة ومجتمع قوى » وقد كان هذا الكتاب ثمرة تأمل فى هذه الضمانات من 
خلال القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة : 


ا وقد مرت سئوات منذث صدرثت الطبعتان الأول والثانية . وهذه هوق العلبعة 
الثالثة تصدر برعاية مؤسسة دار التعاون تعمييا للفائدة ثما فيه . وليتنا- نحن 
المسلمين ‏ نعود الى الاصول وننبل من المنابع ونتمسك بعقيدتنا السمحة وشريعتنا | 
الغراء وآدابئا واخلاقياتنا الاسلامية الكفيلة ببناء مجمتمع متسامح متكافل قوى قادر 
على قيادة البشرية لا فيه خبيرها . 


والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح إنه نعم المولى ونعم الننصير . 


أ.ن سعاد ابراهير صااج 





© علاقسة الآبساء بالابنساء فسى التسريعة الاسسلامية « دراسة نتهيسة متارضة » 














سيظل المسلمون بخير ما تمسكوا بدينهم والتزموا بأحكامه . . 
واجتنبوا توأهيه . 

وسيصل المسلمون الى التطبيق الصحيح لأحكام الوسلام إذا تعلموها 
وعلموها ودرسوها وتدارسوها . . وعرفوها وعرفوا بها . . وهذه كلها واجبات على 
كل قادر . 

وقد سعيت لأن أقدم إسهاما متواضعا لتعريف المسلمين باحكام الإسلام فى 
شأن من أَجَلٌّ الشئون . 5 فكان كتابى وعلاقة الآباء بالأبناء فى الشريعة 
| الإسلامية ». 

وقد سعدت بما عرفت من الأخوة فى تهامة من نفاد الطبعة الأولى من الكتاب 
والرغبة فى إصدار طبعة ثانية . . وأسأال الله أن يعم الجميع بنفعه . . وأن يوفق 
المسلمين للعمل بكتابه وسئة بيه كك .. وهو نعم المولى ونعم النصير . 


فنفذوا أوامره 


المؤلفة 








| علاقسة الأبساء بالابنساء فسى الشريعة الاسلامية « دراسة فقهية مقاردة » 






















الحمد لله خلق الانسان وميزه على سائر' محلوقاته » واصطفى من ذرية آدم 
أنبياء ورسلا حملوا مشعل الحداية ليضيئوا أمام البشرية الطريق ا فيه خير 
الدارين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين » الذى 

فان الله سبحانه وتعالى نلق الكون فأحسن صنعه ء وخلق الانسان فأبدع 
صورته » واستتخلفه فى الأرض ليعمرها , واقتضت ارادة الله ألا يعمر آدم 
الأرض فردا » ولا هو وزوجه » وإنما من يأق من أبناء آدم » جيلا بعد جيل » 
وقرنا بعد قرن . وأمة بعد أمة م فكان التزاوج وسيلة للتناسل وكان التناسل 
وسيلة لاستمرار الحياة . . ويقدر ما ينشأ بين الئاس من علاقات وروابط فان, 
علاقة الآباء بالأيناء هى أقوى هذه العلاقات وأعمقها وأكثرها تأثيرا قُْ نفس كل 
طرف من طرق هذه العلاقة » فهى ليست علاقة التقاء وانما هى علاقة اشتقاق 2 
أو هى مايعبر عنه الفقهاء بعلاقة البعضية او الجزئية » فالولد هو بعض الآب أو هو 
جزء منه» أى أن الأب أصل والابن فرع » وليس بين علاقات البشر ماهو مثل 





علاقة الأصول والفروع بما تحويه من جوانب نفسية » ومظاهر اجتاعية » وتبادل 
للحقوق والواجبات . 

وبسبب قوة هذه العلاقة وعمقها . وكذلك بسبب مظاهرها وآثارها الهامة فى 
تكوين المجتمع أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عناية بالغة . فإذا 
كانت الأسرة هى عاد المجتمع وهى نواته الأولى فإن من الطبيعى أن يكون 
لتكوين الأسرة أثره فى بناء المجتمع » إن قوة فقوة .. وان ضعفا فضمعفا . ولأن 
الأسرة هى زوج وزوجة وأبناء فقد كان من الطبيعى ان حرص الاسلام فى بنائه 
للمجتمع المسلم على أن يقيم بناءه على أسس متينة ولذلك فلا عجب فى أن نرى 
اهتيام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بإرساء غلاقات الآباء بالأيناء على 
أسس قويمة ترعى حقوق الابن من قبل ان يولد » بل حتى من قبل أن يستقبله 
رحم الأم الى أن يصير رجلا » كبا ترعى -حقوق الآباء فى الاحسان والير والرعاية 
والمعاملة بالمعروف . 


وحين نتأمل هذه العلاقة نرى فيها مايعتير حقا خالصا للأبناء » ونمجد فيها 
مايعتبر حقأ خاصا بالآباء » ونرى فيها مايعتبر حقا متبادلا » كما نرى فيها مأيدور 
بين الحق والواجب . وفى كل الحالات نرى بوضوح حرصر. الإسلام على أن تؤدى 
هذه الحقوق بالإحسان والمعروف . 


وقد اجتهد الفقهاء فى تفسير ما ورد من آيات كريمة فى شأن هذه العلاقة , 
وما روى من أحاديث نبوية » واتفقوا قى بعضص المواضم واختافوا ف مواضع 
أخرى . ولاتكاد نجد بابا من أبواب الفقه يخلو من حديث فى أحد وجوه هذه 
العلاقة . ومع كل التفصيل فى بيان هذه الوجوه الا أن تفرقها ى مواضع عدة 
بعل من العسير على غير الباحث المتخصص أن يتعرف على هذه الوجوه » بل إن 
الأمر يتطلب من الباحث جهدا غير يسير ليلم بكافة أطراف الموضوع . 

من هنا كانت فكرة هذا الكتاب . محاولة الوللام بأطراف ا موضوع من كافة 
لغيه ... ويبانا ما اتلى : القتهاة علية :وما ١‏ إخدلفوا فيه . 

ويشتمل الكتاب عل ثلاثة عشر مبدحثا فى : بر الوالدين » وأجبات الأيام 0 
الرضاع . الحضانة » الولاية » النفقة » الحبة » الشهادة . المحرمات . حود 
القذف , حد السرقة , القصاص . ا مراث . 


4 





وقد التزمت فى دراسة موضوع الكتاب المنبج الاستنباطى الذى يعتمد على 
الاستقراء والتحليل لاستسجلام عناصر كل نقطة من قاط الببحث واستيفاء حقها 
من الدرس . مع عرض الآراء بايجاز فيا يقتضى الايجاز » وتفصيل لا يحتاج الى 
تفصيل . مع بيان لوجهات نظر المذاهب الفقهية وأدلة كل مذهب فى النقاط 
الخلافية ٠‏ وتونحى الدقة فى ترجيح رأى دون آخر مع عدم التقليل من وجاهة 
الرأى المعارض » كما التزمت تخريج الآيات الواردة قَْ البحث من القرآن الكرهم 
وتخريج الأحاديث النبوية من معصادرها الأصلية » كذلك حرصت فى تقمى آراء 
الفقهاء على الاعتياد على المصادر الفقهية المعتمدة . 


أسأل الله أن أكون قد وفقت ء. وأستميح القارىء الكريم عذرا عما قد يراه 
من خطأ أو قصور.. هما من طبيعة البشر . 


والله من وراء القصد » وهو سبحانه وتعالى الهادى الى سواء السبيل : 


شعاد ابراهيم صالح 


جدة فى شهر ذى التعدة ٠.6اهه‏ 
سيتمير 4م 
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وسورة الأنعام . آية ١56و‏ 


ف 


الدين 


يي وعد حساك ا تلبسا لس لعي يي لزعي 1 يك 
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بسر الوالديسن 


الاسلام دين ألرحمة ٠‏ وين اليب والبر ورعاية الجميل 0 وهوالى جانب ذلك 
دين الحق فى كل مايقرر » فاذا أثنى عل أمر خيرا أو أوصى بحقه فانه يبنى ذلك 
على حقائق جايلة » ولحكم سامية » ولتحقيق مصالح عظيمة . 

ولقد جعل الله بين الناس ضسروبا من الصلة يتراحمون مها ويتعاونون على دفع 
المفمار وسعلب المنافم 2 وأقوى هذه الصلات صلة الرحم » قال تعالى : 


١‏ يَديَسامَوا ووب روخم ترتئيرود دوق 


000 
حي بو 


يها يها قَبثّ ْنم رسالاسكوراونساء وى 
0 ا إذَأَكدعَلتدْرَقي © 0114 . 


هذه الآية الكريمة فيها تعظيم لحق الرحم . وتأكيد للنبى عن قطعها , وقد 
روى عن النبى كل فى تعظيم جرمة الرحم ما يواطىء ما ورد به التنزيل ؛ فعن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى يَلْةَ قال : « ان الرحم شجنة (؟) من الرحمن فقال 
الله : ومن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته » (”) . وعنه عن النبى كلل انه 
قال : وان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة . قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعاك ؟ قالت : بى يارب قال : هو لك . قال رسول الله ِو فاقرءوا إن شئثتم 





١ةيآ سورة النساء-‎ )١( 

(؟ ) شجعنة : الشجن واحد الشجمون وهى طرق الأودية » وهنا الرحم شبجنة من الرحمن أى مشتقة من 
اسم الرحن تعالى فمن وصلها وصله الله بلطقه واحسائه . 

() رواه البخارى والترمذى ء التاج اللبامع للاصول فى أحاديث الرسول جه ص؟ة 





0 


دوا فالا فقا يميد © 007 
م وأَعها ضرم © ؟ 0١‏ 


فثبت 0 الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بها 
وأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من العاطفة » فمن اكتنه السر فى عطف 
الأب على ولده يجد فى نفسه دواعى فطرية تدفعه الى العناية بتربيته حتى يكون 
رجلا مثله » فهو ينظر اليه كنظره إلى بعض اعضائه » ويعتمد عليه فى مستقبل 
أيامه » ويجد فى نفس الولد شعورا بأن أباه كان منشا وجوده وممد حياته وقوام 
تأديبه وعنوان شرفه » وبهذا الشعور يحترم الابن أباه . وبتلك الرحمة يعطف الأب 
على ابئه ويساعده ( ١‏ ). قال الله تعالى : 
اقيم بم 
5 و رار 


1 2 م ا 
من أ فى كوأ 2 أزوجحكويْن فحفد 
و3 
9 0 040 . 
0 صلة الآباء بالابناء صلة فطرية مدفوعة بسحب البقاء الذى يدفع الانسان الى 
افراغ محبته فى ذريته وولده » اذيرى فى نسله امتدادا لحياته واحياء لذكراه . ولذا 
كانت الذرية زينة الحياة الدنيا » فقال تعالى : 


11 


لبون 
هرا - يكت رك و رجي و 
9 م860 >( ). 


5 سورة محمد آية 177-171 والليديث رواه البخاري 2 التاج الجامع جا م ص١٠‏ 
(") يراجع تفسير المثار لرشيد رضا جد ١7‏ ص : 4 وما بعدها 

5) سورة الحل - آبة الا 

(؟) صورة الكهف ‏ آية 45 
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وانما كان المال والبنون زيئة الحياة الدنيا لأن قُْ المال حمالا ونفعا » وق البنين 
قوة ودفعا. فصارا زيئة الحياة الدنيا( ١‏ ) وقال سبحانه : 


عل ا سل 0-314 
١‏ ريْنَِدَاسح ث ليوات 


سر حيري ب سيم 2 آ د 7 وهر 000 وي 3 سا 
منَاليْسَاءِوابِينوا لطي ر قرؤي ذهب افِضّة8 004 ) 

فالمرتبة الثانية من المشتهيات حب الولد . ولما كان حب الولد الذكر أكثر من 
حب الأنثى فلا جرم أن خصه الله تعالى بالذكر . ووجه التمتع بهم ظاهر من 
حيث السرور والتكثر بهم الى غير ذلك » وأخرٌ فى الذكر عن حسب النساء لتأخره 
فى الوجود : اذ الأولاد من النساء » والعلة الطبيعية لحب النساء أو الأزواج هى 
داعية النسل . فهذه الداعية تحدث فى النفس انفعالا يحفز صاحبه الى الزواج . 
وأما حب الأولاد فيكاد يكون كحب النفس لاعلة له غير ذاته » الا أن نقول إن 
عاطفة رحمة الوالدين بالولد منذ يولد هى غير عاطفة حبها له وهى علته . ولكن 
حكمة الخالق فى حب الزوجية وحب الولد واحدة » وهى تسلسل النسل وبقاء 
النوع : وهى حكمة مطردة فى غير الناس من الأحياء . هذا هو حب الولد من 
حيث هو ولد » وقد يكون للولد محبات أخرى فى قلوب الوالدين كحب الأمل فى 
نصرته ومعونته » وحب الاعتزاز به » وهذا مما يشارك الأولاد فيه غيرهم وان كان 
فيهم أقوى » لأن وجود المحبة اذا تعددت يغذى بعضها بعضاء وحب الولد من 
حيث هو ولد يظهر فى وقت ذهاب الأمل فى فائدته بأشد مما يظهر مع الأمل فيها 
كحال الصغر والمرض . وقد قيل لبعض اصحاب الفطرة السليمة : « أى ولدك 
أحب اليك ؟ ». فقال : «صغيرهم حتى يكبر. وغائبهم حتى يحضرء. 
ومريضهم حتى يبرأ» . 

أما كون حب البئين أقوى والتمتع به أعظم فله أسباب : 

منها : الأمل فى نصرة الذكر وكفالته عند الحاجة اليه فى الضعف والكبر . 

ومنها : أنه يرجى به من الشرف مالا يرجى من الأنثى , كقيادة اليش 
وزعامة القوم والنبوغ فى العلوم والأعمال ؛ لأن الأنثى ‏ فى الغالب ‏ يغلب عليها 
الخجل والحياء والرغبة فى التستر والحفظ . 





)١(‏ احكام القرطيى مجلد م6 عن: "غ4 
)١(‏ سورة آل عمران - آية ١4:‏ 
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ومنها : الشعور يأن الأنثى إنما ترى لتنفصل من بيتها وعشيرتها » ونتصل 
ببيت آخر تكون عضوا من عشيرته » فيا ينفق عليها وما تعطاه يشبه الغرم 
الذي + وبتخدمة الغرياة., 
| 0 هذه 58 الوجودية ‏ وان ل تكن كلها طريعية ‏ ظهر له ونه 
تخصيص البنين بالذكر وانه تخصيص موافق للفطرة والغريزة البشرية . على أن 
حب الوالدية ا-لخالص للبنات قد يكون مساويا أو أقوى من حب البنين ولكن ما 
بغذيه ويقويه أقل » فهو مثار للفتنة ايضا كما قال تعالى : 


ولاو لوأو[ لحم ند ©4 ١‏ 
فذكر الأولاد عامة , ولذلك قلنا بأن تخصيص البنين بالذكر ليس للخمصر 
(؟) ومن هذا. نستطيع أن لميز بين طورين فى شمبة الولد : 
الطور الأول : 
طور الصغر . وهو حب ذاق لهم لاعلة له ولا فكر فيه ولاعقل ولا رأى » بل 


هو أحِيوٌ فطرى ورحمة ربانية عامة لجميع احيوانات لا فرق فيها بين الانسان 
واهرة 5 


الطور الثانى 


طور التميبز والبلوغ » وهو حب معلول معه فكر وهو المراد بالآية وهو حب 
الأمل والرجاء بالولد » ولذلك كان خاصما بالبنين . وانما الحب على قدر الأمل , 
فاذا حاب يضعف الحب وربما انقلب الى عداوة تستتبع التفاضى وطلب الحقاب او 
الغرامة كما يقع ويشاهد كثيرا بيننا . 

وقد بين القرآن الكريم أن حب الذرية فطرة فطر الله الناس عليها » وأن 


١6 سورة التغابن  آية‎ )١( 


(؟) يراجع : تفسير الفخر الرازي جملا ص : 145 ء. تفسير المثار لرشيد رضا جه " صن : 741١‏ : 
يدن 
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الذرية منه ومنحة من الله تعالى : فقال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم 

و ولد 
0 1007 4 
مس شكائن تك وجلا نويا ودرسه 09 0 


فذكر ذلك فى معرضص الامتنان واظهار الفضل ؛ وماس أولياءه سؤال ذلك فى 


الدعاء فقال : 
راب 0 نز باينا 
عن 056 4 0 كم 


ولأن الذرية هى منة من الله ومنئحة فقد كانت مطلبا للرسل وعباد الله 
الصالحين ولنتأمل 8 تعالى : 


١ك‏ د كط ذاه ينا 
ياج ني فعس قياوانا 5 
كك © يفال ورزء وَكَتكٍ 
11 ون 049 


أى نصيرا . 





)١(‏ سورة الرعد ‏ آية مآ 

(؟) سورة الفرقان ‏ آية 4لا 

رمم يراجع أحياء علوم الدين للغزالى المجلد الثانى صن : ١4‏ 
(4) سورة مريم - آية :1 : © 


1١ 7و‎ 





وكانت رحمة الله تعالى لزكريا واسعة . فمن صلبه ‏ وقد بلغ من الكبر عتيا - 
ومن رحم امرأته ‏ العاقر - رزقه الله ولدا » لم يكن مجرد ولد ولكنه كان نبيا وصفه 


الله تعالى بقوله : 
7د اعم له وول ول لل نسل ١‏ صم كد عه ا 
و ا دسا أ كوس أو 
ذ يري نا سرك هلي اسعرييى : و 


3 


5 د اذ 2خ 5-2 0 01 
نسب بو لاه صم 0 محسَانائن رت 
رجي د يس سرجه 0 و ص سد سر 
ركو وكان لق ) وبدا و إديو 1 يك رجن رَأعوبً 09 

ير 


0027 سه مدر و ا مم2 5ه 0 
وَسَلمعله لوم ولد ولو موت لمعت م09 زفق 


أب 


١ 


واذا كان الامر كذلك فإن هذه النعمة يجب ان تقابل بالشكر وهكذا نرى 
الخليل ابراهيم عليه السلام يتوجه الى الله تعالى بالشكر على ما من عليه به من 
النسل الصالح اذ يقول : 


مدو بص سارء 1 لسر ا راس ولا سر ين ”ا ص وصم 
دعوب كاعر امي1واضق ناا 
© 746 .. 


9) سورة مريم ‏ آية ١6:1‏ 
(5) سورة أبراهيم ‏ آبة ٠4‏ 


14 





والذرية مطلوبة فى الكبروفى الصغر على حد سواء والذرية الصالحة هى خير 
مايرزق. به الإنسان وهكذا كان دعاء الانبياء الى الله بطلب الذرية مقرونا بأن 
تكون ذرية صالحة هكذا كان دعاء زكريا لربه : 


« بَتْعَب لمن لهك يدع © 076 . 


0 كان دعاء ابراهيم من قبل : 


9 25 لها 
0 يممأ قم وف وون دري لدم © 9) : 
ا 0 

على الزواج والانجاب : ١‏ تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإنى مباه بكم الامم يوم 
القيامة » (9) . 

وقد ترجم الامام البخارى باب « طلب الولد » وياب الدعاء بكثرة الولد مع 
البركة وساق احاديث كثيرة تبين هذا المطلب الفطرى وتضعه فى اطاره الصجيح 

من القيم والمثل العليا . 

نم هذه الأخاديك مأززق نقيت نان اذا لد كلافان : «اى رجل 
مات وترك ذرية طيبة اجرى الله له مثل اجر عملهم ولم ينقص من اجورهم شيئًا » 
وقال كَلهِ : « اذا مات احدكم انقطع عمله الا من ثلاث » وذكر منها ولدا صالمبا 
يدعو له 
وقال كله لالبى طلحة حين .مات ابه : « اعرستم الليلة ؟ قال : « نعم » 
قال : « بارك الله لكما فى غابر ليلتكيها » قال : فبحملت ٠.قالب‏ سفيان : « فقال 
رجل من الانصار : فرأيت تسعة اولاد كلهم قد قرأوا القرآن » . وساق البخارى 
ايضا -حديثا لانس بن مالك قال : « فالت ام سليم : « يارسول الله , بعادمك 
امن ادع الله له » فقال * : « اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيا اعطيته » وقال 
كله : «اللهم امرك لد راع برج ل المهديين واخلفه فى عقبه في 
الغابرين » (4) . 





() سورة آل عمران ‏ آية ,رم 

) سورة ابراهيم ‏ آية 4١‏ 

(*) رواه البخارى , التاج الجامع للاصول مجملد ”اصن : 2387 .. 

(4) الاحاديث رواها اليخارى » يراجع التاج الجامع للاصول ج ”اص : 18# .ل 





وعن عبدالرحمن ين بشير الانصارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
2 : ومن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد الثار الا عابر 
سبيل 1(16) . 


وعن أبى سلمى رضى الله عنه راعى رسول الله وَل قال : « سمعت رصول 
الله 85 يقول : اخ بخ وأشار بيده لخمس ها أثقلهن فى الميزان : سوسا 
الله » وال«مد لله ء ولا إله الا الله » والله اكبرء والولد الصالح يتوق للمرء 
المسلم فيحتسبه » (؟) 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة تحث على طلب الولد » وتنددب اليه ؛ لما برحصوه 
الانسان من نفعه فى حياته وبعد موته . 

ولقد ذكر القرطبى عقب تفسيره لقوله تعالى على لسان امرأة عمرات : 


مه بر بعص عر 27 واج 


د دقل يمرا تعسران َرَت لِلْتَدَر كما 0 
ل دعتي ترح نايتإ إذوسَمئهأحقا 
و 2 اكت ورا نْسهامواف 
دعا كود رْيبَا نا بطري م0 > ٠١‏ ") 


قال : «وإنما معناه ‏ والله أعلم أن المرء انما يريد ولده للأنس به 
والاستنصار والتسل . فطلبت هله المرأة انسا به وسكونا اليه . ش 

فلما مَنْ الله تعالى عليها به نذرت ان حظها من الأنس به متروك فيه وهو عل 
خدمة الله تعالى موقوف » وهذا نلير الأحرار من الأبرار» ( 6 ) . 

فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان ان يتضرع الى خالقه راجيا هداية ولده 
وزوجه ء طالبا لها التوفيق والصلاح والعفاف والرعاية وأن يكونوا معينين له على 


(1) راه الطبراي باسناد لاباس به وله شواهد كثيرة': الترغيب والترهيب جب 4س : ١8١‏ .. 
,0 رواه النسائى وابن عبان فى ممحيدعه واللفظ لد الترغيب والتذهيب ج 4 صض١ه١‏ 
زف سورة آل عحمران - آية + بصم 


(4) أحكام القرطبى 


7 





دينه ودنياه ححتى تعظم منفعته ميم ف أولاه واخراه . ذلك أن الله سبحانه وتعالى 


يقول : 
بهم و 0 2 3 07 5 
همذ هين ٍِ نرلهممة 02 0 
علهمشن عله تنتقوظأتري بَاكمَبَ تيم 0 > 0١‏ 


هله النعمة ‏ الذرية هى امتحان من الله سبحانه وتعالى واختبار ؛ شأن كل 
النعم الأخحرى . فعموم النعمة ابتلاء » ونقصها ابتلاء . والله سبحانه وتعالى يختير 
الانسان بالوفرة والنقص على ححد سواء . يقول الله سبحانه وتعالى : 


لاض 
ا م سرعم © 054 


9 جل شأنه : 
< يلمج لاض 
0-029 و 0 تلد ©» 


ويقول : 
وبع وتعورتن نوا وَل الاي يم 


"١ سورة الطور آبة‎ )١( 
. (؟) سورة الكهف. آية /ا‎ 
, ,سورة الأثعام - آية 158ل‎ )9( 
. 1١68 سورة البقرة. آية‎ )9( 





00 5 3 سن 
: لكآ اممسكفاعسكمكالمذا من فرق ؟ 1١‏ 

واذا كان هذا الابتلاء عاما فى كل افراد الجنس البشرى فقد كان اعظم 
الابتلاء هوما اخص به انبياء الله والصالحون من عباده.هكذا ثراهم مبتلين فى كل 
حال إما بآبائهم وإما بأبنائهم والقرآن الكريم يقدم لنا صورا بيانية بليغة غاية 
البلاغة فى وصف علاقة الانبياء والرسل بآبائهم وابنائهم ومن هذه الصور نرى 
كيف كان الابناء اختبارا وابتلاء » حياتهم ابتلاء وموتهيم ابتلاء ٠‏ وجودهم أو 
غيابهم ابتلاء » ؛ وصلاحهم او فسادهم ابتلاء. فلحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى 
ابتق خاتم الانبياء جمدل د موت أبئيه- القاسم وابراهيم . 

وابتلى نوح بكفر ابنه وشططه وجنوحه عن جادة الدين الح . وابتى يعقواب 
بفقد يوسف . واختير لوط فى صلابته وقوة عزيمته بمنع بنائه عن فساد قومه . 
وامحتبر زكريا بالحرمان من الولد حتى بلغ من الكبر عتيا . ومن قبل ابتق ابراهيم 
الخليل عليه السلام بالحرمان من الولد حتى مَنّ الله عليه بالولد فى الكيرء حموقى 
صار اسماعيل فتى يافعا ابتلى فيه ابراهيم حينيا رأى انه يذبحه فكان الاثنان منيبين 
مستجيبين لداعى الوحى حتى اذا هم ابراهيم بذبح ابنه افتداه الله بذبح سمين . 
واختبرت الصديقة مريم بابنبا المسبح عيسى عليه السلام بما روجه اعداء الله حوها 
من افتراءات واباطيل . ومن قبلها اختبرت ام موسى حينا أمرها الوحى_ بإلقائه فى 
اليم لحكمة أراذها الله سبحانه . وهكذا تتعدد الصور تعرض لنا قداسة هذه 
الرابطة ومتانتها بما لا يدع مجالا لمزيد . 

وبسبب عظمة هذه الرابطة فإن الله سبحانه وتعالى - - وهو الحكيم الخبير 

بعباده . . العليم بما تخفى صدورهم من طغيان الحب الذى قد يسيطر عل 


الانسان وقد ينسيه دينه وربه - قال : 


يَتَألديَءَامَنواً ما : من رحست و15 ولد 0 عَدْوَالحمْ 
اده رض ال 0 
ووثام ب 


2 عيرم تور سروه 
عا مو ل< رآ كرفتة الع 1 ا 0 


. 54٠ سورة الثمل - آية‎ )١( 
. 1٠ 1١84 سورة التغاين - آية‎ )7١ 


؟؟9 





قال الكلبى فى بيان سبب نزول هذه الآية : « كان الرجل إذا أراد الهجرة 
تعلق به بنوه وزوجته فقالوا : « أنت تذهب وتذرنا ضائعين » . فمنهم من يطب 
أهله ويقيم ؛ فحذرهم الله طاعة نسائهم وأولادهم » يعنى إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم ينبون عن الاسلام ويثبطون عنه وهم من الكفار 
فاحذروهم . .فظهر أن هذه العداوة انما هى للكفر والنهى عن الايمان . ولاتكون 
بين المؤمنين ؛ فأزواجهم وأولادهم المؤمنون لايكونون عدوا لحم . وفى هؤلاء 
الأزواج والأولاد الذين منِعُوا عن الهجرة نزل ( إنما أموالكم وأولادكم فتئة ) . 

قال ابن عباس : ولا تطيعوهم فى معصية الله تعالى . والفتنة : البلاء 
والشغل عن الآخرة » فأعلم الله تعالى أن الأموال والأولاد من جميع ما يقع بهم فى 
الفتئنة . وهذا عام يعم جميع الأولاد ؛ فإن الإنسان مفتون بولده لأنه ريما عصى الله 
تعالى بسببه وباشر الفعل الحرام لأجله كغصب مال الغيرء وغيره . والمراد : 
لاتباشروا المعاصى بسبب الأولاد ؛ ولا تؤثروهم على ماعند الله من الأجر 
العظيم » ١(‏ ) . 


وأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى فى آيات كثيرة منها قوله جل شأنه : 
: اق 

وتاك وَأَدْوجحموعفرَوأَمُوكافردَفومَ جره 
دعو كاده ومسكن صو حي لسكا لوَرسُولة 
وَجاوفسيلو مَرَبوحقَ يَأ قاط ته 208 


وقال سبحانه 5 رم روه و5 1 5 
10 لدي اولاني فلولا إرحكم 


يرس سجس ج117 فاقيا دك بج 
عنزكرا عفر ل فلك م كِرُونَ ©4> ١‏ . 


عم 





1817 : صن‎ ١” الضير الكبير للفخر الرازى ج‎ )١( 
. سورة التوبة - آية 4؟‎ )١؟(‎ 
. 6 سورة المافقون- آية‎ )"( 


ارق 





وم 
ص 32 22 


2 سمأ و مل 10 1 5 بك 
ا ١‏ 


وقال سبحانه : 


ات تك اند عه فر و 
انض © 104 ) 


أى القرابات والأولاد فيها بينهم : يوم القيامة يفصل بين أقاربكم وأولادكم » 
فيدخل أهل الايمان الجنة وأهل الكفر النار . 

ويقول رسول الله ل مخاطبا أحد ابنى ابنته : « إنكم لتبخلون وتجبنون 
وتجهلون . وانكم لمن رَمْحَانِ الله »(7) . والمعنى : انكم أبها الأولاد لتبخلون 
الآباء » فبسببهم يصير الوالد بخيلا .» حرصا منه على بقاء ماله لهم . وتجبنون ؛ 
أى يصير الوالد جبانا فلا يقتحم الشدائد كالخروج للجهاد حرصا على حياته 
لأولاده . وتجهلون ؛أى يجهل الوالد بميله عن الحق أحيانا يسبب الولد . فالولد 
مبْحَلَةٌ جَبنَةٌ يََهْلَةٌ بل وفتنة ؛ والعاقل لابشغله شىء عن الله تعالى . 


0 


ل سورة المجادلة ‏ آية ١1/‏ . 
١؟)‏ سورة الممتيحنة آبة 7 
؟) رواه الترمذلى . 


35 








لماذا وصى الله الأبناء بآبائهم ولم يوص الآباء بأبنائهم ؟ 


لمذه المعانى السابق ذكرها من حب الذرية » وبيان الصلة الفطرية التى تربط الآباء 
بأبنائهم كانت توصية الولد بالوالدين تتكررفى القرآن الكريم والسنة المطهرة , ول ترد 
توصية الوالدين بالولد إلا قليلا ومعظمها فى حالة الوأد وهى حالة خخاصة فى ظروف 
خخاصة. ؛ ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد مع والديه . فالفطرة دافعة الى 
رعاية الجيل الناشىء لضان امتداد الحياة كما يريدها الله » وان الوالدين ليبذلان 
لوليدهما من أجسامهم) وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال » فى غير 
تأفف ولاشكوى . بل فى غير انتباه ولاشعور بما يبذلان » بل فى نشاط وفرح وسرور 
كأنهيا هما اللذان يأخذان » فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاية . فأما 
الوليد فهوفى حاجة الى الوصية المكررة ليلتفت الى الجيل المضحى المدبر المولى الذاهب 
فى أدبار الحياة بعد ما سكب عصارة عمره واعصابه وروحه للجيل المتجه الى مستقبل 
الحياة . وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين ما بذلاه ولووقف عمره عليهما 
.)١(‏ ٍ 
ومن الصور القليلة التى أوصى الله مها الآباء بأبنائهم قوله تعالى : 


0 مس 0 و سد د د له 
« حورن وَرَصحوام و حفهم د زيدضعفَاحا وأ 
7 تارم و وي ثرا ور 2 م 
لهم لتقو أله وَليقولوأ ولاسَرِيدًا(0 »50) 
ففى الآية ارشاد للآباء للمحافظة على أموالهم من أجل تأمين مستقبل أبنائهم خشية أن 
تقهى عليها الوصية للأقارب وتركهم عالة يتكففون الناس . يؤيد هذا قول النبى 276 


١)‏ ) يراجع تنفسير فى ظلال القرآن لسيد قطب جا ص : الا الا. 
(7 ) سورة النساء آية 8 . 


و" 





لسعد : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خي رمن أن تذرهم عالة يتكففون الناس ( .)١‏ 
والصورة 0 : 
روم 50 كج 
د لاسرا ري لشرأحدهم يا ع 
ير 


70 مر 0 وض وما ردك بوك 
مو ٍتسوفِلنٍ © > 


وقوله تعالى : 


# هو 
د ا يك سيبلت 0) أَيُدَقيت 00400) 
فقد درج العرب فى لجاهاية على وأد بناتهم نخشية العار الذين كانوا يظئون أن 
تلحقه بهم البنت عندما تكبر ؛ وقد فاتهم أن المرأة هى الأم والأخت والزوجة » وأنه 
بغير وجودها مع الرجل لاتستقيم الحياة ولاتستديم . وجاء الإرسلام فنهى عن هذه 
الجريمة وحذر منها وقضى عليها ووضع المرأة فى مكانها الصحيح فى المجتمع » وأوضح 
أن معيار التفضيل هو العمل الصالح . قال تعالى : 


وآ ابد ازلاايين اماي 2 
م ضءء عسمقت؟ 
مر« 07 امع 
نت 2 أاءنؤاسة تر 
مَنذكرا راع يحض 2404 . 
أما الصورة الثالثة فتتمثل فى قوله تعالى : 


د ارو وسار أل ور 3 : 
201001002 


. 111١ : ص‎ ١ أحكام القرطبى مجلد‎ ) ١( 
. سورة النحل آية 88 وه‎ ) "١ ( 

(؟ ) سورة التكوير -آية 4-8 . 

( 4 ) سورة آل عمران ‏ آية 19 

( © ) صورة الأنعام ‏ آية 181 , 


اف 





وقوله سبحانه 3 


سو 
و ولإشملا 
و ص 0 
2 1ه يدوه > اق 5 


ٍِ 


خاكَبي © ؟ 1١‏ . 


ففى الآيتين الكريمتين نهى عن قتل الابناء وحث بالمقابل على حماية أرواحهم 
ووقايتها . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


7 1 0 سم به 
ناجل دكا لاج شرو مزلتسا عر واد 


7 


يه ا | 

لوضف ناتاس يعاو هافك حي لياس 
م 

حي ©52»4) 


فهذه الصور تختص بحالات ينحرف بها الئاس عن الفطرة أو يوجهون 
الفطرة وجهة غير التى خلقت وهى مؤهلة لها » ويصرفونها الى وظيفة غير وظيفتها 
الصحيحة . فكان لابد من تقويم الاعوجاج وعلاج المرض حتى ينبنى المجتمع 
المسلم على أسس سليمة . 

وفى مقابل صفة الخصوص فى توصية الآباء نجد صفة العموم فى توصية 
الأبناء بالآباء » فالأولاد مطالبون تجاه الآباء بعموم الاحسان » وعموم البر وعموم 
المعروف » وعموم الطاعة إلا فيا يغضب الله سبحائه وتعالى . 


حق الآباء من أعظم الحقوق 


إن حق الوالدين على الولد من أَجَلَّ الحقوق وأعظمها بعد حق الله سبحانه 
وتعالى ؛ لأن الله إذا كان هو الخال الحقيقى للولد فإنه سبحانه يجعل لكل شىء 
سبيا ؛ وقد جعل الوالدين *ما مصدر هذا الخلق وسبيه المباشر . ولأنهما يبذلان من 
التضحيات والجهود من أجل تربية الأولاد وإعدادهم للحياة ما يستحقان المكافأة 
عليه . 


لم سورة الاسراء ‏ آية ."١‏ 
زقة سورة المائدة ‏ آية ؟؟ . 


يفنا 





ولقد بين الفخر الرازى هذا المعنى فى تفسيره لقوله تعالى : 


سو ص ا سد 


ري سه اسداس كسس و وسح ب بيس سر واسر ٍٍّ 
«» وقضر ريك ألا دوا يكام وباوإد ين بس © + 0١‏ . 

بقوله : « إن من الأشياء التى أوجب قوله 0 وبالوالدين احسانا » وإنما ثنى 
مبذا التكليف لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة 
الوالدين ؛ لأن المؤثر اللتقيقى فى وجود الإتسان هو الله سبحانه وتعالى » وق 
الظاهر هو الأبوان » ثم نعمهما على الإنسان عظيمة وهى نعمة التربية والشفقة 
والحفظ من الضياع والهلاك فى وقت الصغر» (؟7'). 

ولهذا جاءت توصية الأآبناء بالآباء فى أكثر من آية مقرونة بعبادة الله والنبى 
عن الشرك به وقرن شكره تعالى بشكرهما ؛ وما ذلك إلا لأن للأبوين فضلا عظيها 
ومنزلة عالية » ورباط الأبوة بالبنوة هو رباط البشرية بأجيالها المتلاحقة ان ل يقم 
على الير والاحسان تفككت عرق المحبة والألفة ونشبت العداوات وامتلاات 
الصدور بالضغائن . لذلك جعل الله الوصية بالوالدين بعد النبى عن الاشراك به 
وافراده وحده بالربوبية لا هذه الصلة القوية هن أثر فعال فى انتظام الحياة ؛ فهى 
وحدة الانسانية تقوم بعد وحدة الاله وهو انهاه واحل ينبىء عن علم العليم 
اليو رع 

وهذه الحقوق الواجبة على الأولاد لآبائهم ٠‏ تتمثل فى بر الآباء والاحسان 
اليهم والأدب معهم 0 وطاعتهم قَ المععروف . 

وقد جاء الاسلام داعيا الأولاد إلى الغبوض بهذه الواجبات نحو آبائهم ولافتا 
أنظارهم الى القيام بها ؛ ليكونوا بررة مستحقين لبر الله ومثوبته ؟ فقال الله 


تعالى 
ع 
82 2 ل 2 و2 و را 27 2 < 
«* وأعبدو أله ولاتتزوكوأبي شَيكا وا ودين خسنا ©» (:) 


, 7 سورة الاسراء - آية‎ )١١( 
. 79 : تفسير الفخر الرازى ج. ص‎ ) 9 


() يراجع : تفسير الوصايا العشر فى باية سورة الأنعام د . عبدالفتاح عاشور ص : © وما يعذها . 
(4) سورة النساء ‏ أية ؟” . 
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١‏ ع 
د ل ا سه ب اس ا ١‏ سل | | درك مدلا 
« وقَصوريك أل بذو ليام وين يبام 
و3 أ ل سل 07 م 
1ك لكر حدم أ زكلاهما فلت تفل هما أوولا ترما 
ا تر عر رطا ل را 
وشم وكيم © وحص طم با لد ليذ 


١‏ الأمر بالاحسان إلى الوالدين مقابل احسانهها الى الولد » وجزاء فضلهها 
عليه واقتران ذلك بالأمر بالعبادة . 

؟ - النبى عن نبرهما بغلظة. وزجرهما بخشونة » وعن كل ما يتضجر منه 
وإن كان بكلمة أف الدالة على الضجر والتبرم » وإذا كانت كلمة «أف» منهيا 
عنها فيا بالنا بغيرها !!؟ . وهذا النهى ليس خاصا بحالة الكبر وإنما هو نهى عام 
جميع الأحوال . 

وعلى الأولاد أن يتتخيروا فى مخاطبة آبائهم أجل الكليات والملف 
العبارات وأن يكون قوطم كريما لا يصحبه شىء من العنف . 

: - وعليهم أن يتذللوا لآبائهم ويخفضوا جناح الذل لهم رحمة بهم وعطفا 
عليهم . 

ه من حق الآباء كذلك أن يدعو لهم الأبناء الله لآن يظلهم برمته التى 
وسعت كل شىء وأن يقول الولد فى دعائه لوالديه : ( رب ارحمههما كيا ربياق 
صغيرا ) . وقوله ( كيا ربيانى ) حص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين. 
وتعبههما فى التربية فيزيده ذلك اشفاقا وحنانا عليههما . 

قال ابن عباس : « قال النبى يك : « من أمبى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى 
وأصبح وله بابان مفتوحان من الحنة » وإن واحد فواحد . ومن أمسى وأصبح 


(1) سوة الاسراء- آية 7# 154. 
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مسخطا لوالديه أمبى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار وان واحد فواحد . » 
فقال رجل «يا رسول الله : وإن ظلماه ؟ » قال « وإن ظلاه ١‏ وإن ظلياه » وإن 
ظلياه ». 
وروى جابر بن عبدالله قال : و جاء رجل إلى النبى كل فقال : «يا رسول 
. الله ان أبى أخخذ مالى ». فقال النبى #6 للرجل : «فأتنى بأبيك » . فنزل جبريل 
عليه السلام على النبى كل فقال : « إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك 
إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شىء قاله فى نفسه ما سمعته أذناه » 1 فلما جاء الشيخ 
قال له النبى يل : «ما بالك ابنك يشكوك ؟ أتريد أن تأخذ ماله ؟ » « فقال : 
« سله يا رسول الله هل أنفقه الا على إحدى عماته أو خالاته أوعلى نفسى ؟ » فقال 
له رسول الله كك : « إيه » دعنا من هذا , أخبرنى عن شىء قلته فى نفسك ما 
سمعته أذناك ؟ فقال : «قلت : 


غذوتك مولودا ؤمنتك يافعا 
اذا ليلة قد ضقت بالسقم لم أبت 
كأن أنا المطروق دونك والذى 
تخاف الردى نفسى عليك واخها 


تعيل بما أجتى عليك وتنبل 
لسقمك الا ساهرا أتململ 
طرقت به دوق فعينى تبمل 
لتعلم أن الموت أمر مؤجل 


فليا بلغت السن والغاية القى اليها مدى ما كنت فيها أؤمل 
جعلت جزائى غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إذ لم ترع حق أبوق فعلت كما اللحار المجاور يفعل 

قال : « فحينئذ أخل النبى ككل بتلابيب ابئه وقال : « أنت ومالك لأبيك » 
)20 

ولقد استنبط الفخر الرازى من قوله تعالى : « وقل رب ارحمهما كما ربياق 
صغيرا » أمورا منها : انه لم يقتصر فى تعليم البر بالوالدين على تعليم الأقوال بل 
اضاف اليه تعليم الأفعال ؛ وهو أن يدعو لما بالرحمة فيقول : « رب ارحهما  »‏ 
ولفظ الرحمة جامع لكل اخيرات فى الدين والدنيا ثم يقول : « كيا ربيان صغيرا ! 
يعنى رب افعل بهما هذا النوع من الإحسان كما أحسنا فى تربيتهما اياى ؛ والتربية 
هى التنمية (؟ ) . 


, يراجع : آحكام القرطبى مجلد #صضص: 4*0" وما بعدها‎ )١( 
. 7371 : ص‎ ١٠١ ويراجع : فى ظلال المرآن لسيد قطب ج‎ » 14١ : ص‎ ٠١ (؟) تفسير الفخر الرازى ج‎ 
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وبجانب هذه الآيات الكرية التى تتضمن الأمر بالإحسان للوالدين وتحث 
على معاملتهما بالمعروف نجد آيات ت أخرى تمندح بر الوالدين وتضرب لنا الأمثال 
بالأنبياء وهم المصطفون الأخيار من البشر . والير : « كلمة جامعة لكل صفات 
الخير» )١(‏ وبر الوالدين هو : ١‏ التوسع فى الإحسان اليهما» (" ) . قال 
تعالى : سل ع ما 


وبنحى 


يحت جو مهم 


000 انلصي 0 وصساائن لس 
206 0 و ديرك ير يك : 


فكيا فى الآيات الداعية 1 وذ الأمر بالاحسان مقرونا بالنبى عن 
الشرك بالله نجد فى هل الآية الكريمة بر الوالدين جاء مقرونا بصفات النبوة . وقال 
على لسان عيسى ابن 00 
يذ سمرت وو 2 الور ام سد 2 
5 م دلو انق وبي وتاك 
ا سو سم ا ا 17 سر و 
أبن 1 وك يونا 


و 


كاف ئيج19 0. 
ويرسم لنا القرآن الكريم صورة بالغة 00 والدلالة على البر فى سورة 
يوسف : سر 
ادوع وسفَء لد وتوة كر , 
اداوا فك 0 مني © َلثم 0 


وقصص القرآن هو القصص الحق . وانبياء الله هم القدوة والأسوة الحسنة . 
وقد أكدت السنة المطهرة الوصية بالأبوين : فعن ابن مسعود أنه قال « سألت 
النبى كله : « أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ » قال : « الصلاة على وقتها » . 


م 


1+ 


5١5-6١ معجم آلفاظ القرآن الكريم ص:‎ )5( 2)١( 
.١85 -١؟ سورة مريم- آيات‎ )9( 
سورة مريم - آيات لضت برساة‎ )4( 
٠٠١ 946 سورة يوسف- آية‎ )6( 
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قلت : « ثم أى ؟ » قال : « بر الوالدين » قلت : « ثم أى ؟ » قال : « اللتهاد فى 
سبيل الله )١2»‏ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله يكل : « لا يجزى ولد 
عن والده الا أن يجده مملوكا فيشتريه فيمتقه »(؟) . 

وعنه عن النبى كَل قال : « رغم أنفه , ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه » قيل : 
« من يا رسول الله ؟ » . قال : « من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم 
لم يدخل الخمنة». (7). 

بل ان رسول الله #ِ اعتبر منزلة الوالدين وبرهما اعلى من منزلة الهجرة 
والجهاد . فعن عبد الله بن عمرو قال : «جاء رجل الى النبى 46 يستأذنه فى 
الجهاد فقال : أَحَىّ والداك ؟ قال نعم . قال : ففيهها فجاهد» (1 ). 

والحديث دليل على عظم فضيلة برهما . وأنه أكبر من الجهاد . وفيه حجة لما 
قاله العلماء من أنه لا يبوز ا-إعهاد الا بإذنها اذا كانا مسلمين » أو بإذن المسلم 
مني . فلو كانا مشركين لم يشترط اذنهما عند الشافعى ومن وافقه » وشرطه 
الثورى . هذا كله اذا لم يضر الصف ويتعين القتال » والا فحينثذ يجوز بغير 
اذن . وفرق الجصاص فى احكامه بين خروج الابن للجهاد وبين خروجه للتجارة 
وغيرها من المباحات . فقال « قال أصسابنا لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن الأبوين اذا 
قام بجهاد العدو من قد. كفاه الخروج . فإن لم يكن بإزاء العدو من قد قام بغرض 
الخروج فعليه الخروج بغير إذن أبويه . وقالوا فى الخروج فى التجارة ونحوها فيها 
ليس فيه قتال لا بأس بغير إذنهما ؛ لأن النبى يل إنما منعه من الجهاد إلا بإذن 
الأبوين إذا قام بالغرض غيره لما فيه من التعرض للتقل وفجيعة الأبوين به . فأما 
التجارات والتصرف ف المباحات التى ليس فيها تعرض للتقل فليس للاأبوين منعه 
فيها , فلذلك لم يحتج الى استثذانبهيا . ومن اجل ما أكد الله تعالى من تعظيم حق 
الأبوين قال أصحابنا : لا ينبغى للرجل أن يقتل أباه الكافر اذا كان محاريا 
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهها وصاحبها فى الدنيا معروفا # » فأمر 


لحصيه سمي 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


2 رواة مسلم . 
() الرغم : كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه . . صحيح مسلم ج١١‏ ص : ؟١٠‏ 
(14) رواه مسلم . 


؟؟ 





الله بمصاحبتهها بالمعروف فى اللحال التى يجاهدانه فيها على الكفر ‏ والمعروف ان لا 
يشهر عليهها سلاحا ولا يقتلهما الا أن يضطر الى ذلك بأن يخاف أن يقتله ان ترك 
قتله . فحينئذ يجوز قتله لانه ان لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه بتمكينه غيره منه 
وهو منهى عن تمكين غيره من قتله كي| هو منهى عن قتل نفسه » فجاز له حينئذل من 
أجل ذلك قتله . وقد روى عن النبى يلل انه نبى خنظلة بن أبى عامر الراهب عن 
قتل أبيه وكان مشركا. )١(‏ 

وقال اللمنفية فى المسلم يموك أبواه وهما كافران انه يغسلهما ويتبعهبا ويدفهما 
لأن ذلك من ,الصحبة بالمعروف التى أمره الله بهاه (؟1). 

قال ابن المنذر : « والأجداد آباء والجدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذغهم 
(”7)». 


بر الوالدين واو كانا كافرين > 


5 يه 3 اذا كانا 9 عهد . قال الله تعالى :. 


5 عر ا ا ا 
0000 5 4 0 
فالوالدان الكافران لها حق -البر والاحسان والطاعة فيبا عدا الكفر 
والمعاصى . فإنما الطاعة فى المعروف , ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق .» وحق 


. الله وتوحيده أعظم من -حق الوالدين » اذ أن طاعة الله هى طريق النجاة وسبيل 
الخلاص » وقد قال تعالى : 





. 78086 أحكام القرطبى مجلد © صن:‎ 21١4 : يراجع : صحيح مسلم ج١١ ص‎ )١( 
: . (؟) أحكام التصاض س١ صن : 147 . وما يعدها‎ 
أعكام القرطبى مجلد © ص : 8مم".‎ )7( 

(14)» سورة الممتحنة ‏ آية 8م . 


لضن 





012 وم رت 


5 د وما ونون لل وا وما سحاد أل 
انفضا م 0 ات 1 
أويبكَكب ف قلوبيما لجخ © >1 


قالت أسماء : « قدمت أمى وهى مشركة » فاستفتيت النبى يك فقلت : إن 
أمى قدمت على وهى راغبة (؟ ) أَقَأَصِلُّهَا ؟ قال : نعم ء » صل أمك » (7) . 


بر الوالدين بعد وفاتهما 











وبر الوالدين ليس مقصورا على ححياتهها » وانما هو ممتد الى مابعك الوفاة كيأ 
بين الله فى قوله على لسانه توح : 


ظ ور 1 اعون مك1سَ 
ومين و مث 4 (4) 
وقال 0 ابراهيم : 


315 2 ل ره د و 

فر رق ونين نان لوبقو لساب © 4) 
00 لذ قية في اللحتياة وبعد امات بالدعاء والاستغفار ؛ فقد -جاء رجل 

.الى رسول الله يك فقال : ويا رسول الله » هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به 


بعد وفاتها ؟ » . قال : دعم )» الصلاة عليهها والاستغفار لما (5) وائفغاذ 


0 





5 صورة المعادلة - آية‎ )١( 


(؟) راغبة : أى راغية فى بر وصلتى فيا عندى وتسألنى شيئا مما هى فى معاجة إليه . 
(6) يراجع عمدة القارى شرح صمسيع البغارى يانب صلة الرالد المشرك جدالا صن : 7.88 
زفق سورة نوج - آية 18 . : 

زيف سورة ابراهيم- آية 4١‏ . 

(5) الدعام فيا . 





عهدهما من بعدهما ( ١‏ ) . وصلة الرحم (؟ ) النى لا توصل الا بهها » واكرام 

صديقهما" ) ». ومن تمام برهما صلة أهل ودهما » ففى الصحيح عن ابن عمر 

قال : « سمعت رسول الله يد يقول : دان أبر البر صلة الولد أهل ود ابيه » 

( 5 ) . قال القرطبى فى أحكامه : « كان يل بدى لصدائق ختديجة برا مبا ووفاء 

لها وهى زوجته فيا ظنك بالوالدين» (9). 

هذا فى شأن الأبوين اذا كانا مسلمين . أما اذا كانا مشركين فقد قال بعضص 

العلماء ( ١‏ ) : إنه لا ينبخى للمسلم أن يستغةر !والديه اذا كان مشركين ولا يقول 
دورب ارحمها » لأنها منسوخمة بقوله تعالى : 

جا 

0 

سن "سير 29 27 


َآَءامَاأيسسَعو الوكين وو أأؤيقريك 
مِنْسدِماتيي للم ينها اكير © © > 0١‏ 
ولنبيه تعالى لابراهيم عليه السلام حيننا وعد أباه أن يستغفر له الله بقوله : 
1 ايناد 
| إمُشَِ لإ مود وَوعَد ام 


تيوه جرهم © )0 


لازي مه سمي سسسب اس 


عه 


كك 


ب 


1 
١ 


1 





انقصد سس ما ممصيية 


٠ تشيذ وسيتهها‎ )١١( 

(؟) وهم الاقارب مثل الاعيام والحيات والاغوال والخالات . 

4 رواه ابى داود والبيهقى . 

4 ) رواه مسلم وابو داود والترملى . 

( © ) انظ دق لأم ع صصيح مسلم سج ١5‏ صن : : 1٠١97‏ رياب فضل صلة 
أعستظام الاب والام )» 

(*) تفسير الفغر الراوق جا هلا ص : .١9١‏ 

(ب#) صورة التورة- آية 11 . 

وضع مورة التوية. أية 1١١4‏ . 





منزلة الأم في البر 
للأم منزلة خخاصة فى البر : وذلك لا تحملته من آلام لحمل والرضاع » ونا 
فيها من ضعف الأمومة والأنوثة » وطهذا أولاها القرآن والسنة عناية فائقة » وحصث 
الأبناء على رعايتها وأداء حقها : 
فيقول تعالى فى سورة لقان : 
1 5 


1 


2 


لإو أو كيك نومك 3-7 
١ © ٍ 1‏ . 


ذكر الله سبحانه وتعالى فى الوصية أمر الوالدين » ثم نوه بشأن الأم عاصة » 
فهو من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتهام » ولبيان ان حق الام 
على الولد اعظم من حق الاب . وقوله تعالى : « حماته أمه وهنا على وهن # 
حملة اعتراضية أراد مها الله بيان ما تكابده الأم وتععانيه من المشاق والمتاعب في حمله 
وفصاله هذه المدة المتطاولة انجابا بالتوصية بالوالدة خصوصا . وتذكيرا بحقها 
العظيم مفردا (؟) . 


وثال سببحانه مؤكدا هذا المعئى ف سورة الأحقاف : 


الك مامه 
لمر 


2 0 207 00 

14 1 2 2 7 تسر 0 

و 71 م في 

02 111 1 ع« رِ 5-8 بع 22 0 و سر 

حدى إذابع أ 1 رسن سَنة وا لديا فرعي عن يه 
و عر حمر 


2 ا 2 اه 2 
تكن أفت كا ةإدََأدمَهَا ول . 


514 سورة لبان آية‎ )١( 
, 714١ : أنظر : تفسير آيات الأسكام للمابون ج؟ ص‎ )5( 


يمنا 
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نو ل 2 ل سيت را ور 
ي تإِليكن لْسَلِيَ © ينتيل 


ا 00 م وها ا 
0 مأ موا ونيا ورّعن . هم 3 بك 
0 اومدق رع ا ونون © .)1١4‏ 


ففى هاتين الآبتين الكريمتين ثناء من الله على الانسان البار بوالديه . وفيههيا 
دليل على المتاعب التى تتجشمها الأم اثناء الحمل حتى يكون ذلك مرققا للولد على 
أمه ولا يخفى على انسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوى من عاطفة الاب ., 
ورحمتها اشد من رحمته , وحنانها ارسخ من حنانه » لانها ارق قلبا وادق شعورا . 
وان الولد يتكون جنينا فى دمها الذى هو قوام حياتها » » ثم يكون طفلا يتغذى من 
لبنها فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة يستلها من قلبها . والطفل لا 
يحب احدا فى الدنيا مثل امه . ثم انه يحب اباه ولكن دون حبه لأمه . وان كان 
يخترمه اشد مما يحترمها . 

وقد اكدت السنة النبوية الوصية بالأم وفى تقديمها بالبرء فقد روى الحافظ 
ابوبكر البزار فى مسنده ‏ بإسناده - عن بريدة عن أبيه أن رجلا كان فى الطواف 
حاملا أمه يطوف بها ٠»‏ فسأل النبى ككل : « هل أديث حقها ؟ » قال : ولا ولا 
زفرة واحدة » اى بزفرة واحدة فى حمل أو وضع . وهى تحمله وهنا على وهن . 

وروى عن ب بعض العرب أنه حمل أمه الى الحج على ظهره وهو يقول : «و أجل 
امى وهى الخمالة » ترضعنى الدرة والعلالة ولا يجَارَى وَالِلْ فِعَالَهُ » 0 

وعن أبى هريرة ان رجلا جاء الى رسول الله ول فقال « يا رسول الله من 
الناس بحسن صحبى » قال : «امك» قال « ثم من» . قال : 
«دأمك ». قال وثم من » ؟ . قال : «أمك» قال : وثم من ؟» . قال : 
« أبوك » . (" ) . فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغى أن 


3١5 64 سورة الأحقاف - آية‎ )١( 

7 ) يراجع : تفسير المثار جه ص رض : وى ظلال القرآن ج 7١‏ ص : ١لا‏ وما بعدها » تفسير آيات 
الأحكام د . عمد على السايس جب ص : ا د ا 04 . 
(*) رواه البخارى ومسلم . 


يان 





تكون ثلاثة أمثال معبة الأب لذكر 58 يك الأم ثلاث مرات » وذكر الأب ف 
الرابعة فقط , 

وهذا المعنى يشهد له العيان : وذلك أن صعوبة الممل وصعوية الوضع 
وصعوية الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب . فهذه ثلاث منازل يخلو مها 
الأب » وعلى ذلك فالأم لما ثلاثة أرباع البر وللأب الربع على مقتفضى هذا 
الحديث . 

ونقل الحارث المحاسبى إجماع العلياء على أن الأم فصل فى الير على الأب . 
وحكى القاضى عياض نخلافا فى ذلك : فقال الجمهور بتفضيلها وقال بعضهم : 
يكون بر همأ سوام , الصواب الأول لصريحم هله الأحاديث قْ المعنى 
اللذكور م ١‏ ) . 

وعن المقداد بن معدى كرب أن رسول الله كله قال : « إن الله يرصيكم 


بأمهاتكم ٠‏ ثم يوصيكم بأمهاتكم ٠‏ ثم يرصيكم بأمهاتكم ٠‏ ثم يوصيكم 


بالأقرب فالأقرب » )١(‏ . 


هل من البر طاعة الوالدين فى الأمور المحظورة ؟ 
طاعة الوالدين واجبة فى المعروف لا فى معصية الله . ذانه لاطاعة لمخلوق فى 
معهيبية الخالق : لقوله تعالى : 





0 5 


ل 
01 


قال القرطبى : : «إت طاعة الأبوين لاتراعى فى ارتكاب كبيرة , ولا فى ترك 
فريضة » وتلزم طاعتها فى المباحات » 8 ونقل عن الحسن أنه قال : « إن منعنه 





)١(‏ يراجع : أحكام القرطبى مجلد ه ص : : 74686 , صحيح مسلم ج ؟! صن ٠١7‏ . الاسلام ونضايا المرأة 
العاصرة للبهى الخولى ص : ١4‏ وما بعدها . 

(؟) رواه إحمد واين ماجه وصحيحه الحاكم . 

)ع سورة لقان آية ١١‏ . 


ارك 





أمه من شهود صلاة العشاء شفقة فلا يطعها » . وقد ذهب بعض الئاس إلى أن 
أمرهما بالمباح يصير فى ححق الولد مندوبا اليه » وأمرهما بالمندوب ايزيده تأكيدا فى 
ندبته . والأساس فى هذا قوله تعالى : 8 وإن جاعداك على أن تشرك بى ما لبس 
لك بد علم فلا تطعهيا » فكيا تمرم طاعة الوالدين فى الشرك ترم فى كل 
معصية . لأنه لاطاغة لمخلوق فى معصية الخالق .)١(»‏ 

ولكن .. هناك بعض الآباء يتعذر إرضاؤهم بما يستطيعه أولادهم من 
الإحسان » بل يكلفون الأولاد مالا طاقة هم به . فقد تظلم الآم ولدها قلي 
مخلوبة لبادرة الغضب » أو طاعة لما يعرض من أسباب ا 
محبة وهو يكره ولدها من غير 6 | وكأن يقع التغاير بيئبا وبين امرأ ة ولدها وتطللب, 
منه أن يطلق زوجته وان لم بي يُقَص فيا يجب لها من البر والإحسان . وقد يتحكم 
الآباء فى مستقبل أبنائهم انطلاقا من الحرص على تحقيق المصلحة لهم وقد 
يتحكمون فى تزويج أولادهم وبناتهم يمن يكرهون أو إكراههم على تطليق من 
يبون » فهل عب وذامة ا قُْ مثل هله الأمور ؟ 

يقول صاحب الخار فى تفسيره لقوله تعاق : 


( * واعبدو ااه لامرُْكواب وكيا سم ما > 27 . 


« يجب أن نفهم أن الاحسان للوالدين الذى أمرنا به فى دين الفطرة هو أن 
نكون فى غاية الأدب مع الوالدين فى القول والعمل بحسب العرف حتى يكونا 
مغبوطين بنا» وأن نكفيهما أمر ما يحتاجان اليه من الأمور المشروعة المعروفة 
بحسب استطاعتنا . فاذا أراد أحدهها أو كلاهها الاستيداد قُْ تصرفنا فليس من 
البر ولا من الإحسان شرعا أن نترك ما نرى فيه اسلخير العام أو الخاص ونعمل ما 
يرى فيه الضر العام أو الخامن عملا برانيما واتباها لمواهما ؛ ٠.‏ 

ويعلل رأيه بما جاء فى الحدى النبوى الشريف أن الثيب من النساء أحق 
بنفسها ؛ فليس لأبيها ولا لغيره من أوابائها أن بمقدم! لا الا على من تختاره 
وترضاه لنفسها لأنبها لمميارستها الرجال تعرف مصلحتيا . وأن البكر على حيائها 
وغرارتها وعدم اختيارها وعلم ما يعلم الأب الرحيم سن مصلحتها 3 أن 





. 1868 : أحكام القرطبى مجلد « من سن د98 إلى م‎ )١( 
, 7” (؟1) سورة الساء  آية‎ 


لذلا 





تستأذن فى العقد عليها ويكتفى مرخ اذنها بِصّمْتِهًا . وظاهره أنها إذا لم تظهر الرضا 
بل صرحت يعذمه لا يجوز العقد عليها . فى ذلك , فكيف يتحكم الوالد فى ولده 
يمالا يحكم به الشرع ولا ترفضى به الفطرة ( ١‏ ) . 

ويقصد بذلك قوله 335 : القت ادق بننسها من :ولبهاء: والبكر تستأمر 
واذنها سكوتها» (؟1). ْ 

وأما ماورد فى السئن عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها أنه قال « كانت تحتى 
امرأة أحبها وكان أبى يكرهها فأمرى أن أطلقها فأتيت النبى وك .فذكرت له 
فقال . ديا عبد الله طلق امرأتك » (" ) فإنه خاص بعمر لأنه محق فى كراهتها 
لثىء يراه » وعمر مشهور بورعه وتقوا اه » ولا يطلب شيا يتخالف أحكام الشرع . 
وانما . ينظر إلى المصلحة ق جل اجتهاداته . والا فالطلاق لا ينبغى ألا لسبب 
شرعى وليس منه مجرد طلب الوالدين » فإنهما غالبا يكرهان الزوجة من غير 
شىءء والطلاق مما بيتز منه العرش . 

هذه وصية الإسلام بالإحسان إلى الوالدين لتكون علاقات الانسانية أكثر 
ترابطا وتراحما لا يفصل بين أفرادها اخحتلاف مذهب أو دين » ولا يفك عراها 
تباين لون أو جنس ., اما هو البر الذى ينبع من قلب رحيم يقدر هذه الصلة . 
ويؤدى مالها من حتوق . وهذا هو الدين الذى يغرس أكرم لمبادى» ٠.‏ مبادىء 
الرحمة والاحسان . 


حاف الس 


نهى الإسلام عن عقوق الوالدين » وهو الايذاء بالقول . » أو الفعل أو غيرهما 
وجعله من أكر الكبائر . 


وضرب القرآن الكريم مثلا هذا العقوق فى قوه تعالى فى .سورة الاحقاف : 
« و| ىلوا ِديدأنكحمَا 
عانق ا حر ووَان ونير يناه 


. 24 : 47 : بيراجع تفسير المثار جاه ص‎ )١( 
. 774 : (؟1) صثن الدار قطبى جا" ص‎ 
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(”) رواه الترمذى وأبى داود. . يراجع : التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول ج ”اص : 747 . ' 
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لما ذكر الله تعالى حال الداعين للوالدين البارين بها » وحاهم عنده من الفوز 
والنجاة » عطف بحال الاشقياء العاقين للوالدين « والذى قال لوالديه أف لكما » 
وهذا عام فى كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه أف لكيا . فهها 
يرشدانه إلى ال هداية والصلاح » وهو يقابل ذلك بالعقوق والتعدى والانكار للبعث 
والجزاء . وهما يسألان الله فيه أن يهديه ويقولون لولدهما « ويلك آمن إن وعد الله 
حق » فيقول : دما هذا إلا أساطير الأولين» (7) . 

وتكفلت السنة النبوية بالبى الشديد عن هذا العقوق » وبيان جزائه 
وعاقبته . روى البخارى عن أبى بكرة قال «وقال رسول الله ع : « ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر » ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ » قلنا : « بى 
يارسول الله » . قال : «١‏ الإشراك بالله وعقوق الوالدين » .» وكان متكثا فجلس ٠‏ 
فقال : « ألا وقول الزور وشهادة الزور» (") . 

وروى البخارى ومسلم عن المغيرة بن شعبة عن النبى 6 وسلم أنه 
قال وإن الله حرم عليكم عقرق الأمهات +:ومثما وعاث + وكره لخم فيل وقال 
وكثرة السؤال واضاعة المال » ( 5 ) . 

ومن العقوق أن يتسبب الانسان ف شم والديه وسبهما : فعن عبدالله بن 
عمرو رضى الله عنما قال « قال رسول الله 'وَ : من الكبائر شتم الرجل 


7 


)١(‏ سورة الاحقاف ‏ آية ل/ا١‏ : 4ا. 

»8171 إلى‎ "٠١ : يراجع تفسير ابن كثير المجلد الثالث من‎ )١( 

() رواه البخارى . 

(4) رواة البخارى ومسلم .. يراجع تتح البارى للعسقلا ج؟ صن : 9917 . 


١ 





والديه . قالوا : يارسول الله هل يشتم الرجل والديه ؟ » قال : نعم . يسب أبا 
الرجل فيسب أبأه ع ويسبة أمه فيمسب أمهىن ١١1)ه‏ 


والله سبدحائه وتعالى يعجل عقوية العاق فق الدنيا قبل الآشرة : فعن رسول 
الل يك أنه قال : « كل الذنوب يؤخمر انلك مأ يشاء منها إلا عقوق الوالدين » فإن 
الله يعجل لصاحيه فى الحياة الدنها قبل المات :(؟ ) . 


0 





. رواه البخارى ومسام‎ )١( 
. رواء الحاكم وقيل : صحيع الإسناد‎ )9( 
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ه علاقسة ليطا بلقباساء فدى الفسريعة الاسسلامية 


< دراسة نقتهيسة متارضة » 





وميه لبان 


١‏ :ملتسن قيك1» 
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واجبات الآبام 

حقوق الاينام 

الأبناء أمانة وضعها الله بين أيدى الآباء . وهم مسئولون عنها » فإن أحسئوا 
اليهم بحسن التربية كانت هم ال مثوبة » وإن أساءوا تربيتهم استوجبوا العقوبة . 

عن ابن عمر رضى الله عنه| قال : « سمعت رسول الله 6 يقول : « كلكم 
راع وكلكم مسثول عن رعيته . الإمام راع ومسثول عن رعيته . والرجل راع فى 
أهله ومسئول عن رعيته . والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها . 
والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته . وكلكم راع ومسئول عن 
رعيته »ه(١).‏ 

والأبناء يخلقون مزودين بقوى فطرية تصلح لأن توجه للخير, كا تصلح لأن 
توجه للشر . وعلى الآباء أن يستغلوا هذه القوى ويوجهوها وجهة الخير ويعودوهم 
العادات الحسنة حتى ينشأ الطفل نشأة خيرة ينفع نفسه وينفع أمته . 

قال تعالى : 

221110 

» يما ديه اموا قو أتمريكمواهي آرأ©؟ 2١‏ . 

قال عل رضى الله عله : دوأى أدبوهم وعلموهم » 5 وقال ابن عياس :5 
« اعملوا بطاعة الله واثقوا معاصى الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من 
النار» . وقال مجاهد : ١‏ اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله » . وقال قتادة : 
«١‏ تأمرهم بطاعة الله وتنباهم عن معصية الله » وأن تقوم عليهم بأمر الله 
وتساعدهم عليه » فإن رأيت لله معصية فَرْعْتَهُمْ عنها وزجرتهم عنها» . وقال 


. رواه البضارى ومسلم وغيرهها‎ )١( 
. ١٠"0 : (؟) سوره, التحريم - آية 5 » يرجع الى الترغيب والترهيب ج؛‎ 


م 





الفسحاك : « حق على المسلم ان يعلم أهله من قرابته وإماثه وعبيده ما فرفضن الله 
عليهم ومانهاهم الله عنه» . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الشريف : «٠‏ مروا الصبى بالصلاة اذا بلغ سيع 1 
سنين ء» فإذا بلغ عشر سنين فاضر بوهم عليها»(١)‏ 

قال الفقهاء : « وهكذا فى الصوم » ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لحى 
يبلغ وهر هه ,م عل العباية والطاعة وتجانبة المعصية وثرك المنكر » ١(؟).‏ 

ويقول الر ول الكريم ل : « أكرموا أولادكم وأحسنوا أدييم » ("). 

وق هذا امتديث إرشاد إلي ما ينبغى إن يكون عليه الآباء سن الكرم ق 
معاملة الأبناء ؛ ليكون تقرف الأبناء فى مستقبل الأيام فيه معانى الكرم والوفاء , 

وعن بابر بن سمرة رضى الله عنه عن النبى ك9 أنه قال : « لأن يؤدب 
الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع » (: ) . وذلك لقرب ولده فهو أولى 
بمعروفه والأدب له وللناس . 

وعن أيوب بن مرسى عن أبيه عن جده رضى الله عنه عن النبى وك أنه قال : 
وما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب مسن 0(6). 

والأدب الحسن أن يعلمه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يعامل الناس 
وكيف يسعى لعيشه بينهم ويحسن عشرتهم » ويعلمه الواجب عليه لربه ولذلقه , 
فيدخل فى هذا تعليمه يما يناسب الزمان والمكان مع المحافظة على الدين . 
والتوفيق من الله تعالى بهبه 'خ يشاء . 
١ه‏ هشاواة اللكور والاثايث قْ التربية 
٠‏ لايفرق الإسلام بين الذكور والإناث فى هذه الناحية . فلكل من الجنسين 
الحق فى أن يربى تربية حسئة » وى أن يتعلم العلم النافع » ويدرس المعارف 
المدميسة » ويأخخذ بأسباب الناديب ووسائل التهديب» لتكمل إنسانيته » 
ويستطيع النووض بالأعباء الملقاة على عائقه , 5 ١‏ 





)١(‏ أخرجه أبو داود والترماى 

(؟)انظر : تفسير ابن كثير الممملد الثالث صن : الاه, 8615 ممع الزوائد ومنبع الفوائد جم صن : 
4م19 , 

(*) رواه اين ماجه عن ابن عباس : انظر الترفيب جه 4 ص :1417 باب الترغيب فى تأديب الأولاه . 
(4) رءاء الترمذى , 

(8) رواه الترملى ويراجع : التاج اللبابع للأصول جه معن : لالاشرء. الترشيي جم ومن : 117 . 
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والدليل على ذلك . ما رواه ابن عباس رضى الله عنبها عن النبى وَل قال : 
ومن كانت له أنثى فلم يَتِدْهَا ول ينها , ول يوْيْر ولده - يعنى الذكور ‏ عليها 
أدخله الله الحنة )١(6‏ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عله عن النبى و9 قال « من كن له ثلاث بنات 
قصير عل لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الحنة برحمته إياهن ع فقال 
رجل : « واثنتان يا رسول الله » . قال : «واثنتان » . قال رجل : ويارسول 
الله وواحدة » قال : «ووواحدة» (؟). 


؟. اختيار ؟. اختيار الأم الصالحة 


تعتمد 0 تعتمد التربية أساسا عل انختيار الزوجة الصاحة والأم المحمودة التى تعرس ف 
أبنائها بذور الأدب والأخلاق الحسنة لأنه كما يقول الشاعر : 

الأم مدرسة اذا أعددتها لاخ أعددت شعبا علطيب الأعراق 

فيجب على الآباء نحو أبنائهم اخختيار الأم الصالحة التى تحقق الهدف المرجو 

من الزواج 0 أعداد اليل الصالح المسؤول ٠‏ فأخلاق الآ م تلعكس على أخلاق 
أبنائها . ولذا حثت الشريعة الاسلامية الرجل عند رغبته فى الزواج اج أن يختار الأم 
الصالحة ذات الدين لأنها أفضل . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 6 قال : «تنكح المرأة لأربع : لماللما 
ولحسبها ولحالحا ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك »(" ) فالمقاصد التى 
يقصدها الناس فى اختيار المرأة أربع خصال غالبا تنكح اها بأن يرغب فى المال 
ويرجو مواساتها 0 ولحسبها يعنى مفاخر آباء المرأة فإن الترويج ف الأشراف شرف 
وجاه .» ولتالهها فإن الطبيعة البشرية راغبة فى الجمال وكثير من الناس تغلب عليهم 
الطبيعة » ولدينها أى لعفتها عن المعاصى وبعدها عن الرّيّبٍ وتقربها إلى بارثها 
بالطاعات . فالمال والحاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم » والحبال وما 
يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة ؛ والدين مقصد من 
َبَذْبٌ بالفطرة فأحب أن تعاونه امرأة فى ديله ورغب فى صحبة أهل الخير( ؛ ). 


. رواه أبو داود والحاكم‎ )١( 

(؟1) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد » الترغيب والترهيب جه 4 صس:؛ ١57‏ . 
5) رواه الخخمسة . 

(4) أنظر حمجة الله البالغة للدهلوى ج "؟ ص : ١9"‏ . 
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وعنه يَكَليِ : د إن الدنيا كلها متاع 6 وخيير متام الدنيا المرأة الصالحة ؛ )١(‏ . 
وعنه يك : « ير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش أَحتاة () على ولده فى 
صغره ٠‏ 00 ١؟)‏ على زوج فى ذات يده ) وقول : و يارصول الله أى النساء 
خير؟ » . قال : «التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. ولاتخالفه فى نفسها ولا 
مالها يما 0 . ولابن ماججة والبزار والبيهقى : «١‏ لا تَرُوْجُوا النساء لحسنين 
فعسى حسنهن أن يرديين » ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن , 
ولكن تزوجوهن عل الدين لآمة سوداء ذات دين أفضل » (5) . 

فهذه الأحاديث منفردةٌ أو متضافرةٌ تحث الزوج على انختيار الزوجة الصالحة 
التى يكون الدين عصمتها فى حياتها . ولقد بين الدهلوى ‏ فى -حجة الله البالغة . 
أهمية اختيار الأم المحمودة بقوله : « لابد من الارشاد الى المرأة القى يكون نكاححها 
موافقا للحكمة موفرا عليه مقاصد تدبيز المنزل » لأن الصحبة بين الزوسين 
لازمة , والحاجات من الحانيين متأكدة » فلو كان طا -جبلة سوء وفى خبلقها 
وعاداتها فظاظة وفى لسانها بذَاءٌ ضاقت عليه الأرضض بما رحبت وانقلبت عليه 
المصلحة مفسدة . ولو كانت صالحة صلح المنزل كل الصلاح وهيأت له أسباب 
الخير من كل جانب . وهو قوله 335 : « الدنيا متاع وتمير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة » . 3 

وفى بيان الصفات المستحبة فى المرأة يقول. الدهلوى « يستحب أن تكون المرأة 
من كورة وقبيلة عادات نسائها صالحة ؛ فإن الئاس بمعادن كمعادن الذهب 
والفضة . وعادات القوم ورسومهم غالبة على الانسان وبمنزلة الأمر المجبول هو 
عليه :وين أن نساء قريش ير التساء من جهة أنين ن أحنى إنسان على الولد فى 
صغره وأرعاه على الزوج فى ماله 3 يغلاك من اعم مقاصد النكاح ٠»‏ ومهما انتظام 
تدبير المنزل . 

وقال ككل : «١‏ تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأمم ٠‏ لأن تواد 
الزوجين به تتم المصلحة المنزلية » وكثرة النسل مها تتم المصلصة المدنية والالية . 
وود المرأة لزوجها دَالُ عل صحة فراجها وقوة طبيعتها : مانع لا من أن يطح 


(١)رواه‏ مسلم والنساتئى . 

(7) أححئاه : من الحنو والشفقة . 

(*) وأرعاء : من الرعاية والحفظ أنظر : التاج المبامع للأصوال ج٠5‏ م : 941 7897 . 
(4) التاج الجامع للأصول ج #ااص: 6م758 
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بصرها الى غيره » باعثٌ عل تحملها بالامتشاط وغير ذلك » وفيه تخصيص فرجة 
ونظره » )١(‏ . ' ْ 


؟. عق النسب 


وهب الله الناس نعمة الوجود وشرفهم بأنبم خلقه وأثر قدرته » وتعهدهم 
بالنعم ووزعها بينهم على مقتففى حكمته . واذا كانت سنة الله فى خلقه أن يوجد 
المخلوق طفلا لا يستقل بنفسه ولا يقدر أن يشب من غير معين » كان من لليف 
رحمته أن يوجد بينهم رابطة كريمة قوبة تبعث القوى الكبير على رعاية الطفل 
الصغير . مدفوعا فى هذا بعامل المحبة ووازع من الحنو لا يشاركه, فيه أجنبى يقلل 
عطفّه ولا ديل يشاركه حنائه . فأقام بينهم رابطة النسب وعَدّها إحدى نعمه 
التى أنعم بها على عباده , ومظهرا من مظاهر قدرته , فقال جل ثناؤه : 


0100 
د وقواانئة وماك شرا عه 


ش | 3 0 
تصَأوص فإ وكا كبك را © 0١4‏ . 
ودق النسب من أهم حقوق الأولاد على أبيهم 2 لأنهم ثمرة الزواج المقدس 
بين أبوييم . وقد ذكر القرآن الكريم ذلك 'بقوله : 
ل ع لو ص2 وو 5 ١‏ ش 
< َكَل ودار زْففِنَ وكسوم اعون © 04 . 
فإضصافة الولد لأبيه دليل على أنه الطان بالنسبة إليه 0 
ولا كانث هذه الصلة العظيمة على هذا الجانب من اللخطورة فلذلك ' يتركها 


الشارع نهبا للأهواء والعواطف تببها لمن تشاء وتحرم منها من أرادت . بل تولاها 
بتشريفهء واعتنى بها أعظم عناية , وأحاطها بسياج منيع يحفظها من الفساد 


000 حصيعة الله البالفة للدهلرى ج؟ ص : 1١١"‏ . 
9؟) سورة الفرقان. آية. 4ه 
). سورة البقرة ‏ آية 2797 


5 





والانحلال والاضطراب . فقضى على الادعاء والتبنى الذى كان مشهورا فى 
الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ فقال عرز من قائل : 


١‏ واج]اي اكه 1 1ق 
يفول لي وهويه2 أي > ده . 


وأمر بنسبة هؤلاء الأيناء الى آبائهم إن عُرِقُوا 2« فإن لم يعرف لواحد منهم أب 
ذعَىَ أخا فى الدين أو مولى . فقال سبحانه : 


1 كك همهو 


210 26 ا م 
أمطاآئ واد ككوام فوخت وركيم 


.)0 ١ 40 


وهذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداءالاسلام من جواز ادعاء الابناء الاجانب وهم 
الادعياء . فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة وهذا هو العدل 
والقسط والبر . 

روى البخارى عن عبدالله بن عمر قال( 7): «إن زيد بن حارثة رضى الله 
عنه مولى رسول الله 9 ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن 
١‏ ادعرهم لآبائهم هو أقسط عند الله » وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل 
وججه فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك . وهذا 0 فسخ هذا المكم أباح تبارك وتعالى 
زوجة الدعى وتزوج رسول الله كد بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة 
رضى الله عنه . وقال عز وجل : 


7-1 ةق دوجي د" 0 0 
أ 0 ميعولا © » 


(؟) سورة 0 آية 4 , 

(؟) سورة الأحراب ‏ آية ه 

(م) اخرجه البخارى ومسلم والترملى والنساتى 
(4) سورة الأحزاب - آبة ا 
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وقال تبارك وتعالى فى آية التحريم : 


.2 7 000000 ل١‎ 


احتزازا عن زوجة الذعَى, فإنه ليس من الصُلب (95). 

فأما دعوة الخير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليست مما من عنه فى هذه 
الآية 0 2 
١ : 55‏ أبن لا ترموا. الحجارة حتى تطلع الشمس و( 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : : «قال رسول الله ديا بن » . 

وقوله تعالى : ط فإن لم تعلموا آباءهم فإخواتكم فى الدين ومواليكم » أمر 
منه سبحانه برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عُرفُوا » فان لم يعرفوا فهم إخواخهم 
فى الدين ومواليهم عوضاً عما فاتهم من النسب . وهذا قال رسول الله يل لعلى 
رضى الله عنه : « أنت منى وأنا منك » . وقال لجعفر رض الله عنه : « أشبهت 
خَلْقِى وَخُلْقى » اه : «أنت أخونا ومولانا » . كبا قال 
تعالى : فز فإنخوانكم فى الدين ومواليكم » 

وقد جاء فى اللحديث : وليس.من رجل إِدُنَ الى غير أبيه وهو يعلمه إلا 
كفر؛( : ) . وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد فى التبرى من النسب المعلوم ولهذا 
قال تعالى : « أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم 
فى الدين » . 

وق هذا يقول الدهلوى فى سمحجة الله البالغة : 

« من الناس من يقصد مقاصد ذَزْيْةٌ فيرغب عن أبيه وينتسب الى غيره وهو 

وعقوق لأنه تخييب أبيه » فإنه طلبٌ بقاءِ نسله المنسوب اليه المتفرع عليه 
وترك شكرٍ نعمته وأساءة معه . وأيضا فإِن النصرة والمعاونة لابد منها فى نظام الى 
والمدينة 2 ولو فت باب الانتفاء من الأب لالت هذه المصلحة ولاختلطت 





)١(‏ سورة النساء آية ؟ 

22 يراجع : تفسير ابن كثير الممفاى الثالث : ديهم تفسير القرطبى المجلد 5 ١١6464‏ 
(5) أخرجه أحمد وأهل السئن إلا القطنى 

(4) أغرجه البخارى ومسلم 


وه 





أنساب القبائل . وقال ول د أيمَا امرأةٍ أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من 
الله فى شبىء ولن يدخلها الله الجنة » وأيما رجل جحدّ ولده وهو ينظر اليه احتجب 
الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق » ٠ )١(‏ , 

وهذا لآن انكار الأب يترتب عليه تعريضه وأْمّهِ للذل الدائم والعار الذى 
لاينتهى . وفى هذا من الضرر ما لايخفى وهو يشبه قتل الأولاد من وجه . 

وكذلك نبى الأبناء عن انتسابهم الى غير آبائهم . فقال 46 : « من ادعى 
الى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » (؟) . لأن انتساب الولد الى 
غير أبيه عقوق للأب واساءة اليه وترك لشكر نعمته عليه . 

وجعل الشارع لنشوء النسب سببا واضحا هو الاتصال بالمرأة عن طريق 
الزواج أو مِلّْكِ اليمين . وأبطل ما كان يجرى عليه أهل الجاهلية من الحاق الأولاد 
عن طريق العهر والزنا . قال يل : « الولد للفراش وللعاهر الْحَجَرٌ» (” . 
ومعناه أن من يجىء من الأولاد ثمرة لفراش صحيح قائم على عقد الزواج أو ملك 
اليمين يلتحق نسبه بأبيه » وأن العهر والزنا لايصلح أن يكون سببا للنسب وائما 
يكون سببا لثىء آخر وهو الرجم بالحجارة (4) . 


الاستلحاق موجب كثثبوت النسب 


والاستلحاق موجب لِلْحُوقٍ النسب وليس من التبنى المحرم المنهى عنه فى 
شىءء لآن من شرط الحل فى الاستلحاق -الشرعى أن يعلم المستلجقٌ أن 
الستلضيق أبلة , أو يظن ذلك ظنا قويا . وسحينئل شرع له الوؤسلام استلمحاقه 
وأخله له وأثبت نسبه منه . أما التبنى المنهى عنه فهو دعوى الولد مع القطع بأنه 
ليس ابنه » وأين هذا من ذاك ؟ (ه) 





١44 : حجة الله البالغة جب »؟ ص‎ )١( 

(1) روه البخارى ومسلم وأبو داود وأبن ماجة عن سعد وأى يكر جميعا , الترغيب أن يتتسب الإنسان الى غير 
أبيه جع ص : ١69‏ 1 
فيه رداه أبو دأاود , مسئن أب داود جا "ا حص: هب؟97 

(4) انظر الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن القيم من عن : 84؟ : "1٠0‏ 

(0) انظر : روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابون جا ص : 3017 ا العلرق, الخمكسية فى السمياسة الشرعية 
لآابن القيم ص : "4١‏ 
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هل يلحق وك اللعان بأمه ؟؛ 

إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بِنْعْتِهِ له انتفى نسبه من أبيه'» وسقطت نفقته 
عنه ٠‏ وانتفى التوارث بينهها » ولحق بأمه فهى ترئه وهو يرثها لحديث عمر 

ابن شعيب : « وقضفى رسول الله يك فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وتسرثه 
أمه » ومن رماها به جلد ثيانين» )١(‏ . 

ويؤيد هذا الحديثٌ الآدلة على أن الولد للفراش , ولا فراش هنا لنفى الزوج 
إياه » وأما من 'رماها به اعتبر قاذفا وجلد ثيانين جلدة . لأن الملاعنة داخلة فى 
المحصنات » ولم يثبت عليها مايخالف ذلك » فيجب عل من رماها بابنها حد 
القذف . ومن قذف ولدها يجب حدَّهُ كمن قذف أمه سواء بسواء . 
يعطيه زكاة المال , ولو قَتلَهُ لا قصاص عليه » ولاتجوز شهادة كل منهها للآخر. 
ولا يعد مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيره » واذا أَكَذْبٌ نفسه تبت نسبٌ 
الولد منه ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد . 

وروى الإمام الفخر الرازى عن الشافعى رحه الله أنه قال : « يتعلق باللعان 
خمسة أحكام : درء الحد ونفى الولد » والفرقة ع والتحريم المؤبد ووجوب الحد 
عليها » ولكها تثبت بمجرد اللعان , ولاتفتقر الى حكم الحاكم (؟) . 


أوصى رسول الله 2 الآباء بحسن اختيار أسياء أبنائهم 6 فعن أبى الدرداء 
رضى الله عنه عن النبى يَأ قال : « إنكم تُدعَوْنَ يوم القيامة بأسرائكم وأساء 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يِل قال :. وان أحب اسيائكم الى 
الله عبدالله وعبدالرحمن » (4) . 


)1١(‏ رواه أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 

(1) انظر تفسير الفخر الرازى ج” ص : 746؛, تفسير آيات الأحكام للصابون ج؟ ص : 96 
5) رواه أبو داود 

(4) رواه مسلم والترمذى وأبو داود 


لدان 





وعن أبى وهب الُشَعِى رضى الله عنه عن النبى ككل قال : انوا انا 
الأنبياء » وأحب الأسماء الى الله عبداله وعبدالرمن وأصدقها حاريث )١(‏ 
وهمام ٠.‏ وأقبحها -حرب(؟) ومرة(9) 2 . 

يتضح مما سبق أن الأسماء المحبوبة ثلاثة أقسام : فأفضلها واعلاها عبدالله 
وعبدال رمن ونسرهها بم أضيف الى سم من أسياء الذات العاية كعبد الرحميم 
وعبدالسلام 3 وأوسعلها أسراء الأثبياء كمححمد وأحمد ودقية أسيائة وأسياء إشعوانه 
المرسليك: والتيين صل :أل ويك - عليه تميها :. وأصدقها .ما :كان "ويفا فى 
الؤنسان كحارث وسمام (5) . 

عن عائشة رفي الله عنها ان رسول الله يك كان يغير الاسم القييم )22 
وعن ابن عمر رضى الله عنهها أن أبنة لعمر كان يقال لها عاصية فسياها رسول الله 
كل : جميلة .)١(‏ 


ق. العقيقة 





وهى مايعير به عن الاحتفال بقدوم الولد واعلان نسبه . وفى بيان -حكمتها: 
والمصالح المترتبة عليها يقول الإمام الدهلوى 7) : « كان العرب يُعقون عن 
أولادهم » وكانت العقيقة أمرا لازما عنلهم وسنة مؤكدة . ركان فيها مصالح 
كثيرة راجعة الى المصاصة المالية والمدنية والنفسية . فأبقاها النبى كل وعمل بها 
ورغب الناس فيهاء فمن تلك المصالح التلملفب باشاعة نسب الولد إذ لايد من 
إشاعته لقلا يقال فيه مالا يحبه ولامسن أن يدور فى السكك . فينادى أنه ولد لي 
ولد فتعين التلطف بمثل ذلك .. ومنها اتباع السخاوة » وعصيان دامية الشح 0 
ومنبا أن النتصارى كان إذا ولد هم ولد صيغوه عام أصفر يسمونه المسمودية وكانوا 





(1) لأن حارمًا بمعنى كاسب » وضاما بمعنى من به هم وكل انسان لأيملى من كسب وهم بل عدة هوم 
() لما فى حرب فى البشاعة ولما فى مر من المرارة 
) رواء أبو داود والنسائى 
(5) التاج الجامع للأصول المجلد اللقامس ص : 9/1 . 9/ا؟ 
(©) رواه الترمذى 
(5) رواه الترملى وابن ماجة انظر الترغيب فى الأسياء المسنة والترهيب من الأسياه القببحه د بن التذرى ج؛ 
دس : .1١44‏ ويراجم ححجة الله البالغة جلا ص : ١46‏ 
(00) حجة الله /البالغة جا صن : 1١44‏ 


0 





يقولون : يصير الولد به نصرانيا » وفى مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى : 


مث صا 5 00 را 
ا ا ]| 
0 صيْعَةٌ أظو ومن أحسوص أللوصددة 


فاستحب أن يكون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم ذلك يشعر بكوذ الولد 
-حنيفيا تابعا لملة ابراهيم واساعيل عليههما السلام 2 وأشهر الأفعال المنتصة مهيا 
المتوارثة فى ذريتها ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذيم ولاده » سم نعمة الله 
عليه أن فداه بذبح عظيم . وأشهر شرائعهيا الحج الذى فيه الحلق والذبح فيكون 
التشبه ببما فى هذا تنويها بالملة الحنيفية ونداء أن الولد فد فعل به مايكون من أعمال 
هذه الملة ومتبا أن هذا الفعل فى بدء ولادته ييل إليه أنه بذل ولده فى سبيل الله كيا 
فعل إبراهيم عليه السلام وفى ذلك تحريك سلسلة الإتسان والانقياد » قال 
هخ : 3 الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى » (؟) وقال كَكللك : 
« الغلام مُرْتَيْنٌ (؟) بعقيقته يُذْيَحُ عنه يوم السابع ويُسَمّى ويحلق (4)) . 





. ١ 9 


. الحقوق التربوية 

والمقصود بالتربية : إعداد الطفل بدنيا وعقليا وروحيا » حتى يكون عضوا 
نافعا لنفسه ولأمده , 

ولقد أفرد الإمام الغزالى لذء الحقوق جزءا شخاصا قدم له بواجب الآباء 
والربين فى توجنيه أبنائهم لتمحسين أخلاقهم ٠‏ فقال : 

,2 اعلم أن الطريق فى ريافة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها , والصبى 
أمانة عند .والديه » وقليه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش 
وصورة » وهو قابل لكل مانقش ومائل الى كل ما يمال به إليه » فإن عُوْدٌ الخيرٌ 
وصلمة نش عبليه وسعد ف الدنيا والآخرة وشاركه فى ثوابه أبوه وكل معلم له 





4 


١4 سورة البقرة . آية‎ )١( 

(؟) رواه المسة الا مسلياء التاج الجامع للأصرل سل ص : ٠١‏ 

(*) أى كالشىء المرهون لايتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه , و#تمل انه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشأه 
على النعت المحبوب رهيئة بالعقيقة . 

(4) سئن أي داود ج 8# ص : ٠١8‏ 
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ومؤدب » وان عود الشر وأمل اهمال البهائم شقى وهلك ٠‏ وكان الوزر فى رقبة 

عَلِيهِ والوالى له . وقد قال الله عز وجل 0 أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. 
وأهليكم نارا » ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فَبأنْ يصونه عن نار الآخرة 
أولى . وصينته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء 
البو 

وأويبجَبٌ أن تكون التربية من أول مراحل الصبى ونشأته وهى مرحلة الولادة 
والرضاعة بألا تستعمل فى حضانته وارضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال : فإن 
اللبن الخاصل من الخرا م لابركة فيه » فإذا وقع عليه نشوء الصبى انعجنت طينته 
ا 0 ثثي .)١(‏ 

والمقصود بالإعداد البدنى : : مبيثة الطفل ليكون سليم الجسم » قوى البنية 
قاحرا على مواجهة الصعاب التى. تعترضه » بعيدا عن الأمراض والعلل التى تشل 
حركته ٠‏ وتعطل نشأته . 

ومعبتى اعداده عقليا : أن ييا كى يكون سليم التفكيرء قادرا على النظر 
والتأمل , وا بي الزن ل الل 
ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتجارب الآخرين 

وأما اعداده روحيا : فمعناه أن يكون ع العراطف » دشا للخير 
ويفرح به ويحرص عليه » وينقبض عن الشر ويضيق به ويفر منه (؟) . 


أولا: وسائل اعدان الفرن بدنيا 


والوسائل القى وضعها الاسلام لعل الغرد صحيح البدن > بعيدا عن 
الاسقام والعلل 2 والتى يجب على المرربى أن يأخذ بها فى التربية تتشخص فيا يل : 

١‏ أن حرص على النظافة فى البدن والثوب والمكان » إذ ان النظافة ركن من 
أركان الصحة ودعامة من دعائمها . وأبلغ دليل على ذلك أن العبادات الإسلامية 
تقوم على الطهارة والنظافة وتجعل اللهارة شرطا لصحة الدخول فى العبادة وتفسد 
عند عدمها. 





)١(‏ لحياء خلوم الدبن للغزالى جم ص : 7١‏ وما بعدها 
(؟) يرا جمح : منهج التربية الاسلامية لمحمد قطب ص : ١78‏ اسلامنا للسيد سابق ص : 11 


كه 





"' - أن يُعَوْدَ الطفلٌ الأكل من الطيبات التى تغذى البدن وتقويه مع البعد عن 
الإسراف الذى يضر الجسم ويعرضه لكثير من الأمراض لقوله تعالى : 


2 درو 3070 
١‏ كلوسرو شرفو © 04 . 
ويرشدنا الغزالى بقوله : 
« وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغى أن يؤدب فيه مثل أن 
لايأخذ الطعام الا بيمينه ,وأن يقول (بسم الله ) عند أخخذه وأن يأكل مما يليه » 
وأن لا يسرع فى الاكل وأن يجيد المضغ , وأن لا يوالى بين اللقم , ولا يلطخ يده 


ولا ثوبه» 1ه (9). 

" - أن يحُبّبَ اليه ممارسة الالعاب الرياضية مثل السباحة والرماية والمصارعة 
وركوبف الخيل « وأن يمنع عن النوم' نهارا فإنه يورث الكسل ., ولا يمنع منه ليلا » 
ويُعَودُ فى بعض النهار المثى والحركة والرياضة حتى لايغلب عليه الكسل . ويُعْوْةُ 
أن لا يكشف أطرافه ولايسرع المثى ولايرخى يديه بل يضمهما الى صدره . 


ثانيا: وسائل اعداد الفرد عقليا 


الاسلام دين الفطرة » فهو يحترم الطاقات البشرية كلها , لأنها هبة الله المنعم 


الوهاب 
< ملمُوادَى قا 
010 
ولكنه يعطيها أقدارها الصحيحة » ومن ثم فهو يحترم الطاقة. العقلية ‏ 
ويشجعها ويربيها لتتجه نحو الخير. ْ 


١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
إحياء علوم الدين ج " ص : ا7‎ )١( 
. 5" سورة الملك  آية‎ 


باه 





وفكن تلمخيص هذا الاعداة بأتاذ الوسائل الآنية 
١‏ القراءة والكتابة والتعليم . يقول الله تعالى : 


0 0 حم خاي .س ل تبس ام ججح ا 

التو آزم 01 عَلَاسسيْعَقٍ © اي 
ا 3 ل 
وك لكر 0 الذء لَه سه )»> 

اريير: 50 الؤمام الغزاليى (9) الى تدعيم هذه الناسحية التريرية ا 
بقوله : ( يضبغى -حفظ العبيان من رداءة الأخلاق من كذب وحسل وقيمة » واغا 
ي#مفقل عن جميع ذلك بحسن التأديب . ثم يشخل فى المكتب فيتعلم القرآت 
وأحاديث الأخخيار وحمكايات الأبرار وأحواهم لينغرس فى نفسه حب الصالين . 
وينبغى أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب ان يلعب لعبا «ميلا يستريهم اليه 
من تعب المكتب بدحيث لا يتعبه ف اللعب » » فإن منع الصبى من اللعب وأرهاقه 
فى التعليم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغخص عليه العيش حتى يطلب الحيلة فى 
اخلاص مايه رأسا ٠‏ وينبغى ان عم طاعة والديه ومعلمه ومؤديه ومن هرو اكير منه 
سناع . 

7 التأمل والتفكير » وهما ضيروريات لتنمية العقل واستقلاله بالنهم 
والادراك . والقرآن الكريم حافل بالآيات التى تدعو الانسان الى التأمل وايقاظ 
النفس واستشعارها لعظمة الله وقدرته فى الكون “لقوله تعالى : 


١‏ إن ونوا ل ضْكلفيك نكل 


ورا تمس 





وا ل م لتََمَرْلَاميَ 


7 هنع ولعي 0 0 سر ) برس إن ينآ 
- رب رنيج 1 1 َ : تك لكوم 


رع سورة العلق آيات ١-ام‏ (؟) إحياء علوم الدين.. المجاد الثالث هى: 7 . 
(") سورة المقرة ‏ آية 15١6‏ . 


مه 





ثالعا : وسائل الاعداد الروحى 


2-5-7 





يوجه الاسلام عناية خخاصة لتربية الروح لأنها فى نظره مركز الكيان البشرى 

ونقطة ارتكازه والمهيمن الأكير على حمياة الأنساث » لاغبا صلة الانسان بالله : 
ا و وص و د مر 7 
(يِذاسَوَيت ْوَلَف فون دوي فقوا سد 1١40‏ 

ويمكن أن نلخص وسائل الاعداد الروحى فيا يل : 

-١‏ ابراز قيمة الفضائل وآثارها الفردية والاجتباعية » واظهار مساوىء 
الرذائل وآثارها امام الطفل تقدر ما يتسع له فهمه » وذلك بمراقبته وتعويده على 
الحياء والاحتشام وان يحبب اليه الايثار ويحفظه عن الصبيان الذين عُوْهُوا التنعم 
والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة » وعن غنالدلة كل من يسمعه ما يرغبه فيه . 

١‏ - ان يكون الآباء أنفسهم مثلا صالحا لأبنائهم » فان الاطفال من عاداتهم 
ان يتشبهوا بآبائهم ويحاكوهم فى اقوالهم وافعالهم . والقدوة الصالحة ماهى الا 
عرض مجسم للفضائل . وان الطفل الذى يرى والديه هتمان بأداء الشعائر والبعد 
عما يخل بتعاليم الدين مثل الكذب » والغدر », والنميمة والآثرة ؛ والبخل وغير 
ذلك من الصفات الذميمة لابد وأن يتأثر تأثرا بالغا بما يراه ويشاهده من والديه . 
وفى هذا يقول الغزالى (؟ ': « فأوائل الامور هى التى ينبغى ان تراعى فان 
الصبى بجوهره تخلق قابل: للخير والشر جميعا. وانما ابواه يميلان به الى احد 
الجانيين . قال يله : « كل مولود يولد على الفطرة » وانما ابواه يهودانه او ينصرانه 
أو يجْسَانهِ » (*). 

" - تلقين الطفل مبادىء الدين . وقرينه على العيادات » وتعويده ممارسة 
فعل الثير, فإن ذلك يجعل منه نواة صالحة لمجتمع سليم راق « ومهما بلغ سن 
التمييز . فينبغى أن لا يسامح فى ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض 
أيام رمضان » ويجنب لبس الديباج والحخرير والذهب » ويعلم كل ما يحتاج اليه ى 
جدود الشرع »© (5). 


(١1).سورة‏ العجر- آية 55 . 
(7) متفق عليه من حديث ابى هريرة . 
.._ (4) إحياء علوم الدين 2 ص : 07 
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يقول الرسول الكريم كَل « مروا أولادكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها 
لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع » 

 :‏ على الآباء ان تكون معاملتهم لأولادهم قائمة على اساس الملاطفة 
وخفض الجناح . وقد كإن النبى 5 يعلم أصحابه ان يعاملوا أولادهم بالرفق 
واللين ويضرب هم المثل ما بمارسه هو بنفسه . فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قبل رسول الله يه اسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التيمى فقال : 
« ان لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا » . فنظر اليه رسول الله كه ثم قال : 
« من لا يرحم لا يرحم » )١(‏ . وقال اسامة بن زيد رضى الله عنهها : « كان 
رسول الله يكل يأخذنى فيقعدى على فخذه ويعقد الحسن على فخذه الأخرى ثم 
يضمها ثم يقول : « اللهم ارحمهما فإن أرحمهما » (” ) . وفيه عظيم الملاطفة 
ا 
ا ل 
قلبك الرحمة » () . ففيه ان العطف على الاولاد من الرحمة المحمودة » وأن 
تركه من القسؤة المشثومة . وعنها قالت : « جاءتنى امرأة ومعها ابنتان تسألنى فلم 
تهد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها . فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت . 
فدخل الننى يل فحدثته » فقال : « من بلى'من هذه البئات بشىء فأحسن إليهن 
اح ير ار ا لاد ون عرموات لاحر ابن اندر نينا بل 
قسمتها بين بنتيها رحمة بها وشفقة عليهها . 

يقول الغزالى ٠١‏ نيا لين الع علو تقل اوقل زر فا أن 
يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين اظهر الناس . فان خالف ذلك فى 
بعض الاحوال مرة واحدة فينبغى ان يتغافل عنه ولا يبتك ستره ولا يكاشفه ولا 
يظهر له ان يتصور أن يتجاسر أحد على مثله » ولا سيها اذا ستره الصبى واجتهد 
فى اخفائه » فان إظهار ذلك عليه ربما يفيد جسارة حتى لا يبالى بالمكاشفة . فعند 
ذلك ان عاد ثانيا فينبغى ان يعاتب سرا ويعظم الامر فيه . ولا تكثر القول عليه 





. رواه البخلرى وابو داود‎ )١( 
. (؟) واه البخارى‎ 


(") دواه الشيخان . .. ويراجع التاج الجامع للاصول . المجلد الخامس ص : /الام. 
(؛) رقاه الشيخان والترمذي . 
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بالعتاب فى كل حين فانه يبون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع 
الكلام من قلبه . وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه الا احيانا . 
والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح » )١(‏ . ُ 

ه-وبما هو ضر ورىق : ان يحبب الآباء ابناءهم ف اختيار الاصدقاء الأخيار 
ومزاملة اصحاب الخلق الفاضل » فان الاطفال يجاكى بعضهم بعضا ويتشبه كل 
بالآخر . 

ويحْمَطْ الصبى عن الصبيان الذين عُوْدُوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب 
الفاخرة وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه ويمنع من لغو الكلام وفحشه ‏ 
ومن اللعن والسب ء» ومن مخالطة من يجرى على لسانه شىء من ذلك فإن ذلك 
يسرق لا محمالة من القرناء السوء 1) 

ولننظر الى الصورة امثلى للتربية الحسنة كبا يرويها القرآن الكريم فى حديث 


لقمان وهويعظ ابنه اذ يقول : 
م ارده 
” 
سه 012 بس ورد ج صية يك لد بسار ويل 0 
له يب لا تفرك باه إن ترك لطر © > رس . 


ا 


اق 
إتسَإإ كك سنال حيقنَ لوطأو وْسَمُوتِ 


سال 
ل سك سس نكر 4ر1 ١‏ 2 01 
< قفا لاتير سهان أله لطيت حبس © يضار 


و د 76 و و سرصم صر 50و سر تاو و2 4 دط 700 
وَأَملْعَوفِوآنهعِ لفك ر واض يلاما أصَابك نك 
و سرود س7 عر ريل آي مك35 :0 وي 
ميحر الخو ر © وَلا شد 1 إلكاس كلا مش ذ لالض 


١ (‏ ) احياء علوم الدين . المجلد الثاقث صص: “ا وما بعدها. 
)١(‏ نفس المصير. 
(") سورة لقمان ‏ ليه ١‏ . 
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وََغَض: منصويِك ِنَأ 1 5-1 قر ه» 
.)1١(‏ 


خطوات أو مراحل متتابعة ومتكاملة لا انفصال بيخها . ٍ 

أولا : جانب العقيدة : متمثلا فى قرله : طيا بنى لا تشرك بالله ان الشرك 
لظلم عظيم . يا بنى انها ان تك مثقال -حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى 
السموات او فى الارض يأت مها الله أن الله لطيف نخبير» . 

وبعد تثبيت العقيدة واستقرارها فى الضمير بعد الايمان بالله وسحده لا شرياثك 
له . واليقين بالآخرة لا ريب فيه والثقة بعدالة اليزاء لا يفلت منه مثقال حمبة من 
خخردل : بعد ذلك تأت المرحلة الثانية .7 

ثانيا : تطبيق العقيدة : متمثلا فى التوجه الى الله بالصلاة والى الناس بالدعوة 
الى الله والصير على تكاليف الدعوة ومتابعتها التى لابد أن تكون . «يا بنى أقم 
الصلاة » وأمر بالمعروف . وانه عن المتكر » واصير على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور» . 

ثالا : ثم ينتقل الى احانب الأخلاقى: والتربوى ٠‏ الى ادب الداعية الى الله » 
فالدعوة الى الخير لا نجيز التعاللى على الناس والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى 
الخيرء ومن باب أولى يكون التعالى والتطاول بغير دعوة الى الخير اقبح وارذل 
(ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل ممتال 
فخور. واقصد فى مشيك واغخضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير » . ويفرق صاحب المار بين المختال والفخور بقوله ( ؟ ) « المختال : هو 
لمتكبر الذى يظهر على بدنه اثر من كبره فى الحركات والاعمال فيرى نفسه اعلى من 
نفوس الناس . وانه يجب على غيره ان يتحمل منه ما لا يتحمله هو منه . فالمختال 


. 5ل‎ - 1١١5 سورة لقيان  آيات‎ )١( 
تفسير المذان جب © هن : 40 910 وتفسير يات‎ , 7٠ : 7١ - يراجع : فى ظلال القران ج ١؟ ص‎ 32 
. 741 الأحكام للسليس هج" هن : " وما يعدها. اسبلامنا لسيد سايق هن : 5 ب‎ 


15 





المحتال . 
والفخور : هو المتكبر الذى يظهر أثر الكبرفى قوله كا يظهر فى فعل المختال . 
فهو يذكر ما يرى انه ممتاز به على الناس تبجحا بنفسه وتعريضا باحتقار غيره . 
فالمختال الفسشور مبغوض عند الله تعالى لأنه احتقر جميع الحقوق التى وضعها الله 
عز وجل وأوجبها للناس . وعَمِى عن نعمه تعالى عليهم وعنايته بهم . بل لا بهد 
هذا المتكير فى نفسه معن عظمة الله وكبريائه . لأنه لو وجدها لتأدب وشعر بضعفه 
وعجزه وصغاره » . 


35 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











© ملاقسة الأبساء بالابنساء فحي #سريعة الأسلامية « دراسسة فقتهيسة مفتراسة » 


الرسسسس سفن : 5 َوَادَتُ 
رضحن أَولْرَهنَحوإن كن أداد أدبت عقر عل 


2111 قل رامسم 
لاضَارَ ولدة بوره ولامواوة مله لوا ثمثل؟ إل 
اينار م 
تطعأ يعوا ألو كبا | اوها 4 00 
0 اناه عَاتحْمَاون صر ر©4 


«سورة البقرة - آية بو 1 


56 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











الرضاع والرضاعة بكسر الراء فيهم| وفتحها . وأنكر الأصمعف الكسر مع الرضاعة . 
وفعله فى الفصيح من حل علم بعلم . . . مصدره رضاءا ورضاعة بالفتح ( ١‏ ) وهو 
لغة مَصٌ الللبن من الندى . 
تعريفه شرعا 

هومص الرضيع اللبن من ثدى آدمية فى وقت مخصوص ؛ هومدة الرضاع 
فخرج بذلك الرجل والبهيمة . (؟ ) 

وقيل : مص من دون ال حولين لبناثاب عن حمل أوشربه » أونحوه( 7 ) والأصل 


فيه قوله تعالى : 
يدث 
بحن و1 ونان لنأراد أَنَيجِمَ الرضاعةو” 


م 02 0 3 و 3 34 
الؤلود م رهن 2 20 


م 


ار هه 5 2202 7 احام 
اماد لدم وله وَلامووة اروابو. عايض يفل لك 


١ (‏ ) عمتار السحاح ص : 558 
١‏ ) يراجع فتح القدير للكبال بن الحيام جب ”7 ص ؛ ف 
(" ) الاحكام شرح أصول الأحكام ج 4 ص : 76 


11/ 





0 


ع 


ل 


رادا فِصَالاعدكراطِرقسهَمَا وتَسَاورِ فلاب اعلهِمَاو! ناد 
تضقو و اح | 0000000 
أو اله وأعطلا نسم امون بصيرٌ 46 )1١‏ 


فالآية واضصحة الدلالة على أحكام كثيرة متها : 
١‏ - وجوب الرضاع على الأم « والوالدات يرضعن أولادهن » . 


١‏ استحقاق الأم الأجرة على الرضاع اذا قامت به « وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف * . 


المدة التى تستحدق الأم فيها الرضاعة <«( والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » . 


5 - مقدار أجرة الرضاعة : ١‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . 
من تجب عليه أجرة الرضاعة : ظ وعلى المولود له رزقهن » . (إ وعلى 

الوارث مثل ذلك »# : 

مادة الرضاعة 


اختلف الفقهاء فى مدة الرضاع : 

والكلام فى مدة الرضاع من ناحيتين : 

( أ ) ناححية كونه سببا من آسباب التحريم . 

( ب ) وناحية كونه حقا للطفل واتعصاله مبذه المثابة بالنفقة » وأن مؤونته فى 
الأصل عل الأب وهى ما يمنا فى بحثنا الا أننا سنتعرض للكلام عن الناحية الأولى 
نظرا لانبناء التاحية الثانية عليها . ا 
(١1)«سورة‏ البقرة ‏ أية 7# , 
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أ مدة الرضاع من حيث كونه سببا للتحريم 
فذهب أوحنيفة إلى أنها ثلاثون شهرا . . . وقال الصاحبان ( أبويوسف وحمد ) إنها 
سنتأن فقط » وقال زفر : ثلاث سنين( .)١‏ 

وروى عن مالك (؟ ) : ان ما كان فى الحولين يحرم » ومالم يكن فى الححولين 
لا يحرم . . . وروى عنه أنه رأى الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا . فقد قال : 
الرضاع حولان وشهران بعد ذلك 1 وروى عنه أنه رأى ما بعدهما رضاعا إذا لم ينقطع 
الرضاع عنه . | 

وقال ابن وهب : « كل صبى كان فى المهد يخرج منه أوفى رضاعة حتى يستغنى 
عنها بغيرها » فيا أدخل فى بطنه من اللبن فهو يرم » . 

وقيل كذلك ان الشهر أو الشهرين يدخلان فى حكم الجحولين ان لم يقع الفطام » 
فأن وقم الفطام ولوقبل الحولين 0 ثم وقع الرضاع فيهم| بعد الاستغناء عنه » وانتقال 

وعند الشافعية : أن التحريم بالرضاع لا يثبت فيها يرضع بعد الحولين ( 7 ) . 

وعند الحنابلة : أن الاعتبار بالعامين لا بالفطام , فلوفطم قبل الحولين ثم ارتضع 
فيهما حصل التحريم 5 ولولم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما وقبل 
الفطام 2 لم يثبت التحريم ( ). 
الادلة : 

استدل ابو حئيفة على رأيه بمايل : 

أولا : قوله تعالى قي 

سرد أو ا ا 
هتَحَلموَض يلسرا ©0140 

بمعنى أن مدة كل من الحمل والفصال ثلاثون شهرا » لأن الله تعالى ذكر فى الأية 
الكريمة شيئين وذكر لما مدة » فكانت هذه المدة مضروبة لكل واحد من هذين الشيئين . 
١(‏ )يراجم البدائع ج 4 صن : 7/7١‏ . 
(؟ ) ييراجع رأى المالكية فى : المدونة الكبرى ج ه ص : 4١-44‏ » صواهب الجليسل شرح تختصر خليبل 
جد خوخ ص : 6لا١‏ . 
(”)المهذب للشيرازى ج 7 ص : 155 . 
( 4 ) يراجع المغتى : ج هة ص : 7١17‏ 
(0) سورة الأحقاف ‏ آية ١٠‏ 
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لكن النقص فى مدة الحمل ثبت بقول عائشة : « الولد لايبقى فى بطن أمه 
أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل » . ومثل هذا لايعرب الا سماعا. اذ 
المقدرات لامبتدى العقل اليها . وانما أمكن تخصيص هذه الآية بخبر واحد لأنها 
قابلة للتأويل.بمعنى آخرء فلم تكن دلالتها قطعية ؛ دليل ذلك أن الصاحبين 
وغيرهما وزعوا الأجل الوارد فيها على أقل مدة الحمل وهى ستة أشهر وأصغر مدة 
الرضاع وهى سنتان فتكون ف عندهم بيانا للمدتين لا لكل واحدة منهمأ 
.)١(‏ 

ثانيا : بالمعقول ٠‏ فقالوا انه لابد من تخي الغذاءلينقطع الإنبات باللين ؛ ويكون 
ذلك بزيادة مدة يتعود الصبى فيها على غير اللبن » فقدرت هذه المدة بأدنى مدة الحمل 
لأنها معتيرة 3 فان غذاء اجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم . . ويستلك 
زفر على هذه الأدلة أيضاً . . غير انه يقدر مدة التتحول من الغذاء باللبن الى الغذاء 
بغيره بعام » لأآن العام عنده حسن للتحول من حال الى خال ؛ اذ هو مشتمل على 
الفصول الأربعة( ؟ ) : 

واستدل الصاحبان والمالكية والشافعية بمايل : 

أولا : قوله تعالى : 


« راث 
ع 
وله نكمتن لما راد أَنْيتِمَ سباع © 


5 
فهذه الآية عندهم تدل على أنه لارضاع بعل ثمام الرضاع وهو الحولان 
المنتصوص عليههما فى هذه الآية . . وقوله تعالى : « فإن أرادا فصالا عن تراض 
منهها وتشاور # وهذا لايكون إلا قبل تمام المدة. لأن الآية قيدته بالتراضى 
والتشاور وهما ليسا بلازمين بعد تمام المدة « يراجع التفسير الكبير للفخر الرازى 

جا اص : .)١١8‏ 

٠ '‏ وقد أفتى بذلك عبدالله بن مسعود . . فقد روى يحبى بن سعيد أن رجلا قال 
لأبى موسى الأشعرى : ان مصصت من ثدى امرأق لبنا فذهب فى بطنى . قال أبو 
موسى : لا أراها إلا قد حرمت عليك .. قال عبدالله بن مسعود : أنظر ما تفتى 


(١)يراجع‏ : بدائع الصنائع ج ؛ ص : 7١1‏ 
(؟)يراجع : الحداية وفتح القدير للكيال بن الحيام ج ١١‏ ص : 7*6 
(7) سورة البقرة ‏ آبة 777 
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كان فى الحولين . فقال أبو موسى : لا تسألون عن شىء مادام هذا الحبر بين 
أظهركم . 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنه قوله : لارضاع إلا ما كان فى 
الحولين ( ) والحديث دال على اعتبار الحولين وانه لايسمى الرضاع رضاعا اله 
فق الحولين وهو الذى تدل عليه الآية : © والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين . 4 

ثانيا : استدلوا من المعقول بأن الشارع لم يحرم اطعام الرضيع غير اللبن قبل 
الحولين ليلزم زيادة مدة التعود على السئتين » بل يجوز أن يعود مع اللبن غيره قبل 
الحولين » بحيث إذا وصل إلى الحولين تكون العادة قد استقرت فيفطم عند ثمامها 
عن اللبن دفعة » وعلى ذلك فلا تكون الزيادة على الحولين لازمة فى العادة ولا فى 
الشرع ١‏ فلا يكون هناك مل لهار؟). 


ب. مدة الرضاع من حيث استحقاق الأجر 





على الرغم من اختلاف الفقهاء فى تحديد مدة الرضاع بالنسبة لثبوت التحريم 
إلا أننا نرى اتفاقهم على تحديدها بالسنتين من حيث استحقاق الأجر فجاء فى الدر 
المختار فيما يتعلق عمدة الرضاع قوله : أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر 
بحولين بالاجماع . () وفى حاشية ابن عابدين نقلا عن البحر أن أكثر المشايخ 
على أن مدة الرضاع فى حق الأجرة حولان عند الكل , حتى لاتستحق بعد 
الحولين اجماعا » وتستحق فيهما اجماعا  (‏ ) . 

وقال الحصاص فى تفسير قوله تعالى : « حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة * إنه لا يخلو توقيت الحولين من أحد معنيين : إما أن يكون تقديرا لمدة 


, رواه الدارقطبى وابن عدى مرفوعا وموقوفاء ورجسا الموقوفف‎ )١( 

(؟ ) يراجع : المغنى لابن قدامة ج؟ . ص : 7٠١‏ ء الداية وفتح القدير ج.. * . ص : ه ء المهذب للشيرازى 
جد'ا. ص : ١١5‏ سبل السلام للصنعان جح" ص : 3١5‏ , 

(") الدر المختار وهو على هامش حاشية ابن عابدين ج" ) صمدمه 

(4؛) حاشية ابن عابدين ج7 . ص : ١ه‏ 
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التلاوة بعد ذكر الحولين : 8 فإن أرادا فصالا عن تراض منه| وتشاور فلا جناح 
عليهما # دل ذلك على أن الحولين ليسا تقديرا لمدة الرضاع الموجب للتحريم . 
لأن الفاء للتعقيب فواجب أن يكون الفصال الذى علقه بإرادتها وتشاورهما بعد 
الحولين . فقد دل ذلك على أن ذكر الحولين ليس هو من جهة توقيت نباية الرضاع 
الموجب للتحريم وانه جائز أن يكون بعدهما رضاع . . ودل ما وصفناه على أن 
ذكر الخولين انما هو توقيت ل يلزم الأب فى الحكم من نفقة الرضاع ويجبره الحاكم 
عليه زا 

ومدة الرضاع كذلك بالنسبة لاستحقاق الأجر عند الشافعية سنتان » لأهها 

عندهم بالنسبة للتحريم 000 أيضاً ونظيره عند الحنابلة سنتان أيضاً . 

ففى الكشاف ( 7) أن المولود له تلزمه نفقة الظثر لما فوق الحولين لقوله 


0 < راث 
بت نَأولدهرح وان كاين من رأ د وم التبَاعة © > 
:) 


وقوله صلى الله عليه وسلم : «لارضاع بعد الحولين » . 

وفى شرح العناية : ان الحديث محمول على مدة الاستحقاق . وقد أيهم فى 
الهداية الاستحقاق لأن بعضهم قال : المراد من الارضاع بعد الحولين لايستحق 
الولد الرضاع بعد الحولين . وقال بعضهم بنفى استحقاق الأجرة . . وكثير منهم 
قالوا : أن مدة 1 و الأجرة على الأب مقدرة بحولين عند 
الكل حتى لاتستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع (5) . 
طبيعة الرضاع 

يشتمل الحديث فى هذا القسم جانبين هها : هل الارضاع واجب عل الأم 
وهل الارضاع واجب للأم ؟ 
الجانب الأول : هل الارضاع واجب على الام؟ 





404 : أسكام الخصاص ج؟ ., ص‎ )١( 

(؟) المهذب للشيرازى ج ؟ . ص : إلا١‏ 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقتاع جل" .ص : 18م 
(4) سورة البقرة _آية 7# . 

(8) يراجع : البدائع ج 4 , ص ٠75:‏ 


0/5 





الأم أقرب الناس الى ولدها ء وهى أكثرهم شفقة به وحنانا عليه » ولبنبا 
أفضل للطفل مما عداه باتفاق الأطباء ؛ لأنه يلائم حال الطفل بحسب درجات 
سنه . . لهذا جاءت النصوص الشرعية بأمر الوالدات بإرضاع أولادهن . فيقول 
سبحانه وتعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة #* . . وهذا النص وان كان فى صورة خير إلا أنه خبر فى معنى الأمرء 
وهو يدل على الوجوب دلالة مؤكدة , وإنما جاز ذلك لوجهين : الأول : تقدير 
الآية # والوالدات يرضعن أولادهن # فى حكم الله الذى أوجبه , إلا أنه حذف 
لدلالة الكلام عليه . والثانى : أن يكون معنى « يرضعن # : ليرضعن إلا أنه 
حذف ذلك فى الكلام مع زوال الإبهام )١(‏ . 

ومن ثم اتفق فقهاء المسلمين على أن الرضاع واجب على الأم ديانة » سواء 
أكانت متزوجة يأب الرذ يع أم كانت مطلقة منه وانتهت عدتها ؛ فان امتنعت عن 
ذلك مع القدرة عليه كانت مسئولة عن ذلك امام الله . وعلى ذلك أجمع فقهاء 
المسلمين . فقال الحنابلة : على الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن 
ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت فى حبال الزوج أو 
مطلقة (؟ ) . وقال المالكية : على الأم المتزوجة بأب الرضيع أو الرضيعة رضاع 
ولدها من ذلك الزوج بلا أجر تأحذه من الأب (7) . 

وقال الشافعية : على الآم ارضاع ولدها اللباء ‏ أى اللبن النازل أول 
الولادة ‏ لأن الولد لايعيش بدونه غالبا » وغيرها لايغنى » ولا أن تأخذ الأجرة إن 
كان لثله أجرة » ولا يلزمها التبرع بإرضاعه . ثم بعد إرضاع اللباء إن لم يوجد إلا 
هى أو أجنبية وجب على الموجود منى)| إرضاعه إبقاء للولد ( ؛ ) وقال الخصاص فى 
أحكامه ( ه ) : الأم أحق برضاع ولدها فى ال حولين وانه ليس للأب أن يسترضع 
له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه . 

هذا فى وجوب الإرضاع عليها ديانة . . أما وجوب الإرضاع عليها قضاء 
فيتوقف الحكم فيه على ما ان كانت الأم فى حبال الزوج » أو أجنبية عنه . . . فان 
لم تكن فى حباله فإن العلماء على أن الأم لاتجبر على إرضاع ولدها لأن الرضاع من ٠‏ 


١١1٠ : تفسير الفخر الرازى ج" ص‎ )١( 
51١١ : (؟) المغنى والشرح الكبير ج ؛ ص‎ 
784 : ص‎ ١ الشرح الصغير ج‎ )( 
445 : مغنى المحتاج جدالاص‎ )4( 

(ه) احكام الخصاصض ج ١‏ ص : 1١4‏ . 


رف 





النفقة » والنفقة على الأب وحده لايشاركه فيها أحد » فليس له أن يجبر أم الولد 
على من ترضعه له . وقد قال صاحب المغنى إنه لا يُعُلَمُ فى عدم إجبارها على 
الإرضاع خلاف إذا كانت مُفارقة )١(‏ | 
ومحل هذا ألا تكون ألأم متعينة للإرضاع . بأن كان الولد مثلا لا يلقم ثدى 
غيرها » أولم يكن للأب ولا للصغير مال ولم يوجد من يقوم بإرضاعه بدون أجر ‏ 
أو لم يوجد من يرضع الولد أصلا لا بأجر ولا بدون أجر . . ففى هذه الحالاات 
وأمثالها يكون الرضاع متعينا عليها دفعا للهلاك عن الولد . فالأمر يدخل بذلك فى 
حيز الضرورة . والمعروف ان الضرورات تبيح المحظورات فأولى أن تلتزم بسببها 
الأم بارضاع ولدها الذى تعين عليها إرضاعه اتحياء له١؟١)‏ : 

وإن كانت فى حبال الزوج حقيقة أو حك ( كالمعتدة من طلاق رجعى ) فقد 
اختلف الفقهاء فى وجوب الارضاع عليها : 

-١‏ ففريق يرى أن الارضاع ليس واجبا عليها .. فلا يكون للزوج أن 
يجبرها على القيام به قضاء . . وهذا لايمنع ‏ كما بينا ‏ انه واجب عليها ديانة ؛» وهو 
مذهب اللخنفية والشافعية والحنابلة والثورى . . فقال الحنفية : لايجب الارضاع 
على الأم قضاء , وان كان يجب عليها ديانة ؛ فان امتنعت عن ارضاع ولدها مع 
القدرة عليه لايجبرها القاضى على ارضاعه الا اذا تعينت للارضاع ٠.‏ ووجهتهم 
فى ذلك ان الرضاع حق للأم ىا هو حق للولد ولا يجبر أحد على استيفاء حقه الا 
اذا وجد ما يستدعى هذا الاجبار . . ولآن الأم أكثر الناس حنانا وشفقة على 
ولدها فاذا امتنعت عن ارضاعه كان امتناعها دليلا على عدم قدرتها على 
الارضاع » فلو ألزمناها به عند الامتناع لأدى ذلك إلى الاضرار بها » واضرار الأم 
بسبب ولدها لايجوز لقوله تعالى © لا تضار والدة بولدها # (”) . 
وذهب الحتابلة فى المشهور عنهم إلى أن إرضاع الولد على الأب وحده » وليس له 
اجبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة » سواء كانت فى حبال. الزوج أو 
مطلقة . ولا نعلم فى عدم اجبارها على ذلك اذا كانت مفارقة خلافا فأما اذا كانت 
مع الزوج فكذلك عندنا ( 5 ) . 





م8١‎ : المغنى جاه ص‎ )١( 

(؟) يراجع : بدائع الصنائع جاه ص :271015 مغنى المحتاج جد ص : 444 والشرح الصغير 
ح؟ ص : 04! وأحكام المتصاصض ج ١‏ ص : 109/404 , 

(") يراجع : أحكام الخصاص ج ١‏ ص : 407-1404 

(5) المغهى ج 4ه ص :؟١"‏ 
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ْ وقال الشافعية : ان وجدت الأم والأجنبية ' تجبر الأم على ارضاعه وان كانت 


أ سه دي سه 2 رو لد سر ١‏ 
« إن تكاس فو فرق © 1١‏ 

وان امتنعت حصل التعاسر ١؟‏ ) . قالوا فى مقتضاه كما فى الآية ان ترضع له 
أنخرق ولو كات الارضاع واجيا على الأم لا كان ذلك , بل كان يتعين عليها 
الارضاع حتى عند الاختلاف , بل ان معنى الجبر على الارضاع واضح فى حالة 
الاحتلاف أكثر من وضوحه فى ححالة عدم الاختلاف () . 

وحملوا الأمر الوارد فى قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن #» على 
الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الالبان » ومن 
حيث أن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها . هذا اذا لم يبلغ ال حال فى الولد الى 
سحل الاضطرار بأن لايوجد غير الأم أو لايرضع الطفل الا منها . فواجب عليها 
عند ذلك ان ترضعه كبا يجب على كل احد مواساة المضطر فى الطعام( ؛ ) . 

ولكن يرى هذا الفريق أن الأم اذا تعينت تجير على ارضاع ولدها . وتتعين 
الأم للارضاع اذا وجدت حالة من الحالات الآتية : 

الدالة الأولى : 

أن يكون الأب فقيرا فلم يجد مالا يَسْتأَجِرٌ به من ترضع ولده ولم يكن 

للصغير مال كذلك 3 ولم جد من يقوم بارضاعه بدون أجر . 

الحالة الثائية : 

الحالة الثالثة : 

أن يمتنع الولد عن الرضاع من غير الأم . 

فاذا وجدت حالة من هذه الحالات الثلاث أجبرت الأم على ارضاع ولدها 
صيانة له منْ الهلاك . 


» سورة الطلاق آية‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج ج ” ص 445 

(") الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية فقها وقضاء لعبد العزيز عامر ص : ١١8‏ 
(14) أنظر تفسير الفخر الرازى ج 5 ص : /ا١١‏ 





- ويرى فريق آخر أن الأم تجمبر على ارضاع ولدها . . . ومن هذا الفريق 
ابن أبى ليل والحسن بن صالح وأبو ثور ... وهو أيضا رواية عن ماللك )١(‏ 
لعمزة قوله تعالى : ط والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم 
الرضاعة » . ويرى هذا الفريق أن هذه الآية وان كانت فى صورة الخبر الا أنه 
حر فى معى الأمر 6 وهو يدل على الوجوب دلالة مؤكدة . . ومادام الحال كذلك 
فان الأم ترضع ولدها وير على ذلك قضساء اذا امتنعست عنه . امتثالا هذه الآية 
الكريمة . 

7 - وفريق ثالث يرى أن المرأة اذا كانت ممن لم تجر عادة مثلها على ارضاع 
ولدها فانها لا تجبر على ارضاعه » وان كانت تجرى عادة مثلها أن ترضعه فإنها خمير 
على إرضاعه وقد اعتمد هذا الرأى على العرف والعادة واعتيره مخصصا لعموم 
النتصوص » وهو المشهور عن مالك كما ورد ذلك فى الشرح الصغير (؟ ) : ان 
الأم يجب عليها ارضاع ولدها قضاء , كيا يجب عليها ديانة 6 إله لعلو قدر بأن 
كانت من أشراف الناس شأنهم عدم ارضاع نسائهم أولادهن فلا يلزمهاإرضاع . 
فإن أرضعت فلها الأجرة فى مال الولد إن كان.له مال وإلا فعلى الأب لقوله تعبالى 


او #لروس ورووة ووو :+ 
١‏ وَعلِالولودِ ار ررقن وكسوَع نامرون 6 04 . 


ويقول القرطبى ف كتايه .. الجامع لأحكام القرآن ‏ مؤيدا لرأى مالك ومفسرا 
له : « والأصل أن كل أم يلزمها إرضاع ولدها كما أنخبر الله عز وجل » فإنه أمر 
الزوجات بارضاع أولادهن 2 وأوجب هن على الأزواج النفقة والكسوة والروجية 
قائمة . إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار إستثتى الحسيبة فقال : لايازمها 
ارضاعه : فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل 
بالعادة (غ) وهذا أصل لم يتفطن له الا مالك ء والأصل البديع فيه أن هذا أمر 
كان ق الجاهلية ف ذوىي الحسب ؛ وءجاء الاسلام فلم يغيره » وتمادى ذوو الثروة 
والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء للمرضع الى زمانه فقال 


بهو 





)١(‏ المغنى سدخص: «07ام 

(؟) الشرح الصغير ج؟ صس: 4ه 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج" ص : ١79‏ 
(4 ) ومن هنا إستنبط الفقهاء قاعدة : العادة محكمة . 


ا 





وقد بين ابن رشد (1) اختلاف الفقهاء فى جبر المرأة وعدم جبرها على ارضاع 
ولدها بقوله : « إن الفقهاء قد اختلفوا فى حقوق الزوج على الزوجة بالارضاع . 
فقال قوم إن ذلك يجب على الدنيئة ولا يجب على الشريفة الا اذا تعين عليها بأن 
كات الطفل لا يقبل ثدى غيرها : وان هذا هو مشهور قول مالك : وقال فريق ان 
ارضاع المرأة ولدها واجب عليها على الاطلاق . ولم يوجب ذلك عليها فريق آخخر 
على الإطلاق . وسبب اختلافهم هو اختلاف المذاهب فى تفسير قوله تعالى : 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » » فمن قال بأها تتضمن حكم 
الرضاع بمعنى أنه واجب أوجب الرضاع على الوالدة على أساس أن هذه الآية من 
الأخبار التى مفهومها مفهوم الأمر . ومن قال بأنها تتضمن أمره فقط قال بعدم 
وجوب الإرضاع على الوالدة لأنه لا دليل على الوجوب . ومن قال بالتفرقة بين 
النساء بحسب مركزهن ق المجتمع فقد اعتير فى هذا الرأى العرف والعادة » . 

والذى ثميل اليه رأى القائلين بعدم اجبار الأم على الرضاع قضاء وان (؟) 
كان ذلك واءجبا عليها ديانة الا اذا تعينت ضرورة من الضرورات التى سبق ذكرها 
.. والذى يؤيدنا فى هذا: 

أن النفقة على الأب لايشاركه فيها أحل ... ويدخل فُْ النفقة الارضاع 
فعليه مؤونته » فان قبلت الأم الارضاع فبها ونعمت ٠‏ وإن أبت فان عليه أن 
يسترضع أخرى لقوله تعالى : «« وان تعاسرتم فسترضع له أخرى # .. ولاشك 
أنها اذا امتنعت عن الاوضاع مع طلبه فانها يكونان قد تعاسرا بذلك . 

وقد بينا فى تفسير قوله تعالى : ط لاتضار والدة بولدها 4 أى بأن تلترم "' 
ترضعه مع أنها تكره ذلك ولاتريده » اذ جبرها عليه مع هذا فيه اضرار بها والا 
تمنع أت تضار والدة بولدها . . 

أما الوارد فى الآية الكريمة # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين # 
فاتها ظاهرها الخبر كما بينا- وليس المراد هنا بالخبر ايجاب الرضاع على الأ 
وأمرها به على أساس أن الأمر قد ورد فى صيغة الخبر كقوله تعالى : 

2 م عرس عر “ ل مسر رص ل سيا 
« يصون ةفزو و0460" 


راع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج؟ صن :44 
(؟) تقصد بذلك الأم المطلقة » أى التى ليست فى حبال الزوج - كبا يبنا 
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يف 





ودليل كونه ليس مرادا قوله تعالى 
00 
١‏ فيان أ رصعن لوف انوهناجورهن )١١4‏ 
وقوله تعاللى 
ا مه هي م م و او مر ١‏ 
د وأ لسرم فرسارطيع لم أخرى )١<46©‏ 


فهاتان الآيتان قرينة تصرف الخبر الظاهر بمعنى الآمر الى الندث والاباحة » 
وأنها مخيرة فى أن ترضع .. ويكون الوجوب خاصا بما اذا تعينت حالة من 
الحالات التى يجب على الأم فيها ارضاع ولدها محافظة عليه من الملاك 
والضياع (7) . . 


الجانب الثانى : هل الارضاع واجب للأم ؟ 


لا كانت الأم أقرب الناس الى ولدها وأكثرهم حنانا وشفقة عليه كانت أحق 
' بارضاعه من غيرها . . فاذا رغبت فى ارضاع ولدها بدون أجر لم يكن للآاب أن 
يمنعها لأن فى إرضاع الأم رعاية لمصلحة الصغير » ولايسترتب عليه اضرار بالآأب 
فلايكون هناك مبرر للع الأم منه ولأن فى منع الأم من ارضاع ولدها اضرارا مها 
وهو لايجوز لقوله تعالى : © لاتضار والدة بولدها # ٠‏ دوى عن الحسن ( 4 ) 
ومجاهد وقتادة قالوا : هو المضارة فى الرضاع . ومعناه لاتضار والدة بولدها بأن 
لاتعطى اذا رضيت بأن ترضعه بمثل ماترضعه به الأجنبية بل تكون هى أولى لا 
تقدم فى أول الآية من قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . . فجعل 
الأم أحق برضاع الولد هذه المدة ثم أكد ذلك بقوله تعالى : # لاتضار والدة 
بولدها » وقال : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » فلم يسقط حقها من 
الرضاع الا عند التعاسر . ويحتمل أن يريل>به أنها لا تضار بولدها اذا لم تختر أن 


سورة الطلاق ‏ آية * 

سورة الطلاق ‏ آية 5 

يراجع : التفسير الكبير للفخر الرازى ج 5 ص : ١١97‏ 
يراجع : أحكام الخصاص جاا ص : 08غ ومابعدها 
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ترضعه بأن ينتزع منها ولكنه يؤمر الزوج بأن يحضر الظثر إليها حتى ترضعه فى 
ولا كانت الآية محتملة للمضارة فى نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب 
حمله على المعنيين » فيكون الزوج ممنوعا من استرضاع غيرها اذا رضيت هى بأن 
ترضعه بأجرة مثلها وهى الرزق والكسوة بالمعروف . وان لم ترضع أجبر الزوج 
على احضار المرضعة حتى ترضعه فى بيتها حتى لايكون مضارا لها لولدها , . 

وأما اذا كان الأجر الذى طلبته الأم أكبر من الأجر الذى طلبته المرضعة 
الأخرى - حقق ولو كان الأجر الذى تطلبه هو أجر المثل ‏ فان الأم لاتكون أحق 
بارضاعه وذلك لقول الله تعالى : 


50-0 7 5 سج 
١‏ لاضادَ لد وها ولامورة دواري ©> ١‏ 
فإنه سبحانه وتعالى نبى عن اضرار الوالدة بسبب ولدها كما نبى عن اضرار 
الوالد بسبب الولد » ومن الاضرار بالوالد أن تلزمه بالأجرة التى تطلبها مع وجود 
من يقع بهذا العمل مجانا أو باجر أقل من الأجر الذى تطلبه الآم سواء كان الأب 
معسرا أو موسرا(؟) .. ولقوله تعالى : 


ا له سم له ل رس سر 

وضع وأ ولد فثكي ع2 © 04 . 

وقيل : تجاس الآم الى الأجر الذى -حددته لونور شفقتها . وتم اللقلاف اذا 
استمرأ الولد لبن الأجنبية » والا أجيبت الأم الى ارضاعه يأجرة المثل قطعا لما فى 
العدول عنها من الاضرار بالرضيع (5) . . 

وقال الحخنابلة (5) : إثكانت الآم مطلقة وطلبت أجر المثل فأراد انتزاعه منها 
ليسلمه الى من ترضعه بأجر المثل أو أكثر لم يكن له ذلك وإن وجد متبرعة أو من 
ترضعه دون أجر المثل فله انتزاعه منها فى ظاهر المذهب . لأنه لايلزمه التزام 





)١(‏ سورة البقرة آية #«7؟ 

(؟) يراجع : فتهم القدير جا" صل! 428“ ,2 45" 

(*) سورة البقرة - آية ٠79“‏ 

() يراجم : مغنى المحتاج جاثلا ص : 1145 

( 5 ) يراجع : المغنى لابن قدامه ج4 ص : "١٠ ١9‏ ومنباج الطالب فى المقارلة بين المذاهب » 
د. عبدالسميع إمام من صفحة ٠١4‏ إلى صفحة لا١٠.‏ 
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المؤونة مع دفع حاحة الولد دونها 3 والديل على وجودب تقديم الأم - إذا طلبت 
أجر مثلها ‏ على المتبرعة قوله تعالى : 8 والوالدات يرضعن أولادهن #4 . . وقوله 
تعالى : ظ فإن أرضعن لكم فآنوهن أجورهن * . . ولأن الأم أحنى وأشفق ولبنها 
أمرأ من لبن غيرها فكانت أحق به من غيرها . . ولأن فى إرضاع غيرها تفويتا لق 
الأم فى الحضانة وإضرار بالوالد » ولايجوز تفويت حق الحضانة الواجب 
والاضرار بالولد لاسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب .. 

وأما اذا طلبت الأم أكثر من أجر مثلها ووجد الأب من ترضعه بأجر مثلها أو 
متبرعة جاز انتزاعه منها لأها اسقطت حقها باشتراطها وطلبها ما ليس لا فدخلت 
فى عموم قوله تعالى : 8# وإن تعاسرتم فسترضع له أخخرى #» .. وان لم يجد 
مرضعة الا بمثل تلك الأجرة فالأم أحق لأنبها تساوتافى الأجر فكانت الأم أحق كا 
لوطلبت كل واحدة منهما اجر مثلها . . 

واذا سلمه الأب الى المرضعة لزمها أن تقوم بارضاع الطفل عند أمه أو ترضعه 
فى بيتها ثم ترده الى أمه لأن الحضانة حق لما » وامتناعها عن الرضاع لايسقط 
حقها فى الحضانة على نحو ماسيأق تفصيله فى فصل الحضانة . 


الأجرة على الارضاع : 
أ هل الأم تستحق أجرة على إرضاع ولدها ؟.. 
اذا قامت الأم بارضاع ولدها من تلقاء نفسها 4 أو لاجبارها عل ارضاعه 
بواسطة القضاء فهل تستحق أجرة على الرضاع ؟. . يختلف هذا الحكم باختلاف 
قيام الروجية أو عدمها 5 وتفصيل ذلك : 


أولا: حكم استحقاق الأم أجرة الرضاع إذا كانت زوجة أو مطلقة رجعيا .. 





ان قامت الأم بالرضاع حال قيام الزوجية أو فى عدة الطلاق الرجعى فلا 
تستحق أجرة على الرضاع . لأن الزوج مكلف بالانفاق عليها فى حال الزوجية 
وى حال العدة من الطلاق الرجعى ؛ لاتستحق عليه نفقة ثانية لئلا يؤدى ذلك 
الى اجتماع الأجرة والنفقة فى حال واحدة وهو لايجوز لكفاية النفقة الواجبة لما على 


م٠‎ 





رث ره رام ور سم در جِ 
« وَعَلَالْولو دا ررقن يسوم نلْمْرُونٍ © 014 . 

فإذا كان فى شأن المتكوحات إيجاب زيادة النفقة على الأب للأم المرضعة 
لأجل الولد , والا فالنفقة تستحقها المنكوحة من غير ولد (7) . . 
والى هذا ذهب الحنفية : 

فقال ابن عابدين فى حاشيته ( ” ): « ان فعل الؤرضاع واجب على الأم , 
ومؤونة هذا الارضاع واجبة على الأب لأنها المؤونة حال الزوجية وفى العدة قبل 
البينونة فلا يلزم بأجرة الرضاع حتى لا يجتمع عليه فى وقت واحد نفقتان » , 


وعند مالك أن الزوجة تجبر على ارضاع ولدها من زوجها بالمجان اذا كانت 
الزوجية قائمة أو كانت فى عدة طلاق رجعى . إن كانت الزوجة أو المعتدة ممن 
ترضع مثلها . وعلى ذلك فلا تستحق والدة الصغير إذا كان عليها إرضاعه أجر 
الرضاع مادامت فى حال قيام الزوجية أوفى أثناء العدة من طلاق رجعى . فيالك 
يتفق مع مذهب الحنفية فى عدم استحقاق الارضاع الأجرة فى هذه الحالة بصرف 
النظر عن اختلافهها فى جير والدة الصغير على الارضاع أو عدم تجيرها . والمهم فى 
هذا المجال أن من تجبر على الارضاع عند مالك لا تستحق عليه أجرا حال قيام 
الزوجية وفى العدة من الطلاق الرجعى (5) . 


وعند الشافعية.( 5 ) أن الزوجة والزوج اذا رضيا أن ترضع هى ولدهما فان 
الأمر لا يعدو أن تكون قد رضيت بالارضاع دون أن تطلب على ذلك اجرا » أو 
ان تكون قد رضيت بذلك وطلبت عليه أجرا . . فان كانت الأولى فقد اختلف 
الرأى فى لزوم الزيادة فى نفقتها من عدمه : (أ) ففريق على أن الزيادة فى النفقة 
بسبب الارضاع تلزمه . وأساس هذا الرأى أن المرضع تمحتاج وهى ترضع أكثر من 


)١(‏ سورة البقرة - آبة 8 ؟ 

(؟) يراجم : بدائع الصنائع جاه ص : ١767‏ 

(") انظر : حماشية ابن عابدين ج؟ ص: 4؟1. 9٠‏ 

(4) يراجم : الاحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص ؟١5١‏ . ١510‏ 
١ه‏ يراجم : المهلب للشيرازى ج؟ ص ١8١٠ .1١!4‏ 
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حاجتها وهى لا ترضع . . لأن الإرضاع يستنفد منها جزءا من الغذاء بما يستهلك 
فى الرضاع من لبها . فناسب هذا أن تزداد نفقتها حتى تعوض مايفقد منها فى 
الارضاع 3 

( ب )وفريق على أن الزيادة لا تلزمه بسبب الرضاع تأسيسا على أن النفقة 
مقدرة فلا يسوغ أن تجب زيادة هذا المقدر لحاجة المرضعة .. ونظير ذلك 
أنه لا تجب الزيادة فى نفقة كثيرة الأكل لحاجتها بسبب كثرة أكلها . 

والحالة الثانية اذا رضيت بالارضاع وطلبت عليه أجرا . فقد اختلف الرأى 
كذلك : 

(أ) ففريق على أنه لا يجوز ان يستأجرها على الارضاع » لأن الوقت الذى 
يضيع فى الارضاع من حق الزوج فله أن يستمتع قيه بها وهو قد استحق هذا 
الاستمتاع ببذل هو النفقة . . فلا يجوز لها مع هذا البدل أن تأخذ أجرا . والمراد 
من ذلك أن منفعة الاستمتاع بالزوجة حق له ولا يسوغ أن يستأجر منها ما هو أو 
بعضه حق له . 

( ب ) وفريق على أن هذا الاستئجار جائز له ويجوز لحا أخذ الأجرة على 
الارضاع » ذلك لأآن الارضاع للا يعدو أن يكون عملا تقوم به الزوجة أو من هى 
فى حبال الزوج وهى تستحق عليه ( الارضاع ) أجرا نظير قيامها بالنسج مثلا فلها 
عليه الأجر . وكما انها تستحق الأجر على الارضاع بعد أن تبين من زوجها فهى 
تستحق عليه الأجر من زوجها قبل البينونة . 

وعند الحنابلة ( ١‏ )': أن الأم اذا طلبت ان ترضع ولدها بأجر مثلها فهى 
أحق به . ولم يفرقوا فى ذلك بين أن تكون فى حال الزوجية أو تكون أجنبية عن 
والد الصغير , وسلك هلا الرأى عندهم : 

١‏ - أن الارضاع بالأجر عقد إجارة يجوز للزوجة أن تباشره مع غير الزوج اذا 
رضى الزوج بذلك فجاز من الزوج . ومثل ذلك أن تؤجر نفسها حياكة أو خدمة 

" - وردوا على قول الشافعية بأن المنافع تملوكة له بقولهم : انه لو ملك منفعة 
الحضانة لملك إجبارها عليها ولم تجز إجارة نفسها لغيرها بإذنه ولكانت الأجرة له . 
وانما امتنعت إجارة نفسها لأجنبى بغير إذنه لما فى ذلك من تفويت استمتاعه بها فى 


١7 : أنظر . المغنى لابن قدامة جاه ص‎ )١( 
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بعض الأحيان . ولهذا جازت بإذنه » واذا استأجرها هو فقد أذن ها فى 
اجارة نفسها» فصح هذا الاستجار كبا يصح من الأجنبى )١(‏ . 

والذى غميل اليه هو رأى القائلين بأن الزوجة أو المطلقة رجعيا لا تستحق 
أجرة على الارضاع اذا أرضعت ولدها من زوجها أو مطلقها حال قيام الزوجية أو 
فى عدة الطلاق الرجعى . ذلك لآن أم الصغير فى هذه الحالة تتقاضى من والده 
ان احتاجت الأم زيادة فى النفقة بسبب ارضاع الولد فائنا نرى أنه يجب على 
تستنفد منها الرضاعة كثيرا من مادة جسمها ويترتب عليها فى كثير من الأحيان 
الضعف والخزال اذا لم تتعهد المرضعة نفسها بغذاء خاص وبعناية خاصة فتسويتها 
مع ذلك بغير المرضعة فى النفقة فيها احجاف با . 

يعجبنى ماذكره ابن قدامة ( ؟ ) فى المغنى وفيه ما نصه : ووان أرضعت المرأة 
ولدها وهى فى حبال والده فاحتاجت الى زيادة نفقة لزمه لقوله تعالى : 8١‏ وعل 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ولأنها تستحق عليه قدر كفايتها » فاذا 
زادت حاجتها زادت كفايتها . وهذا يؤيده قوله تعالى : ولا تضار والدة 
بولدها » اذ أن القول بعدم الزيادة فى النفقة بسبب حاجتها فيه ضرر بها , والآية 
الكريمة تمنع أن تضار والدة بولدها » . 


ثانيآ : حكم استحقاق الأم أجرة الرضاع إذا كانت مطلقة بائنة . 


ان قامت الأم بالرضاع بعد انتهاء الزوجية » وانقضاء العدة , أو فى عدة 
الوفاة فائها تستحق 0 على 0 من 0 بين العلياء لوه تعالى : 


52 ميرت مده 
« وَإركن لتحم لكايو و لعن 
سد 5 4 2ت ابسن مده 0-8 ا 5 5 
هنَأ 0 رو قت 
مدو © 4 دم ) 


)١(‏ يراجع : المغنى جدة ص : ا 
(؟) المغنى : لابن قدامة جب 4 صل: ١١7"‏ 
(“ > سورة الطلاق ‏ أية 5 
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فان الله تعالى أوجب على الأزواج أن يعوا مطلقاتهم أجرة الارضاع اذا قمن 
به » ولأن الأم ف هذه الحالة لاتجهب لما النفقة على الأب لانفصام عرى الزوجية 
وانقطاع آثارها بانقضاء العدة أو الوفاة » وق الزامها بدون أجر مم ضشعفها 
وانقطاع تفقتها إضرار بها وهو لا يجوز لقوله تعالى : 8 لا تضار والدة 
بولدها »# . )1١١(‏ 

ويما قدم يتبين أن المدار فى استسمقاق الآم أجرة الرضماع أو عدم استدحقاقها 
على وجوب النفقة ها وعدم وجوببا. فان وجبت نا النفقة على الاب لقيام 
الزوجية أو قبل انقغناء العدة فلا تستصق الأجرة على .الرضاع لكيلا تجمع بين 
تفقتين الا فى ححمالة اححتياجها ‏ كما بينا-» وان لم تب لها النفقة على الأب 
استسحقت الأجرة على الرضاع . لأنها فى هذه الحالة لانجب لها النفقة على الاب 
فتكون كالأجنبية فى دفم أجرة الرضاع . 
من تجب عليه أجرة الرضاع ؟ 

. الرضاع هو الغذاء الذى يحتاج اليه الطفل فى مبدأ حياته » فهو بالنسبة 
النفقة . والذى تب علية النفقة هو الأب لا يشاركه فيها.أحد . وفى هذا يقول 
المولى عز وجل : 

1سا ار 
© وَالْوَلِدَت 


5 09 3 ج 2 
ا ا ات 4 21 سا و1 
َصْحنَ دهن حولن كلل ين أراك أن بيت لاع قل 
25 1 2 2 ور ذو ملو ّ 
الولودام رِزْقهن سوم العو . 
فالله تعالى كيا وصى الأم برعاية جانب الطفل فى قوله تعالى : ا والوالدات 
يرضعن أولادهن » وصى الأب برعاية جانئب الأم حمتى تكون قادرة على رعاية 


١(‏ ) تراجمع آراء الفقهاء فى هذه المسألة فى كل من : مغن المحتاج ج "ا ص 444 مع الشرح الصغير جب ؟ 
من : 01794 المقتى جب 4 صن : 1197 بداقع الصنائع جه صن : 7707 , واحكام التصاص جد ١‏ صن : 
4 وأحكام القرطبى ج؟ صن : 5584 

(") صورة البقرة. آية 7" 
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مصلحة الطفل فأمره برزقها وكسوتها بالمعروف . والمعروف فى هذا الباب قد 
يكون محدودا بشرط وعقد . وقد يكون غير محدود الا من جهة العرف : لأنه اذا 
قام بما يكفيها فى طعامها وكسوتها فقد استغنى عن تقدير الأجرة . فان كان ذلك 
أقل من قدر الكفاية لحقها من الجوع والعرى فضررها يتعدى الى الولد . 

ويقول سبحانه : « فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن » وهو يدل على أن 
الأم يلزمها إرضاع ولدها : وأن على الأب أن. يقوم بالإنفاق عليها ان كانت زوحة 
أو فى حكم الزوجة . واعطائها أجرة إن إن تكن زوجة ولا فى حكم الزوجة . 
وهذا يدل على أن احتياج الطفل الى رعاية الأم أشد من احتياجه الى رعاية 
الاب » لأنه ليس بين الطفل وبين رعاية الام واسسلة اله . أما رعاية الأب فإنا 
تصل الى الطفل بواسطة . فانه يستأجر المرأة على ارضاعه وحضانته بالنفقة 
والكسوة . وذلك يدل على أن حق الأم أكثر )١(‏ من حق الأب . 

والاأب لا يكلف الانفاق على الصبى وعلى أمه الا بما تتسع له قدرته لقوله 
تعالى : 
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1١ © لامكلدخَر رونت‎ ١ 
ِبوْدوسَحَةٍ‎ ١ : ولقوله تعالى‎ 


000 وت َك نا 
رسكو ومن فرص رذق قم اناي 
عقي كلها »)2 


وهذا اذا لم يكن للصغير مال » فان كان له مال وجبت الأجرة فى ماله لأنها قائمة 

مقام النفقة . والنفقة لا تجب على الغير الا عند الحاجة » واذا كان للصغير مال إنتفت 
هذه الحاجة . 

واذا كان الأب فقيرا ف يكن للصغير مال أجبرت الأم على ارضاعه . واذا وجبت 

لها الأجرة كانت دينا على الأب يطالب بها عند يساره لقوله تعالى : « لا تضار والدة 

بولدها » » بأنث يضيق عليها النفقة والكسوة أو بان يسبىء عشرتها . واذا مات الأب وى 





١(‏ ) يراجم : التفسير الكبير للفخير الرازى جا" صضص: لقال 
(؟) سورة البقرة- آية #م؟ 
(") سورة الطلاق- آية ٠‏ 
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يكن للولدٍ مال وامتنعت الأم عن الارضاع فعلى الوارث مثل ذلك . يعنى إن مات 
. المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه فى أن يرزقها ويسكوها بالمعروف وتجنب الضرار . 
واختلف العلماء فى أنه أى وارث فقيل : هو العٌصّبات دون الأم , والاخوة من الأم » 
وقيل ّ هو وارث الصبى من الرجال والنساء على قدر النتصب من الميراث 8 وقيل 0 
الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون غيرهم من ابن العم : 

والراجح كما قال الامام الفخر الرازى ( ١‏ ) بعد ذكر آراء المفسرين فى المراد من قوله 
تعالى # وعلى الوارث مثل ذلك 6 : واعلم أن ظاهر الكلام يقتفى أن لا فضل بين 
وارث ووارث ء لأنه تعالى اطلق اللفظ . فغير ذى الرحم بمنزلة ذى الرحم » كيا أن 
البعيد كالقريب . والنساء كالرجال . ولولا أن الأم خرجت من ذلك من حيث مرذكرها 
بإيجاد الحق لها يقصد قوله تعالى : ا وعل المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » - 
لصح أيضا دخوها تحت الكلام لأخها قد تكون وارثا كغيرها . 


الخلاصة 
بمقتضى النتصوص الشرعية » فلا محال للخلاف فيه . وانما كانت اخمتلافات 
الفقهاء نائجة عن اجتهاد اصحاب كل مذهب فى فهم وتفسير النصوص الشرعية . 
وهذه الاختلافات لا نمس جوهر هذا الحق الأصل المقرر واثما هي تتناول كيفية 
تحقيق هذا الحق وتحديد المسثولية فيه . 
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تعريف الحضانة لغة 


الحضانة بكسر الحاء وفتحها مصدر حضن . ويقال : حضن الصبى حضنا 
بفتتح الحاء وحضانة : جعله فى حضنه بكسر الحاء ) والحضن ما دون الابط إلى 
الكشح . وحضئ الطائر بيضه إذا ضمه الى نفسه تحت جناحه . وحضنت المرأة 
ولدها حضانة » ( وحاضنة ) الصبى التى تقوم عليه فى تربيته و( احتضن ) الشى* 
فى حضنله .)١(‏ 


وفى الشرع 


حفظ من لايستقل بأمره وتربيته ووقايته ما يهلكه أو يضره (7 ) . وعرفها 
صاحب البدائع بأنها ضم الأم ولدها الى جنبها واعتزالها اياه من أبيه ليكون عندها 
فتقوم بحفظه وامساكه وغسل ثيابه (”" ) . 

وقد جاءت التضانة ف القرآن بلفظ آخر يفيد نفس المعبى وهوالكفالة وذلك 
قول تعالى : 


ر و5 سوبت مر 

و كنت له مذ يلقو فلم 
54 3 3 

بهم درسم © > (4). 





. ١4" : متار الصحاح ص‎ )١( 
(؟) سيل السلام ج " ص : الححفا‎ 
. : بدائع المنائع ج ه‎ 6 


(4) سورة آل عمران- آية 44 . 


4 





وقوله تعالى ا 


2 مساج اه ا ا 

«إذ عتنثى أ كك واموا 00 تنه © 00 . 
أى : يتعهده بالرعاية 7 والتربية ا 
الاصل فى ثبوت الحضانة من الكتاب 


أما الكتاب : فقوله تعالى : 


ورسسع مد مه ١‏ 


د 0 لِدَمْبوَرِهَا © 4 (9). 


قال الجصاص ( ١‏ ) « وفى هذا دلالة على أن الأم أحق بإمساك الولد مادام صغيرا 
وان استغنى عن | لرضاع بعدما يكون ممن يحتاج الى الحضانة ؛ لأن حاجته الى 
الأم بعد الرضاع كا هى قبله . فاذا كانت فى حالة الرضاع أحق به وان كانت 
المرضعة غيرها » علمنا أن فى كونه عند الأم حقا لها وفيه حق للولد أيضا : وهو 
أن الآم أرفق واحنى عليه » وذلك فى الغلام عندنا الى أن يأكل وحذه ويشرب 
وحده ويتوضاً وحده. وفى الجارية حتى تحيض » . ثم قال : وحكمت الآية 
أيضا أن الأم أحق بإمساك الولد من الأب » . 
من السنةق 

أولا : ماروى عن عبد الله بن عمرو ان امرأة قالت : «يارسول الله إث ابنى هلا 
كانت بطنى له وعاء . وثديى له سقاء وحجرى له حواء » وأن اباه طلقنى واراد ان ينزعه' 
منى » . فقال رسول الله #476 «أنت أحق به مالم تنكحى »)(14). 

والحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها . وقد 
وأقرها يك على ذلك وحكم لها . والحكم الذى دل عليه الحديث لا خلاف فيه وقضى به 
أبوبكر ثم عمر. 








. ) (يراجع : معجم ألفاظ القرآن‎ 4١ صورة طه - آية‎ )١( 
(؟7) سورة البقرة- آي يشفدة‎ 

. 1١8 : ص‎ ١ براجع : أحكام ال+خصاض ج‎ )*١ 
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ثانيا : ابن عباس : ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار 
لنفسه ( ١‏ ) ودل الحديث على أن الأم إذا تكحت سقط حقها فى الحضانة : واليه 
ذهب الجمهور (؟). 


من الاجماع 


فقد حكق ابن المنذر الاجماع عليه . وقال ابن تيمية : «أما الصغير فالأم 
أصلح له من الأب لأنها أرفق بالصغير واخبر بتغذيته وحمله وتنويمه واصبر وارحم 
به » فهى اقدر واصبر وارحم واخبر فى هذا الموضع» (") . 


حاجة الولد إليها 


يلزمه فى حياته ‏ لأنه فى حياته الأولى يكون عاجزا عن القيام بمصالح نفسه غير 
مدرك لما يضره وما ينفعه . 


الحياة . ووزع الأعباء عليها كل فيا يصلح له . 


أما عن تربيته ورعايةة شؤونه فى المرحلة الأولى فقد جعلها للأم » وأما عن 
ولاية التصرف فى نفس الولد وماله فقد جعلهاللاب . 


وفى هذا يقول ابن القيم فى زاد المعاد : 


« الولاية على الطفل نوعان : نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن جهتها وهى 
ولاية المال والنكاح » ونوع تقدم فيه الأم عل الأب وهى ولاية الحضانة والرضاع 
. وُقدّمَ كل من الأبوين فيا عل له من ذلك لتهام مصلحة الولد وتوقف 
مصلحته على من يلى ذلك من أبويه » وتحصل به كفايته وحسن تربيته . ولما كان 
النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأرأف وأفرغ لما لذلك قدمت الأم فيها على 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه. 
(؟) يراجع: سيل السلام جد * ص : 2550 نيل الأوطار جد 7 صن : 511. 


(؟) شرح أصول الأحكام ج 4 صن: :+ 
11١‏ 





الأب . وما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له فى البضع قدم 
الأب فيها على الأم . فتقديم الأم فى الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط 
لل طفال والنظر اليههم : وتقديم الأب فى ولاية المال والتزويج كذلك »و اه 
.)١(‏ 

نقول : والذى يدل على أن الأم أحق بالولد فى الحضانة فى حياته الأولى من 
أبيه ما قدمئناه من أدلة . 

وكون الأم أحق بالطفل كن الأب لايغرف فية اخخلاف ين اهل الفقه ما دامت 
الأم قد اجتمعت لحا شرائط الحضانة » وم د يقم بالولد وصف يقتضى تخييره على 
نحو ما سياق ذكره ٠.‏ 


طبيعة الحضانة 


جعل الشارع الحقُ فى حضانة الولد فى مراحل حياته الأولى لأمه ؛ لقوله 
كل : «أنت أحق به مالم تكحى » . [ْ 
ولا كان المعروف أن المراد بالحضانة حفظ الصغير ورعايته والقيام على 
تربيته » فهل تعتبر الحضانة لذلك حقا للولد على حاضتته فتجبر على الحضانة , 
أم تعتبر حقا للحاضنة » فلا تجبر عليها اذا أبتها ؟ 
اختلفت آراء الفقهاء فى هذه المسألة : فذهب فقهاء الحنفية الى رأيين : 
الرأى الأول : أن الحضانة حق للحاضنة فلا تجبر عليها » واستدلوا على ذلك بأن 
الحاضنة لانجبر على الحضانة لاحتمال عجزها لأن شفقتها كاملة على المحضون » 
وهى لاتصبر عنها فى الأغلب الا عن عجز , فلا معنى لايجابها عليها لأنها محمولة 
عليها دون الجير. 
وقالوا كذلك فى تفسير آية : 
دم ا ما 
8 2 برَصْبِعنٌأ 2-6 


0 


لْنأرادا نعم لسرا يَاءَةَ © >دى 
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د إن نكاس مضع ملفل © > 1١‏ 


انبها اذا اخختلفا فقد تعاسرا » فتكون الآية الأولى للندب . لا للوجوب . ومقتضى 
ذلك أن الوالدة لا تجير. 

وقال آخرون : بأن الحضانة -مق للولد » فتتجير الحاضئة وهو رأى ابن ابى 
ليل 3 والمسن بن صالح (؟1). 

ونتيجة لهذا الرأى : أن الزوجة لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الخروج 
فإن الخلع جائز » والشرط باطل : لأن حق الولد أن يكون عند أمه لما كان اليها 
محتاجا (") . 


وقد استدل من قال بالجبر على الحضانة : 

أولا : بأن قوله تعالى : 8 والوالدات يرضعن أولادهن » أمر » والأمر 
يفيد الوجوب . وأما آية ط وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 4 فان الكلام فيها 
ليس الحضانة بل قُْ الإرضاع 3 والأمر هنا -حضانة لا إرضاع 5 

ثانيا : حق الولد أن يكون -«عند أمه ما كان اليها محتاجا . 

وخلاصة القول عند الحنيفة فى هذه المسألة أن البعضض قال بأن الفتوى على 
عدم الجبر » وأن البعض قال بأن الأولى الإفتاء بالجبر . وقال آخخرون بأن الحضانة 
حق للحاضنة وحق للمحضون . 

وهناك اتفاق على أن الأم تجبر على الحضانة اذا تعين عليها ذلك بأن لم يوجد 
غيرها , أو لم يقبل الحضانة غيرها » أولم يكن للأب ولا للصغير مال . 

وذهب فتهاء الحنايلة ( 4 ) الى أن الحضانة -حق للحاضنة وللمحضون معا 
اذا اسحتا- اج الطفل ها و يوجد غيرها . 

ا القناع أن الأم اذا امتنعت عن الرضاعة لا تجبر عليها » وأن الام 
أو غيرها اذا امتنعت عن الحضانة انتقلت الى من بعدها . كما لولم تكن موجودة . 
وَسَوَى بين الامتناع عن الحضانة وبين ألا تكون الحاضئة أهلا للحضانة . وفيه 


"> سورة الطلاق - آية‎ )١( 

(؟) براجع : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج " صن : 47 . 

(9) نفس المرجع السابق عن : لا 
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كذلك أن من أسقط حقه فى الحضانة يسقط لإعراضه عنه . وله العود فى حقه متى 
شاء لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة وهذا يفيد أن الحضانة حق للحاضنة ؛ لأنها 
لا تستطيع أن تمتنع عن الحضانة ولا تجبر عليها أو تسقط حقها فيها من غير أن 
تؤخل جيرا الا أن تكون الحضانة حقا ها لا عليها . ولكن فيه أيضا أن الحضانة 
واجبة . لأن الصغير يبلك بتركها » فوجب حفظه من الهلاك » كما يجب الانفاق 
عليه وانجاؤه من المهالك . وهذا يفيد أن عدم جبر الخاضنة على الحضانة مرده أن 
يكون هناك غيرها من هو أهل للحضانة » اذفى هذا الفرض لا يضيع الولد » بل 
يكون عند آخر يحضنه . أما اذا لم يوجد الا الحاضنة التى لها الحضانة » فانها تجبر 
عليها ولا تملك الامتناع عنها أو أن تسقط حقها فيها : لأن هذا ان كان لها ضاع 
الولد . ولم يوجد من يربيه . فيصير هملا . والشارع لا يرضى ذلك والذى يؤيد 
ذلك أيضا فى كلام الكشاف أنه ذكر أن الأم أو غيرها اذا امتنعت عن الحضانة 
انتقلت الى من بعدها كبا لولم تكن . فمرد عدم الاجبار عند الامتناع أن يوجد 
بعد الممتنعة من تتوافر فيه شروط الحضانة .)١(‏ 


وذهب الالكية ( ؟ ) الى رأيين : أحدهما أن الحضائة حق للحاضن والثانى 
حق عليه . واستدل من قال انها حق للحاضن بقوله كل : « أنت أحق به مالم 
تنكحى » . 5 

وثمرة الخلاف بين القائلين بأن الحضانة حق لها لا للمحضون تظهر فى 
حالاات منها : 

أولا : أن من له الحضانة هل له أن يسقطها ؟ 

فمن قال إن الحضانة حق الحاضنة قال بأن لها اسقاطها . 

. ومن قال بأن الحضانة حق على الحاضن قال بأنه ليس لما أن تسقطها . 

ثانيا : فى أجرة الحضانة . 

إن قيل إن الحضانة حق على الجاضن . وجب عليه خدمة المحضون مجانا . 

وأن كان الحاضن فقيرا فله الأجر على قولين فى ذلك . وأن قيل إن الحضانة 
حق للحاضن » فلا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته الا بالأجرة (9) . 


, يراجع : كشاف القنام ج "م صن : 6" م0‎ 2١10) 
, 715 : يراجع : مواهب الليل ج 4 صض‎ 2) 
يراجع : زاد المعاد لابن القيم جا 4 ص يفي ا بيرم‎ )"( 
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نخلص مما تقدم الى أن الآراء فى طبيعة الحضانة ثلاثة : 

الأول : أنها حق للحاضنة . 

الثانى : أبما حق للمحضون . 

الثالث : أنها حق لما معا. 

والراجح : أن الحضانة حق للحاضن والمحضون معا . فالمحضون صاحب 
حق فى أن يكون عند أمه » أوفى حضانة النساء عموما » على الترتيب الذى أورده 
الفقهاء فى فترة معينة من حياته » اذ النساء أقدر على أمور الحضانة من الرجال فى 
هذه الفترة وفى أن يكون عند أبيه أو عند الرجال على الترتيب الوارد أيضا فى الفقه 
فى فترة معينة لأن الرجال فيها أقدر على التعليم والتثقيف وبأخذ الغلام بأخلاق 
الرجال وحفظ البيت من السقوط فى هوة الفساد . فى عصر عم فيه الفساد , 
واشتدت الحاجة الى ذلك . 

ومن ناحية أخرى : هى حق للحاضن . لأن الشارع جعل لا ذلك بنظام 
خاص . ومصلحة المحضون فى ذلك ومصلحة الحاضن فى أن يشب المحضون 
على الجادة وأن يبتعد عما هو شائن ٠‏ وأن يسير فى الطريق السوى . 


واذا كانت الحضانة للمحضون وحقا للحاضن » فهى من ناحية أخرى تكون 
واجبة على الحاضنة وواجبة على المحضون . لأن الواجب هو الذى يقابل الحق » 
فلا يمكن أن يحصل هذا الحق الا بجعل الحضانة واجبة على الحاضن وواجبة على 
المحضون سويا . 


ومقتضى ذلك أن الحاضنة تجبر على الحضانة » والحاضن كذلك يجبر عليها إذ 
فى هذا الجر رعاية حق المحضون » وأن الحاضنة لا يمكنها أن تمتنع عن الحضانة أو 
تسقط حقها فيها لأن حق المحضون متعلق بأن يكون عندها . 


وليس معنى ذلك أن تتعين الحضانة فى شخص معين ولا تتعداه الى غيره 
مادام الغير المتوافرة فيه الشروط موجوذا وقابلا لها . بل إن للحاضن ترك حقه أو 
اسقاطه أو الاتفاق مع آخر على تحمل الحضانة بشرط أن يوجد هذا الآخرء وأن 
يكون مستجمعا للشرائط التى تؤهله للحضانة » وهذا فيه رعاية لمصلحة 
المحضون . لأنه سيكون فى حضانة من هو أهل للحضانة » وسوف لا يكون فى 
كنف راغب عنها قد تؤدى به هذه الرغبة عنها الى ألا يقوم على مصالح 
المحضون . كما يجب أن تكون الحضانة . 





لكن إذا لم يكن هناك غير الحاضنة التى لها الحضانة من يصلح لحا . أو غير 
من عليه الحضانة من الرجال فإنها فى هذه الحالة تصير متعينة فلا يملك أن يسقطها 
أهل الضانة . 


من تكون له الحضانة 

قلنا إن الأم هى أحق بالولد فى الحضانة من الأب , لأنها أصبر على ذلك من 
الأب وأقدر عليه » وأشفق على الصغير. 

واذا لم تكن هناك أم تحضن الصغيرء بأن تكون قد ماتت » أو لم تقبل 
الحضانة أو أسقطت حقها فيها ‏ على قول من لا يجبرها عليها ‏ أو كانت غير أهل 
للحضانة بأن تزوجت مثلا بغير محرم للصغير » فإن قرابة الأم تقدم على قرابة 
الأب للاعتبارات المذكورة . 

والى هذا ذهب فقهاء الحنفية : فقالوا ( ١‏ ) : يل الأم من النساء فى حضانة 
غيرها على الترتيب الآتى : الجدة من جهة الأم . يدل على ذلك : 

١‏ - ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه أن عمر بن الخطاب طلق زوجته 
جميلة بنت عاصم » فتزوجت . فأخذ عمر ابنه عاصها » فلحقت به أمه جميلة 
وأخذته . فترافعا الى أبى بكر الصديق » وهما متشبثان . كل يدعى الولد فقال أبو 
بكر لعمر : « خخل بينها وبين ابنها » ففى هذه الحادثة حكم أبو بكر برفض دعوى 
عمر ضم ابنه عاصم وأبقاه مع أمه . 

أن ولاية الحضانة تستفاد من قبل الأم » لأعها أحق الناس بالصغير 
فكانت التى من قبل الأم أولى من غيرها ٠‏ وأم الأم من قبل الأم » فهى تدلى الى 
الصغير بالأم . 

والمقصود بأم الأم » الأم وإن علت : لكن هناك قيد فى أم الأم البعيدة » هو 
أن الحق فى الحضانة يثبت لا عند أهلية القربى ؛ يعنى التى هى أقرب منها فلا 
يكون لما حق عند أهلية القربى . 

ثم الجدة من قبل الأب . أى أم الاب وإن علت ‏ وذلك بالشرط المذكور 
فى أم الأم - وإن علت ‏ وهو عدم أهلية القربى . 





. 7874 : بدائع الصنائع ج © ص‎ )١( 
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ثم الأخوات . فأم الأب أولى من الأخت. لأن لا أولادا فكانت أدخل قُْ 
الولاية وكذا هى أشفق , ولأنها أقرب إليه ولا يشاركها.نى القرب إلا أبوه وليس له 
مثل شفقتها . ولا يتولى الحضانة بنفسه وانما يدفعه الى امرأته . 

وتقدم الأخمت الشقيقة » ثم الأاحت لأم 2 ثم الأحت لآب » واتئما كانت 
الأخت لأم مقدمة على الأخت لأب فى الحضانة لأن حق الحضانة ‏ كما بينا ‏ لقرابة 
الأم ولكن الخالة أولى فى الحضانة . من الأخت لآب لقول رسول الله 6# : 
والخالة والدة » . لأن الخالة تدلى الى الصغير بالأم بينها تدلى الات لآب بالأب 
فكانت الخالة أولى باعتبار المدلى به . 
ثم بنت الخالة الشقيقة » ثم الآم ثم بنت بنت الأخت لآب » ثم يأق دور 
العمات لآب وأم , ثم لأم , ثم لآب . ثم خالة الأم » ثم خالة الأب ء ثم عيات 
الأمهات . ثم عبات الآباء . 
حضانة العصبات 

حضانة العصبات تكون قُْ السن الذى نجب فيه وجود الصغير مع النساء فى 
إحدى حالتين : : 

. ألا يكون للصغير أحد من محارمه النساء‎ ١ 

! - أن يكون لدنساء من المحارم الصالحات من حيث الأصل للحضانة لكن 
سقط حقهن بأى سبب من أسباب سقوط الحق فى الحضانة . 

ويلاحظ أن الذى يحكم المسألة بالنسبة للعصبات أنهم فى استحقاق الحضانة 
يتبعون الإرث . فتكون الحضانة على الترتيب الذى فى باب الارث . 

فيقدم الأقرب فالأقرب )١(‏ . وعلى ذلك فإن أول العصبات استحقاقا 
للحضانة هو الآأب, ثم الجد أبو الاب وإن علا ء ثم الأخ الشقيق » ثم الأخ لأب 
» ثم ابن الأخ الشقيق , ثم ابن الأخ لآب ثم العم الشقيق » ثم العم لآب . 
حضانة ذوى الأرحام 

المقصود بذوى الأرحام فى الحضانة غير المقصود بهم فى باب الميراث . فهم فى 
باب الفرائض كل قريب ليس صاحب سهم ولا عاصبا , فالخ من الأم ليس فى 
باب الفرائض من ذوى الأرحام لأنه من أصحاب الفروض . 
)١(‏ يراجع : تببين الحقائق شرح كنز الدفائق ج " صن : !4 2 44 . 
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والمراد بذوى الأرحام فى الحضانة : كل قريب ذى رحم محرم من المحضون 
وهو غير عصبة مثل : الأخ لأم 3 والعم من الأم والخال ( .)١‏ 

ودور ذوى الأرحام فى الحضانة يأق بعد العصبات . سواء انعدم هؤلاء أو 
وجد بعضهم لكنه كان ساقط الحق فى الحضانة كابن عم الصغيرة . 

والحضانة لذوى الأرحام مناطها المحرمية فيجب أن يكون طالب الحضانة من 
ذوى الأرحام رحما حرما 9 وعلى ذلك لاحق لولد الخال والخالة لأن كلا منهها ليس 
محرما للصغير وههما من ذوى الأرحام فلا تكون لهم حضانة( ؟ ). 

وأصل الخلاف بن الفقهاء فى ترتيب أهل الحضانة هو تكييف تقديم الم 
على الأب فى الحضانة . والأم مقدمة على الأب فى الحضانة عند الجميع مادامت 
توافرت فيها شروط الحضانة التى قررها الشارع . 

ومعلوم أيضاً أن الولاية على الطفل نوعان : 

نوع يقدم فيه الأب على الأم » وعلى من فى جهتها . وهذا النوع من 
ولاية المال وولاية النكاح . لأن الرجال أعرف بتحصيل مصلحة الولد فى النكاح 
وبما ينفعه . 

(” ) ونوع فيه الأم على الأب . وهو ولاية الحضانة والرضاع » لأن النساء 
أقدر على التربية وأصبرء وفيهن زيادة شفقة (7). 


وبناء على هذا قال قوم إن الأم قدمت على الأب بسبب الأمومة . 
وقال غيرهم انها قدمت على الأب لأن النساء أقدر على الحضانة من الرجال 
فيكون تقديم الأم لأنها أنثى . 
فمن قال بأن الأم مقدمة لأجل الأمومة قدم معها أقاريها على نساء العصبة 
فقد قدم أم الأم عل أم الاب : والأاحثت من الآم على الأاخت من الأب » والخالة 
على العمة . 


. 5448 : نفس المصدر السابق ص‎ )1١( 
: (؟ ) يراجع ترتيب المستسحقين للحضائة فى المذاهب المختلفة فى الكتب التالية‎ 
ع نباية المحتاج جاص :1791:3576 مواهب اللليل‎ 147 : 18١: الهذب جلا ص‎ 
791 : ج 4 ص : 316 ء الدسوقى على الشرح الكبير ج 7 ص : 488 . كشاف القناع ج اص‎ 
المغنى جدا وص : وءثم‎ 
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ومن قال بأن الأم مقدمة على الأب لأجل الأنوثة لم يمنع تقديم نساء العصبة 
على أقارب الأم » لآن الأنوثة التى هى مناط التقديم توافرت فى نساء -العصبة 
توافرها فى أقارب الآم : 

وهذان الاتجاهان روايتان عن أحمد . مقتضى الأولى تقديم أقارب الأم » 
والثانية تقديم أقارب الأب . وقالوا : إن الرواية التى تقدم أقارب الأب على 
أقارب الأم هى الأصح دليلا » واختارها ابن ثيمية . 

وعلى هذه الرواية قدموا الأخت من الأب على الأخت من الأم » وقدموا 
العمة على الخالة . وعلى هذه الرواية أيضا يقدم أقارب الأب على أقارب الأم . 
فالخ للب أحق من الأ للأم ( والعم أحق من الخال . وذلك عند من يجعل 
لأقارب الأم من الرجال مدخلا فى الحضانة . 

وقال ابن القيم : « ان هذا يدل على تقديم جهة الأبوة على جهة الأمومة فى 
الحضائة وأن الأم انما قدمت لكونها أنثى » لا لتقديم جهتها على جهة الأبوة » 5 

وقال تأييدا لترجيح جهة الأبوة فى الحضانة : «إن أصول الشرع وقواعده 
شاهدة على تقديم جهة الأب على جهة الأم » وذلك فى الميراث وولاية النكاح 
وغير ذلك . ولم يعهد فى الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب فى حكم من 
الأحكام » : 

ورجح بناء على ذلك - الحدة أم الأب على أم الآم » والأحث للأب على 
الأحت للأم »والعمة على الخالة » وهو المنصوص عليه عن أحمد فى إحدى 
الروايتين : ١‏ 
وعلى هذا الأصل تقدم الأنثى على الذكر إن اتفقت القرابة والدرجة وأصل 
هذا تقديم الأم على الأب . وان اختلفت القرابة قدمت قرابة الأب على قرابة 
الأم . فتقدم الأاحت للأب على تلك التى للأم » والعمة على الخالة » وعمة الأب 
على خالته . وقال ابن القيم إن من لم يعتبر هذا الاصل وقع فى التنافض ولم يجر 
على وتيرة واحدة . ومثل لهذا بأمثلة منا : 

١‏ أن مالكا وأبا حنيفة والشافعى وأحمد فى احدى روايتيه يقدمون أم الأم 
على أم الأب . لكن الشافعى لم يطرد على هذا الأصل . وكذلك أحمد : أن الأول 
فى ظاهر مذهبه والثانى فى المنتصوص عنه» يقدمان الأخخت للأب على الأاخت 
للأم » وهذا جرى على أصل آخخر وترك للقياس » فى حين أن أبا حنيفة جرى عل 
أصله ومعه أيضاً اخُرّى وابن شريح فقالوا بتقديم الأخت للأم على الات 
لاب 
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ان الشافعى فى الجديد قدم الخالة على العمة مع تقديمه الأخمت للأب 
على الاخت للأم وهو قبل ذلك قدم أم الا على أم الاب ٠‏ وكان القياس يقتضى 
حسب أصله أن تقدم الأخت للام على الأخت للاب . 
ومن أصحاب أحد من قدم الخالة على العمة . وقدم الأخحت للآأب على 
الأاغت للأم . وكان القياس يقتضى تقديم الأاخت للأم على الأخت للأب . 
5 - وان مالكا قذم كذلك الخالة على الأب وأمه . ومن اصحابه من قدم 
خالة الخالة » وفى هذا تقديم لقرابة الأم . 
وان مالكا قدم كذلك الخالة على الأب وأمه . ومن أصحابه من قدم 
خحالة 5 » وق هذا تقديم لقرابة الأم وان بعدت على الأب نفسه وعلى قرابته 3 
مع أن الأب وأقاربه أكثر شفقة من هؤلاء » وأرعى لمصلحة الولد أيضاً . 


5 وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يقدم الأحت من الأم والخالة على الأب 
كذلك . وهذا غاية البعد ومخالفة القياس . ولا يسنده إدلاؤها بالأم 3 لأهبما له 
يساويانه وليس أحد أقرب إلى ولده منه(١).‏ 

وقد تكلم ابن القيم عن بعض ضوابط الفقهاء فى ترتيب من لحم الحضانة » 
ومن هذه الضوابط أن الاعتبار فى الحضانة بالولادة المحققة ؛ وهى الأمومة ثم 
الولادة الظاهرة وهى الأبوة 2 لم الممراث » ثم الإدلاء , فتقدم الخالةعلى العمة 
لإدلائها بالأم 1 


وبعد ذكر هذه الطريقة حمل عليها وندد بفسادها . ومما قاله : « ان من لوازم 
الأخحت لآم وبنت الخالة على الأب وأمه , وهذا ليس بسائغ فضلا عن مخالفته 
لأصول الشرع ١١»‏ ) . ثم انتهى بضابط لابن تيمية خلاصته أن الحضانة ولاية 
تعتمد على الشفقة والتربية والملاحظة ؛ فأحق الناس مها أقومهم مهذه الصفات 
وهم أقاربه يقدم منهم أقربهيم اليه » وأقومهم بصفات الحضانة . فاذا اجتمع أكثر 
من واحد, واستوت درجتهم » قدمت الأنثى على الذكر» فتقدم الأم عل 
الأب 2 والحدة على الجد, والخالة عل الخال » فإن كانا ذكرين أو أنثيين قدم 
أحدههما بالقرعة . 


. 745719 : راجع : زاد المعاد ج ؛ ص‎ )١( 
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وان اختلفت درجتههما من الولد : 

فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب اليه » فتقدم الأخت على ابنتها والجبد 
أبو الأم على الأخ للأم , وهذا أحد الوجهين فى مذهب أحمد . وقيل لاحضانة 
للأخ لأم مطلقا . لأنه ليس عاصبا ولا من نساء الحضانة ومثله الخال ولا نزاع أن 
أبا الأم وأمهاته أولى من الخال . 

وان كانوا من جهتين لقرابة الأم وقرابة الأب . كالعمة والخالة والأخحت 
للاب والاخت للأم » وأم الاب . وأم الأم » قدم من فى جهة الأب فى كل ذلك 
فى احدى الروايتين . 

وكل هذا اذا استوت الدرجة . أو كانت جهة الأب أقرب للطفل . 

لكن ان قربت جهة الأم عن جهة الأب قدم الأقربٌ إلى الطفل لقوة شفقته 
وسحلوه . 

ومن قدم قرابة الأب إنما قدمها مع مساواة قرابة الأم لها . أما إن بعدت قرابة 
الأب قدمت قرابة الأم . 

وقال ابن القيم : « ان هذا الضابط يمكن به حصر جميع مسائل هذا الباب 
وجريها على القياس الشرعى ٠‏ فأى مسألة وردث فى الباب أمكن أخذها من هذا 
الضابط مع كونه مقتضى الدليل » ومع سلامته من التناقض .)١()»‏ 


شروط الحضانة فى النساء 

أولا: البلوخ 

يشترط فى الحاضنة أن تكون بالغة , لأن الحضانة من باب الولاية والصغير 
ليس من أهل الولاية . وكون البلوغ شرطا فى الحضانة متفق عليه بين سائر 
الفقهاء . لأن الطفل محتاج إلى من بخدمه ويقوم على شئونه » فكيف يكون له أن 
يتولل شؤون غيره)(١1).‏ ش 

ثانيا : العقل 

ويأخذ كم الصغر الجنون » فالمجنون لايستطيع القيام بشؤون نفسه فلا 
يكون له تولى شؤون غيره وسواء كان الجنون مطبقا أو متقطعا . 








507 2901١ : 4 زاد المعاد حى‎ )١(' 
. 76١ : (؟) المغنى جه ص : 17907ء كشاف القنام سيم ص : 208 زاد المعاد ج4 صن‎ 


٠١ 





والمعتوهة كذلك تأخخل حكم المجنونة والصغيرة » لأنها محتاجة لرعاية الغير 
فلا ترعى هى غيرهاء وكلا المجنون والمعتوه ولايتهما لغيرهما كالصغير فلا ولاية 
هما تسبغ على محضون . اذ الحضانة من الولاية . 

وهذا الشرط فى شقيه يتفق أيضا مع المعقول . اذ لا يتصور أن يكون 
الشخص قاصرا فى حق نفسه وتكون له ولاية على غيره » وهو مع ذلك فى حاجة 
الى اشراف الغير وتوجيهه وارشاده والأخخذ بيده فى شئون نفسه وحياته فكيف 
يسوغ أن يتولى هو هذا الاشراف على الغير, لا شك أنه إن قبل بذلك لم يكن فيه 
نظر للصغير المستحق الحضانة ولم تكن فيه مصلحة له وهذا يناق مقاصد 
الشارع الحكيم ؛ فكان البلوغ والعقل. لكل ما تقدم من شروط 
الحضانة( ١‏ ) . 


ثالثا: عدم الفسق 

الفسق مانع من الحضانة باتفاق جميع الفقهاء . فلهب فقهاء الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة الى ان الفاسقة ليست أهلا للحضانة لأن الفاسق غير 
موثوق به فى أداء واجبه من الحضانة » وفى حضانته للولد ضرر» لأنه ينشأ على 
طريقته فى الحياة فاسقا . وهذا ينافى مقاصد الحضانة التى هى نفع الولد وتحقيق 
مصلحته , ودفع الضرر عنه » ولأآن الحضانة من باب الولاية » ولا ولاية 
للفاسق (؟ ) . ش 

وذلك على الرغم من اختلافهم فى تحديد الفسق المانع من الحضانة . 
فالبعض ذهب إلى أن مطلق الفسق يمنع الحضانة » فالفاسقة بترك الصلاة لا 
حضانة ها . والبعض ذهب الى أن المراد بالفسق فى هذا المجال .» الفسق الذى 
يضيع به الولد . كالزى المقتضى لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل وندحو 
ذلك . كآن تكون سارقة . أو نائحة » فالمناط هو ضياع الولد » حتى لقد قيل ان 
الخاضنة لو كانت صالحة كثيرة الصلاة ٠‏ قد استولت عليها محبة الله تعالى وخوفه 
حتى شغلت بذلك عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها . ولا يعقل أن تكون الذمية 





)١(‏ يراجع فى شرط العقل : حاشية الدسوقى «لى الشرح الكبير جاص : 4489 ء نباية المحتاج 
خشكا ص : “577 , والمفنى جاه صن : 7397 . وزاد المعاد جب 4 صن : 38١‏ . 
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أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان » ثم لا تكون المسلمة الفاسقة فسقا لا 
يضيع به الولد أهلا لحضانته . 

وفى زاد المعاد حمل على الذين يجعلون الفسى من الحضانة وقال : « ان عدالة 
الحاضن ليست بشرط ». وتعجب كيف يمنعون حضانة الفاسق ولا يمنعون 
حضانة غير المسلم » مع أن الكفر هو أكبر فسق . وقال : « ان اشتراط العدالة فى 
الحاضن فى غاية البعد » ولو اشترط ذلك لضاع أطفال العالم ولعظمت المشقة على 
الأمة . . ولم يزل أطفال الفساق بينهم من حين قام الاسلام إلى أن تقوم الساعة 
وهم الأكثزرون ٠.‏ ونظير ذلك اشتراط العدالة فى ولاية النكاح مع أن أكثر الأولياء 
الذين يلون ذلك من الفساق وان النبى يكل لم يمنع فاسقا من تربية ابنه » ولا فعل 
ذلك الصحابة رضى الله عنهم من بعده وزيادة على ذلك فإن العادة جارية على أن 
الرجل إن كان فاسقا يحتاط لابنته ولا يضيعها ويحرص على خيرها بجهده » 
.)١(‏ وعلى ذلك فقد تحرر من الفسق أقوال ثلاثة : 

الأول : أن الفسق مانع مطلقا من الحضانة ,» فمثلا الفاسقة بترك الصلاة 
لاحضانة لما . 

الثانى : أن الفسق ينع الحضانة , اذا كان فسقا يضيع به الولد ؛ أما الفسق 
الذى لايضيع به الولد فانة ليس مسقطا للحضان : 

الثالث : أن الفسق ليس بمانع من الحضانة . 

والراجح. : هو القول الثانى الذى يجعل المناط فى الفسق المانع هو ضياع 
الولد . فلا نجعل الفسق الذى لايضيع به الولد مسقطا للحضانة ولا يقال ان 
الذمية تفعل ما تفعل مما يوجب الفسق على جهة اعتقاده » وانه لا تقاس بها 
الفاسقة المسلمة ؛ لأنه يجب النظر الى المسألة فى المقام الأول من جهة الولد لا من 
جهة الحاضنة . فيستوى فعل الذمية موجب الفسق على سبيل الاعتقاد أو عل غير 
ذلك ., 

والذى يجعل للذمية الحضانة رغم اختلاف الدين هو ان الشفقة موجودة لديها 
مع ذلك فتكون لما الحضانة ما دام ان الصغير لايعقل الآديان » ولا يخاف ان 
يألف الكفر» وفى المسلمة الشفقة موجودة فتتبعها الحضانة ‏ ويكفى قيد ألا 
يكون الفسق مما يضيع به الولد او ألا يعقل الصغير ذلك . 
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والذى يؤيد مانذهب اليه ان كثيرا من الفقهاء ضربوا فى معرض الفسق أمثلة 
ظاهرة منها تعود الفاسق ارتكاب المحرمات . 

مثال ذلك : مافى الشرح الكبير من أنه لاحضانة لفاسق كشريب الخمر 
المشتهر بزنى وهو محرم . ومعنى هذا انه لم يرتكب هذه الأفعال مرة واحدة بل انها 
جرت منه محرى العادة» وهذا يرجح معه ضياع المحضون . 

أما عدم اشتراط العدالة مطلقا ء» وهو ماذهب اليه ابن القيم » فئرى أن 
هناك حالات قد تكون صارخة » فيكون من مصلحة المحضون عدم بقائه مع 
حاضنه الفاسق , 

والأمر فى تحديد الفسق الذى يضيع به الولد والذى يضيع به امر يترك 
للقضاء وهو فى كل حالة تعرض عليه يتحرى الوقائع ويحكم فى الأمر المعروض 
عليه بالحضانة او بعدمها » تبعالما يراه من عدم تحقيق الفسق الذى يضيع به الولد 
او تحققه . . 
رابعا : الأمانة 

يشترط فى -الحاضئة ان تكون أمينة على المحضون . 

أما عن المقصود بالأمائة » فقد قيل ان الحاضنة اذا كانت تخرج كل وقت 
وتترك الولد ضائعا فانها تكون غير مأمونة عليه » فلا تكون لها حضانته اذ ليست 
أهلا لها . وعبر الزيلعى ( ١‏ ) عن صفة الخروج بأن تخرج كل ساعة وتترك البنت 
ضائعة . فقال : « وف الكافى : اذا خلع الرجل امرأته وله منها بنت سنها احدى 
عشرة سئة فضمتها اليها » وتخرج من بيتها فى كل ساعة . وتترك البنت-ضتائعة ». 
فله ان يأخذها» . 

وقال ابن عابدين عن الخروج كل وقت . ان المعتبر كثرة ا خروج لأن المدار 
عل ترك الولد ضائعاء والولد فى حكم الأمانة عندها . ومُضيْعْ الأمانة لا 

من ., 

وعلى ذلك فليس المقصود بعبارة « تخرج كل وقت » أو« كل ساعة » استمرار 
الخروج كل الوقت . بحيث لايكون لها فى البيت مع الصغير قرار البتة ؛ بل 
المقصود ان تخرج خروجا يتسم بالكثرة التى تفوت على الصغير مضلحته فى حضانة 
الحاضنة له . وتقدير الخروج الذى يتصف بهذه الصفة ويكون له هذا الأثر أمر 
يقدره القافى بالنظر لكل حالة تعرض عليه . 
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وليس بشرط أن يكون الخروج لمعصية » بل ان الخروج ان كان لمعصية فقد 
يدخل فى حيز آخر » ويكون عدم الأهلية للحضانة مرده سوء السيرة او الاشتهار 
بالفجور ء وعلى ذلك فقد يكون المخروج الذى ان ضاع معه الصغير يجعل 
الخاضنة غير أهل لحضائتة لغير معضية ٠.‏ بل .قد يكوت لسعى أجل العيشى كفل 
غاسلة او قابلة . 

» وتأكيدا لهذا المعبى جاء قى فى الفتح : دان كانت فاسقة سقة او تخرج كل وقت‎ ٠ 

فعَطفٌ الخروج كل وقت على الفسق يفيد ان المقصود بالخروج كل وقت شىء آخر 

غير الفسق ؛ اذ المعروف فى علم الأصول ان العطف يفيد المغايرة .)١(‏ 

ويمكن بناء على ماتقدم ‏ القول بأن الخروج من مسكن الحضانة اذا كثر 
لدرجة تفوت المصلحة من الحضانة او تجعل الصغير معرضا للضياع أولا يكون 
معها انظر له اوشهعله على خطر من حيث الصيانة ا الحفظ قله نع الحضاث . 
تأسيسا على أن الحاضنة التى بهذه الصفة غير مأمونة على الصغير . 

وقد يقال قياسا على ماتقدم ‏ بعدم الأمانة » وبعدم استحقاق الحضانة من 
تشتغل بالتدريس خارج مسكن الحضانة , وتخرج بسبب ذلك وقتا كثيرا من 
اليوم » ولمن تعمل طبيبة او حكيمة او ممرضة او موظفة فى أية وظيفة » أو كانت 
تقوم خارج البيت بأى عمل يجعلها تتركه كثيرا ولكن بمكن القول ايضا بأن 
عبارات الفقهاء تفيد أنه يشترط لعدم أهلية الحاضنة للحضائة فى الأحوال المذكورة 
مضيعا » كأن تتركه فى مكان امين وتقيم عليه من يؤقن عليه حت ترجع » نقول 
انه يمكن بناء اسه ات ا ب ل 
ما دامت الحاضنة لاتترك الولد مضيعا . الأوفق» ان يقال ان المدرسة والطبيبة 
ومثيلاتهها مأمونات على الحضانة ؛ لأن هذه الحرف مشروعة . وقد تتعين لكسب 
العيش ٠‏ ثم هى لاتستغرق فى العادة الا جزءا من النبار دون الليل . وفى مكنة 
من تكون فى مثل هذه الحالات أن توفق بين عملها خارج مسكن الحضانة وبين 
واجباتها كتحاضنة . وفضلا عن ذلك فإن تغير الظروف يؤيد هذ! الاتجاه . وقد 
صار اشتغال المرأة بمثل هذه المهن شيئا مألوفا وهذا له اعتبار (؟ ) . 


)١(‏ يراجع : الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية لعيد العزيز عامر ص : 47؟ ."417؟ نقلا من حاشية 
ابن عابدين ج١7‏ ص : 077" . 
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امسا : إتحان الدين 

بمعنى : هل تحضن الذمية ابنها المسلم . 

قال الزيلعى فى شرحه على الكنز ( ١‏ ) إن الذمية أحق بولدها المسلم مالم 
يعقل ديئا : لأن الحضانة تبنى على الشفقة والأم الذمية أشفق عليه » ولا يرفع من 
هذه الشفقة لا تختلف معه فى الدين لأن الشفقة باختلاف الدين فيكون 
دفعه إليها على الرغم من اختلافها معه دينا أنظر له مالم يكن يعقل أما إذا عقل 
الصغير الأديان فإنه ينزع منها لاحتمال حدوث الضرر . 

وكون الذمية تحضن المسلم ليس معناه أن تفعل معه ما هو ممنوع فى الاسلام 
فليس لها أن تغذيه بلحم الخنزير » ولا أن تسقيه الخمر » وان خيف عليه من 
ذلك ضم الى اناس من المسلمين » . 

وخلاصة ما تقدم أنه يفرق بين حالتين : 

الأولى : أن يعقل الصغير الأديان : وهنا ينزع' من حاضتته الذمية ٠‏ أمّا 
كانت أو غيرها وقيل إن ذلك يقدر بسبع سنين . 

الثانية : ألا يعقل الأديان . وهنا نفرق : 

١‏ فإن خيف أن يألف الصغير الكفر مع انه لم يعقل الأديان ينزع من 
حاضلته ححرصا على مصلحته . 

؟ - وان لم يكن هناك خوف من ذلك فإنه يبقى فى حضانة الذمية على ما سو 
حتى يعقل الآديان ومدار بقاء الحضانة للذمية على المسلم أن مناط الحضانة الشفقة 
فى الحاضنة وهى متوفرة بالفطرة على الرغم من اختلاف الدين . 

واتحاد الدين كذلك ليس بشرط فى الحاضنة عند ابى ثور وهو قول لبعض 
' المالكية وعلى هذا الرأى لا يمنع كفرها أن تحضن ولدها المسلم لوفرة شفقتها عليه 
بطبيعتها ولا يمنع من ذلك اختلاف الدين . ( يراجع الشرح الكبير . . المغنى ) . 

وزاد فى الشرح الكبير أن الإسلام ليس بشرط فى الحضانة سواء كان الحاضن 
ذكرا أو أنثى . 

وقالوا : إن الطفل, لا ينزع من حاضنته الذمية أو المجوسية حتى ولو خخيف أن 
تطعمه لحم الخنزير أو تسفيه الخهر بل ان الحاضنة فى هذه الحالة تضم الى أناس 
من المسلمين أو الى مسلم يراقبها فى الولد حرصا على مصلحته وعلى دينه . 
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وقالوا : ان مثل الأم المجوسية أو الذمية الجدة والخالة والأخت المجوسيات أو 
الذميات . 

وتما استندوا اليه كذلك ما روى عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن جده 
ذا ساد انه صم وات إعرانة إن تيل لانت ت النبى 3 فقالت : ١‏ ابنقى 
وهى فطيم ( أو مشبهة ) » وقال رافع : « ابنتى » . فال النبى يكل « أقعد 
ناحية » وقال لها « أقعدى ناحية » وقال « أدعواها » فيالت الصبية الى أمها فقال 
النبى يِه « اللهم اهدها » فيالت الى أبيها فأخذها وقالوا إن فى هذا دليلا على أن 
الأم غير المسلمة تحضن ابنتها المسلمة ( ١‏ ) ولكن قال آخرون ومنهم الشافعى وسوار 
والعنبرى والحنابلة بأن اختلاف الدين مانع من الحضانة وقال صاحب المغنى ان 
مالكا قال بذلك »؛ ومن : 

١‏ - أن فى حضانة الكافر ضررا بينا على الولد فهر ينشئه عل إل دبنه ويخرج 
به رويدا عن الأسلوع وما دام أنه قد نشأ هكذا فإنه فى كبره إما أن يكون على دين 
الكفار أو يكون فى حكمهم ويصعب بعد كبره رده الى دين الحق وى الحديث 
« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه ولا يقال إنه فى 
الأبوين خاصة لأنه خرج رج الغالب وعند فقد الأبوين أو أحدهها يقوم ولي 
الطفل من أقاربه مقامهما فالحديث مفيد فى هذا الغرض كذلك . 

١‏ - وأن الحضانة من باب الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم ولذلك أمكن أن 
لوح م البو عام 

٠“‏ وقالوا فى الحديث مسبتند المخالفين إنه روى على غير هذا الوجه ولا يثبته 
أهل التقل وف 0 مقال 0 
للينت بالحداية فيالت لأبيها وهذا يفيد أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله 
د الى . 
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1١ 2 84‏ وقد جاء به عن حدبث رافع بن سنان أنه من رواية عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن 
رافع بن سئان الأنصارى الأوسى وقد ضعفه إمام المثل يحمى بن سعيد القطان وكان سفيان الثورى يحمل عليه 
وضعفه كذللك ابن المنذر وغيره وقد اضطرب ف القصة فروى أن الصغير كان بتنا وروئ أنه كان ابنا وقال ابن 
القيم ايضا ردا على المخالفين انهم يمنمون 11 .انة بالفسق واليون شاسع بينه والكفر فكيف لا يكون انحاد الدين 
شرطا . 





٠٠١ا/‎ 





ونرى اشتراط اتحاد الدين فى الحضانة » فان نشوء الولد منل نعومة أظافره فى 
بيت مسلم يختلف عنه ان لو كان فى بيت غير مسلم حتى وان كان فى السن 
الأولى . والصغير قد تنطبع فى ذهنه صور المرئيات فى مستهل حياته فيكون ها تأثير 
فى حياته وق سلوكه المستقبل . والدين جماع كل الفضائل فيجب أن يحتاط غاية 
الاحتياط فى توفير الجو المناسب للطفل لكى يشب على الدين . 

والشفقة وان كانت أصيلة فى الحاضنة بالنسبة للمحضون . إلا أنها قد تعتبر 
أن من الشفقة عليه أن ينشأ على دينها » لأنها اتحتارته » واختيارها له مظنة إيمانها 
بأنه فى نظرها الدين الحق . ويجب ان تسد قى وجه فساد دين المحضون كل 
ذريعة . والقول بأن المحضون ينتزع من الحاضنة اذا عقل الأديان أو خيف أن 
يألف الكفر قول فيه مخاطرة بالنسبة له وصعوية فى التطبيق العمل . .فالولد مع 
حاضنته تحت سقف واحد ء وقلما يُعَرَفُ ما تقوم به من حيث تربيته على دينها » 
فقد تتخذ فى سبيل ذلك كل حيلة لإخفاء قصدها وفعلها . أما نزعه عندما يعقل 
الأديان فقد قالوا انه فى السابعة وقبل ذلك يكون قد استقر فى ذهئه ما يفسد عليه 
عقيدته . ظ 

والقول أيضا بضم الحاضنة الى أناس من المسلمين عند الخوف على المحضون 
من الحاضنة قول إن تحقق لا يبعد حطر التأثير على الولد مطلقا » فهى تظل ألصق 
الناس به وأقربهم اليه » ثم إن هذا القول فيه صعوبات عملية فى تحقيق موجب 
الضم ومداه» فق اختيار الرقيب . 

ويريح من هذا كله أخذ الأمرمن أصله . وجعل الحضانة على الولد لمن اتفق 
معه فى الدين . وبهذا يصلح أمره ويبعد الضرر عنه .» ويجعله بمننجى من الحلاك 
بضياع دينه ؛ لأن ضياع الدين هلاك . والحضانة إنما شرعت للحفظ والصيانة 
ومراعاة مصلحة الولد ف المقام الأول 5 


سادسا: زواج الحاضنة بفير محرم للمحضون 


آراء الفقهاء إسقاط الحضانة لتزوج الخاضنة بغير حرم للصغير : 

١س‏ قيل إن الحضانة تسقط بالتزوج مطلقا » وسواء أكان المحضون ذكرا أم 
أنثى . وعلى هذا الرأى مالك والشافعى وأبوحنيفة واحمد فى المشهور عنه ؛ وهو 
المأثور عن القاضى شريح . 
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؟ - وقيل أن الحضانة لا تسقط بالتزوج مطلقا » سواء كان المحضون ذكرا أو 
انثى . وهذا الرأى عليه الحسن البصرى » وهو قول ابن حزم الظاهرى . 

"- وقيل بالتفرقة بين أن يكون المحضون ذكرا أو أنثى . فإن كان ذكرا 
تسقط الحضانة بالتزوج . وان كان المحضون أنثى لا تسقط الحضانة بالتزوج بل 
تبقى مع أمها المدة التى يجب أن تبقى عندها فيها شرعا . وهذا الرأى هو احدى 
الروايتين عن احد بن حنبل : 

* - وقيل : ان كان تزوج الأم بنسيب من الطفل لا تسقط الحضانة . وتفرع 
من هذا الرأى خلاف سببه اختلافهم فى النسيب الذى لا تسقط بالتزوج به 
الحضانة : 

- ففريق اكتفى باشتراط كونه نسيبا ليس غير . وهذا ظاهر قول أصحاب 
أحمد . وفريق'آنخر أضاف أن هذا النسيب يجب لكى تبقى الحضانة مع التزوج به 
أن يكون ذا رحم محرم للمحضون . وعلى هذا الرأى أبوحنيفة . 

- وفريق لم يكتف بذلك بل اشترط ان يكون بين الزوج والطفل قرابة ولادة 
بأن يكون جدا له . لا مطلق نسيب ولا حتى رحما محرما . وعلى هذا الرأى مالك 

أما حجج أصحاب الرأى الأول : فإن أهمها حديث عمرو بن شعيب : 
«أنت أحق به مالم تنكحى » , فالحديث جعل لها حق الحضانة حتى تتزوج . 
وعندها لا يكون لها هذا الحق . وكذلك إجماع الصحابة على أن الحضانة للأم 
حتى تتزوج فتسقط عنها . يدل على ذلك خبرعمر بن الخطاب فى النزاع حول ابنه 
عاصم فقد قال له الصديق ابوبكر : « إنها أحق به مالم تتزوج » . وقد وافقه عمر 
على هذا الحكم . وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد ذلك . وعلى 

وأما حجج من لم يسقط الحضانة بالتزوج مطلقا فمبا : 

١‏ احتجاج أبى محمد بن حزم بما رواه عن طريق البخارى عن عبدالعزيز بن 
صهيب . قال : «قدم رسول الله كل المدينة وليس له خادم » فأخذ أبوطلحة 
بيدى » وانطلق بى الى رسول الله يل فقال : يا رسول الله » إن أنسا غلام كيس 
فليخدمك » . قال : « فخدمته فى السفر والحضر » . وان أنسا كان فى حضانة 
أمه وها زوج وهو أبوطلحة » بعلم رسول الله 8 وهو لم ينكر ذلك» . 
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؟ - وقوهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله وله لم تسقط بزواجها كفالتها 
لبنيها . 

وحجة من لم يسقط الحضانة بالتزوج ان كان المحضون بنتا ما روى من أن 
عليا وجعفرا وزيدا بن حارثة تنازعوا فى حضانة ابئة حمرة ‏ فقال على : «ابنة 
عمى وأنا أخذتها » . وقال زيد : « بنت أخى » », لأن رسول الله يك آخى بين 
زيد وحمزة . وقال جعفر : « بنت عمى » وعندى خالتها » . فقال الرسول 6 : 
« الخالة أم » وسلمها الى جعفر » فقد جعل الرسول ككل لها الحضانة وهى متزوجة 
,.)١(‏ 

ونحن نرى أن تزوج الأم يسقط حضانتها للصغير ذكرا كان أو أنثى » وأن 
هذا الزواج لكى يسقط ال حضانة يجب أن يكون بأجنبى عن الصغير . أما اذا كان 
بذى رحم محرم منه فان الحضانة لا تسقط ولا يلزم أن يكون الزوج بينه وبين 
المحضون قرابة ولادة . ومن ناحية أخرى لا يكفى لمنع السقوط مجرد كونه نسيبا , 
المحضون . فاذا تزوجت لم تبق لها الحضانة » بل تسقط . وهذا أمر مجمع عليه 
من الصحابة » وعليه العمل , ولا يعتد يمن يخالف . 


ومن لبن أن زوج الأم من شأنه أن يبغض الصغير ولد زوجته ‏ ولا يشفق 
عليه . ولما كانت له القوامة على المرأة » فإن هذا الولد إن ظل مع أمه رغم 
تزوجها فإنه سيعيش عادة عيشة لا تصلح لكى ترى فيه كريم الصفات وحسن 
الأخلاق . عيشة لا يشعر فيها بالعطف من الرجل الذى يعيش معه , فينشا وتنشأ 
معه عقد تحيل حياته المستقبلة الى شر ونفور وسوء طباع » فلا يكون صالحا لئفسه 
ولا للمجتمع . أما احتهال أن يكون زوج الأم على خلاف ذلك فإنه احتهال نادر , 
والنادر لا يقام له وزن ؛ ولا يكون. له حكم : 

ومن المعلوم أيضا أن الأم الزوجة تكون فى خدمة زوجها ورعاية أموره وأمور 
بيكة . وهذا يمنعها من القيام بواجب الحضانة لحو الولد على مراد الشارع : 
وزوجها له حق منعها ».ن ذلك فوجب إسقاطها بالتزوج . 

أما القؤل بعدم السقوط مطلقا فمستنذه ضعيف جذا » لأن التشبيه بأولاد أم 


, 8.4 : يراجع فى ذلك : الزيلعى على الكئز ج ” ص : !4 » 48 ع والمغنى لابن قدامه جاه ص‎ )١( 
وزاد المعاد ج 4 ص : 708 3008 , والأم للشافعى جاه ص : “81 » وحاشية الدسوقى على الشرح‎ ”٠ا/‎ 
,44( ) 49١ : الكبير ج؟ ص‎ 
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سلمة فى حجر النبى ذَِ وفى بيت النبوة » ذلك البيت الذى خخرج من خدم النبى 
ينه مشاهير علماء الحديث والدين ؟ . فالكل كان يتمنى أن يخدم النبى كله 
فكيف يعترض على كون أولاد أم سلمة فى بيت النبوة ؟ ثم لم يثبت أن أحدا بمن 


ولم يقل أحد مطلقا » ولا هؤلاء الذين يسقطون الحضانة بالتزوج على كل 
حال إن بالتزوج تتخلى الأم عن المولود » حتى ولولم يطلبه الحاضن الذى يستحق 
الحضانة ؛ لأن القول بذلك يودى بالولد ويجعل الطريق العام قراره » وهو أمر لا 
يعقله انسان » ولا يستند الى منطق . 

وحديث أنس كذلك ليس فيه ما يدل على أن أحدا من مستحقى حضانته 
نازع طلحة فى بقائه عنده » وأنس رضى الله عنه كان لدى قدوم المصطفى يك الى 
المديئة ابن عشر سنين فلم يكن فى سن الطفولة الأولى . 

والأرجح أن يكون الزوج ذا رحم محرم للصغيرء فان ذا الرحم المحرم هو 
الذى تتوفر فيه الشفقة اللازمة بالقدر الذى تحل فيه محل شفقة الأب » ولا يكون 
البون شاسعا حق يشعر المحضون بعظم الفارق . وهو الذى سيعطف عليه ولا 
يبغضه لكونه قريبا له قرابة قريبة محرمة للنكاح » وهى قوية يرجح معها توافر 
الشفقة اللازمة فى الحضانة وعدم ملع أمه عن شؤونها . 

أما الاكتفاء بمطلق القرابة فهو غير سديد , لأن القرابة البعيدة التى لا تحرم 
النكاح ليس فيها الشفقة والعطف الذى ف القرابة الأخرى . ومن ناحية أخرى 
فاستلزام أن يكون الزوج قريبا للمحضون قرابة ولادة أمر فيه عنت بالأم » مع 
عدم الجدوى للمحضون , فالجد كالعم والخال ونحوهما من قرابة الرحم المحرمية 
فى وجود قدر الشفقة الكافى فى الحضانة . 


وكذلك القول بعدم السقوط بالتزوج إن كان المحضون أنثى لا يروق لأن 
المنازعة فى حضانة ابنة حمزة وحكم الرسول وو فيها لا تدل عليه جزما ‏ إذ 
الحكم كان بضمها الى جعفر . كما أن زوجة جعفر لم تكن أم الصغيرة » بل كانت 
خالتها , ووضع المسألة حكم الأم » وقول الرسول 245 : « الخالة أم » لا يفيد 
حكم عدم السقوط بالنسبة للأم . والحديث يدل على أن اخالة أم فى الشفقة وفى 
الحنو على الولد » وأن كونها زوجة لطالب الضم فيه ضهان للمطلوب ضمهء 
وهذه ميزة كانت فى جعفر جعلته يمتاز عن على لأنها أخوان . 
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وهذا الرأى وان كان إحدى الروايتين عن أحمد ؛ إلا أن الرواية الأخرى 
القاضية بعدم التفرقة فى السقوط بين ذكر وأننى هى الصحيحة فى مذهب أحمد . 
وقال صاحب المغنى إن الرسول كه قضى ببنت حمزة لخالتها لأن زوجها من أهل 
الحضانة . ولأنه لا يساويه فى الاستحقاق إلا عل » وأن جعفرا قد ترجح بأن 
امرأته من أهل الحضانة . 

وخرجوا من هذا بأن المرأة اذا كانت متزوجة برجل من أهل الحضانة كالجدة 
المتزوجة بالجد , لم تسقط حضانتتها . لأنه يشاركها فى قرابة الولادة وفى الشفقة 
على الولد.» فأشبه الأم إذا كانت متزوجة بالآأب ١‏ وأنه إذا تنازع العمان فى 
تساوتا » وكان أحدهما متزوجا بمن هى من أهل الحضانة قِدّمَ بها لذلك ١(‏ ) . 


سابعا: القدرة على الحضانة 


من شروط الحضانة ‏ عند بعض الفقهاء ‏ أن تكون الحاضنة قادرة ؛ 
والمقصود القدرة على شؤون الحضانة وحفظ المحضون والقيام على مصالحه . وى 
الشرح الكبير أدخل العمر فى شرط الكفاية » بمعنى القدرة على القيام بشؤونت 
الحضانة . فقال إن الحاضن سواء كان ذكرا أو أنثى يجب أن يكون قادرا على 
شؤون الحضانة . فلا حضانة لمسنة اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون , إلا 
أن يكون عندها من يحضنه . وقال إنه يدخل فى ذلك أيضا مثل العمى والصمم 
والخرس والمرض والإقعاد . ومعنى ذلك أن هذه الموانع إذا أقعدت الحاضنة عن 
شؤون الحضانة , ولم يكن عندها من يحضن الصغير بمعنى من يساعدها على 
شؤون الحضانة فإنها لا تصلح للحضانة فلا تكون لحا حضانة : 

وفرق المصنف فى نباية المحتاج ( ؟ ) بين من يباشر الحضانة بنفسه وبين من 
عسر الحركة » فى حق من يباشرها بنفسه » دون من يدبر أمرها ويباشرها عنه غيره 
تنفيذا لهذا التدبير. 

وقال عن العمى انه يشترط كون الحاضن بصيرا عند جمع من الفقهاء » وان 





)١(‏ المقتى لابن قدابه جاه صن : 05" , لاودسم 
)١‏ باية المحتاج جة صن : 0#" . 
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آخرين خالفوهم فى ذلك فلم يشترطوه . وقال إن الأوجه أن العمى مانع من 
الحضانة ان احتاجت للمباشرة ولم تجد من يتولاها عنها والا فلا . 

وفى الكشاف ايضا جعل العمى من العجز فقال إنه لا حضانة لعاجز عن 
احضانة كأعمى ونمحوه كَزْمِنٍ 1 

وجعل من موانع الحاضنة ايضا أن تكون الحاضئة ضعيفة البصر إذ أن ضعف 
البصر يمنع من كيال ما يحتاج اليه المحضون(١)‏ . 

وعلى ذلك فامالكية والشافعية والحنابلة أيضا يدخلون العمى فى مظاهر 
العجز . وينوطون حضانة العمياء وغيرها من العاجزات بقدرتها على القيام 
بشؤون المحضون ولو كان ذلك بمساعدة غيرها . أما اذا منعها ثبىء من ذلك عن 
رعاية شؤون المحضون فلا تكون لها الحضالة . 

ونرى أن كون الحاضئة بصيرة أو صحيحة أو غير كبيرة كل ذلك ليس شروطا 
للحاضنة ولكنه يدخل فى شرط القدرة على الحضانة الذى أورده الرمل . وعل 
ذلك اذا كانت العمياء قادرة على حفظ المحضون فإنها تحضنه ء واذا كانت 
المريضة قادرة على حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنه . واذا كانت كبيرة 
السن قادرة على حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فإنها ,تحضنه » واذا كانت 
العاجزة قادرة على حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنه . . فشرط القدرة 
على الحضانة يمكن ان يتحقق فى جميع هذه الحالات مع العمى أو المرض أو الكبر 
أو العجز . أما إذا لم تكن العمياء أو المريضة أو الكبيرة أو العاجزة قادرة على حفظ 
المحضون حفظا يتحقق معه مقصود الحضانة » فإنها لاتحضن الصغير . فالمدار 
إذن على القدرة وعدمها . 


ثامنا: سلامة الحاضنة من الأمراض الضارة والمعدية 





يجب فى الحاضنة أن تكون خالية من الأمراض المعدية والضارة . وقد مثل 
الفقهاء لذلك بالبرص والجذام - وذلك لما يخثى منه على المحضون من العدوى - 
وقالوا بسقوط حق الحاضنة إذا كانت مصابة بأحد هذه الأمراض » ولو كان الولد 
مريضا كذلك بنفس المرض الذى بالحاضنة » لما محتمل من زيادة مرضه 
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بالمخالطة . وقيد ذلك فى خباية المحتاج بالمخالطة , مما قد يفيد أنه إذا لم تكن هناك 
تخالطة فلا يسقط حق الحضانة بالمرض المعدى . وقيده البعض كذلك بألا يكون 
المرض خفيفا فقالوا إن خفيف الجذام والبرص مغتفرء وفاحشهما مانع من 
الحضانة(١)‏ . 

ونرى أن مثل الأمراض المذكورة مما يتعدى ضرره الى الغير إن وجد فى 
الحاضنة فإنه يسقط حضانتها . “فلا جدال فى أنه يخشى على الولد من شرب لبنها 
ومن مخالطتها . والقول باشتراط المخالطة لسقوط الحضانة غير سديد لأن الحضانة 
أساسها المخالطة 6 والأمر لايستغنى عن ذلك . 

والقول كذلك بعدم تأثير خفيف هذه الأمراض ليس مستقيها » لأن الضرر 
كامن فيها » سواء أكانت خفيفة أم غير خفيفة » ووجه خطورتها فى تعدى ضررها 
بمثل العدوى . وهذا القدر من التصور يشترك فيه المرض المعدى سواء كن خفيفا 
أم ثقيلا . وكل ذلك مرجعه الى الاحتياط للولد وتحرى ما فيه مصلحته والابتعاد 
عما فيه ضضرره وما يجتمل أن يؤدى الى هذا الضرر . فالحضانة لنفع الولد وجر 
المصلحة له ودفع الضررء ولم تشرع لإيراده موارد الهلاك أو جعله فى أماكن 
الفرر . 


1 يراجع : كشاف القناع ج” ص : 778 . حماشية | الشرح الكبير جه‎ )١( 
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الولاية 
تعريف الولاية لفة: 


( الول ). بسكون اللام القرب والدنو ؛ يقال : تباعد بعد وَل » وكل ما 
ا . (وأولاه ) الشىء ( فؤليه ) . والولى ضد العدو يقال 
: (تولاه) وكل هن (ولى) أمر واحد فهو ( وَلِيْهُ) . 
وقد يطلق الولى أيضا على المعتق والعتيق » وابن العم » والناصر » وحافظ 
النسب » والصديق ذكرا كان أم أنثى(١)‏ . 
والولاية بالكسر : السلطان . الولاية بالفتح والكسر : النصرة ٠‏ والول ٠‏ 
لامرىء : من يلى أمره ويقوم مقامه كولى الصبى والمجنون . 
تعريف الولاية شرعا: 
من المعنى اللخوى للولاية أخذ المعنى الشرعى الذى يفيد أنها تنفيذ القول عل 
الغير شاء أم أبى . وذلك لأن الولاية تشعر بسلطة الولى على المولى ٠‏ فالمناسبة 
ظاهرة . وهذه السلطة ها قيود شرعية روعيت فيها صلاحية الولى للولاية » 
ومصلحة المولى عليه فى نفسه وماله(؟) . 
فالولاية : عبارة عن سلطة شرعية تجعل من ثبتت له القدرة على إنشاء 
التصرفات والعقود وتنفيذها . وهذه السلطة لاثثبت إلا لمن كان كامل. الأهلية » 
ففاقد الأهلية وناقصها لا ولاية لواجد منهها على نفسه أو عل غيره(”) . 
والولاية: لإتورث:: إذ هئن حاصلة من' جهة المولى على التعيين(#) ٠‏ 


)١(‏ يراجع : مختار الصحاح ص :6/ كتاب الواو , المصباح المثير ج 7 ص : ومعجم ألفاظ القرآن 
جد" من صص: 584 الى 554. ١‏ 
)2 يراجم : البحر الزخلر ج " ص 154 » مقال الولاية لأحمد .ابراهيم ص :0 , شرح مجلة الأحكام 
جا" صر"ه 

(") المدخل فى الفقه الاسلامى لشلبى ص :507 . 

(4) البحر الزخار جا" ص : .1١9©‏ 
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أقسام الولاية : 


هذه السلطة التى تعنيها الولاية قد تكون ذاتية ترجع إلى ما قرره الشرع من 
الزام الملتزم بما التزم به فى أمر نفسه بمثل قوله تعالى 


و 5 2 
101 

و ييمالدَنَءَ اموأ وفوا الْحقود0»١0‏ 

وقوله تعالى : 
1 يد © اب رو سر درو و 

َأؤفا بهن هدك دعسو © > 
وهذه الولاية هى ولاية الإنسان على نفسه ؛ فللونسان عند كيال الأهلية بالعقل 
والبلوغ الولاية التامة فى شؤونه » مالية كانت آم غير مالية . فجميع عقوده 
وتصرفاته نافذة ى حق نفسه . إلا اذا كان يترتب عليها ضرر بتحق الغير فيحد 
منبا بقدر ما يدفع ذلك الضرر. وتسمى ولاية ذاتية » أو ولاية قاصرة . 

وقد تثبت هذه السلطة لشخص بسبب أمر عارض جعله الشارع علة وسببا 

لثبوتها » وفى هذه الحالة قد تكون أصلية وقد تكون نيابية أو متعدية . 





الولاية الأصلية.: 
أما الولاية الأصلية - وتسمى الولاية الشرعية - فهى ثابتة شرعا لابتولية 
المالك ؟؛ مثل ولاية الأب » والحد أب الأب 3 والقاضى 8 


الولاية_النيابية : ظ 0 

وأما الولاية النيابية فهى التى تثبت بتولية المالك » مثل ولاية الوكيل فينفل 
تصرفه وان م يكن المحل مملوكا له. لوجود الولاية المستفادة من الموكل » وكيا فى 
ولاية الوصى الذى أقامه الأب » فإن الوصى استمد ولايته من أنابه » ولولا هلبه 
الإنابة ما ثبتت له هذه السلطة(7) 





. ١ سورة المائدة - آية‎ )١( 

(؟1) سورة الاسراء - آية 4" 

فيه أنظر : أحكام المعاملات للخفيف ص : /4 , المدحل فى الفقه لشلبى ص : 507 , والأحكام الشرعية 
لزيد الابيان ص : 7 0 والمحسجر على الصغير والسفيه » رسالة دكتوراه . سعاد ابراهيم صالح . ج ١‏ 
ص : 08 وما'يميها . 
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ومن هنا نرى أن الولاية على الغير قد تكون ثابتة من الشارع وهى الولاية 
الأصلية » وقد تكون ثابتة بإنابة المالك نفسه وهى الولاية النيابية . فتكون الولاية 
أصلية إذا ثبتت بسبب الأبوة كولاية الأب , وأب الأب « الجد0 لأنها لم تثبت لبا 
إلا بسبب أمر عارض وهو ولادة المولى عليه ( الصغير) لما وهى مع ذلك ولاية 
أصلية ؛ فإذا باشرا أمور الصغير باشراها بأهليتههما وولايتهما » لانيابة عن غيرهما 
من قاض أو أى شخص استمدا منه هذه الولاية ولذلك تستمر حتى يزول سببها 
وهو الصغر وضعف العقل . 

فالأبوة سبب للولاية لأنها داعية إلى كال النظر فى حق الصغير لوفور شفقة 
الأب . وهو القادر على ذلك لكهال رأيه وعقله » والصغير عاجز عن النظر لنفسيه 
بنفسه ؛ وثبوت ولاية النظر للقادر على النظر على العاجز عن النظر أمر معقول 
شرعا لأنه من باب الإعانة على البر ومن باب الإحسان ومن باب إعانة الضعيف 
واغائة اللهفان . وكل ذلك حسن عقلا وشرعا ؛ لأن ذلك من باب شكر 
النعمة - وهى نعمة القدرة - إذ أن شكر كل نعمة على حسب نوع النعمة , 
فشكر نعمة القدرة يتحقق فى معونة العاجز وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا 
فضلا عن الجواز . ٠‏ 
1 ووصى الأب قائم مقامه , لأنه رضيه واختاره . فالظاهر أنه ما اخختاره من 
بين سائر الناس إلا لعلمه بأن شفقته على ورثته مثل شفقته عليهم . ولولا ذلك لما 
ارتضاه من بين سائر الناس ٠.‏ فكان الوصى خلفا عن الأب » وخلف الشىء قائم 
مقامه كأنه هو. ش 

والجد له كيال الرأى ووفور الشفقة » إلا أن شفقته دون شفقة الأب فلا جرم 
إن تأخرت ولايته عن ولاية الأب وولاية وصيه(١)‏ . 

والولاية الشرعية : إما أن تكون ولاية فى النكاح فقط , واما أن تكون فى 
المال فقط . 


الولاية على امال : 
أولا: تعريف الولاية على المال: 


هى القدرة عل إنشاء العقود والتصرفات المتعلقة بالأموال نافذة من غير ء _ 
حاجة إلى إجازة أحد . 


. 079 : البدائع جل" ص : 27008 27074 مقال : الولاية لأحد ابراهيم ص‎ )١( 


احليل 





وشرعت الولاية على امال لحاية الصغار والمحجور عليهم » ووقايتهم من 
ضعفهم وقلة تجربتهم وعدم تمرسهم بشؤون ا حياة » ومنع التغرير بهم فى 
التصرفات التى تصدر عنهم » فهى أداة ناجحة لحاية الضغير والمجنون فى نفسه 
كاله + 


ثانيا: من نثبت عليهم الولايه : . 

تثبت الولاية شرعا على خمسة نفر باتفاق وهم : الصغير - سواء أكان مميزا أم, 
غير مميز- والمجنون ء ' والمعتوه » والسفيه » والرفيق . 

فأما الصغير والمجنون والمعتوه » فالولاية عليهم لأجل حمايتهم فى نفوسهم 
وأموالهم وعجزهم عن التصرفات . فكان من مقتفى رحمة الشارع وحكمته أم 
يتولى شؤونهم غيرهم من القادرين على العمل لصالحهم . ش 

وأما السفيه » فالولاية عليه لنع تعدى ضرره الى غيره بصيانة ماله له » 

والضرب على يده . والولاية عليه للحاكم فقط دون أقاربه . ش 


وأما من عدا هؤلاء من التنائمين والمغمى عليهم والسكارى يسبب هو حلال 
الحاجة الى العقد أو التصرفا. 2 . 

وأما المدينون والمرضى مرض الموت فليس لأحد ولاية عليهم 3 لأنهم انما 
منعوا مما مئعوا منه محافظة على حقوق غيرهم . )١(‏ 





ثانثا : ابتداء الولاية 


تبتدىء ولاية الاب على أولاده الصغار من وقت ولادتهم وتستمر حتى يبلغوا 
الرشد » وتبتدىء على أموالهم من وقت تملكهم لحا . وعلى من يلحق بالصغار من 
المعاتيه والمجانين من وقت العته أو الجنون . 

أما الجنين فلا ولاية لأحد عليه : فلو اشترئ له شخص شيئا » أو وهب له 
شيئا فلايدخل فى ملك الجنين حتى ولو ولد حيا . 

وتبتدىء ولاية القاضى أو نائبه على السفيه من وقت ظهور السفه على رأى 
محمد وابن القاسم من المالكية » ومن وقت الحكم بالسفه على رأى الجمهور . 





. براجع مقال الولاية : لاحمد ابراهيم عس : *07 . أحكام المعاملات للشفيف من : 7ه‎ )١١ 
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رابعا: قرتيب الأولياء على المال 
0 اعتلف فقهاء المذاهب المختلفة فى ترتيب الأولياء على المال على الوجه 
التالى : 

ذهب فقهاء الحنيفة ( ١‏ ) الى أن ولى الصبى ومن فى حكمه كالمجنون والمعتوه 
أبوه » ثم وصى الأب بعل موث الاب . ثم وصى وصى الأب . ثم الجد 
الصحيج - إحترازا عن الجد الفاسد وهو أبو الام -ء » ثم وصى الجد , ثم وصى 
وصيه ثم الوالى - والمراد من اليه تقليد القضاة . لان القاضى يستمد ولايته منه 
ثم وصى القاضى . قالوا : واغما سمى وصى القاضى وصيا مع أن الإريصاء هو 
الاستخلاف بعد الموت لأنه هنا خليفة للقاضى فصار كوصى الأب . 

ويستفاد من هذا الترتيب أنه لا ولاية للجد مع وصى الأب . ولا للوالل 
والقاضى مع الجد أو وصيه. وبعد الجد أو وصيه لاترتيب . 

وأما من عدا الأصول من العصبة كالعم والاخ 6 أو من ذوى الأرحام كالأم 
ووصيها فلا تصح ولايتهم على مال الصبى ومن فى حكمه . 

ولقد عللوا هذا الترتيب بقوهم (1).: 

«وانما تثبت الولاية على هذا الترتيب لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر 
لهم » وشفقة الأب فوق شفقة الكل » وشفقة وصيه فوق شفقة الجد ؛ لأنه 
مرضىٌ الأب ومختاره فكان خلف الأب فى الشفقه ؛ ولف الثىء قائم مقامه كأنه 
هو. وشفقة الجحد فوق شفقة القاضى » لأن شفقته تنشأ عن القرابة والقاضى 
أجنبى » ولاشك ان شفقة القريب على قريبه فوق شفقة الأجنبى . وكذا شفقة 
وصيه لأنه مرضى الجد وخلفه فكانت شفقته مثل شفقته » واذا كان ماجعل له 
الولاية على هذا الترتيب كانت الولاية على هذا الترتيب ضرورة » لأن ترتيب 
الحكم يكون على حسب ترتيب العلة » وليس لمن سوى هؤلاء من. الأم والأخ 
والعم قاصرا الشفقة » وفى التصرفات تجرى جنايات لايبتم لها إلا ذو الشفقة 
الوافرة . والام وان كان لها وفور الشفقة لكن ليس لا كال الرأى لقصور عقل 
النساء عادة » فلاتثبت لمن ولاية التصرف فى المال ولالوصيهن . لان الوصى 
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خخلف الموصى قائم مقامه فلايثبت له إلا قدر ما كان للموصى وهو قضاء الدين 
والحفط فقط» . 

وذهب فقهاء المالكية ( ١‏ ) الى أن الولى أصالة على الصغير ومن فى حكمه هو 
الأب الرشيد . لا الحد ولا الخ ولا العم الا بإيصاء الأب » ثم يليه وصى 
الاب . فوصى وصيه وان بعد . فالحاكم يليهم عند فقدهم . ولا ولاية على امال 
للحاضن أى الكافل الذى يكفل اليتيم ذكرا أم أنثى » قريبا كان أم أجنيا » 
فليس له تصرف ببيع » ولا ولاية جد وعم وأم » فليس لهم التصرف وينقفن 


وذهب فقهاء الشافعية'(7 © الى انه اذا ملك الصبى مالا فإن الذى ينظر فى 
ماله أبوه إن كان عدلا » فإن لم يوجد الأب أو كان ممن لايصلح للنظر كان النظر 
الى الحد أبى الأب إذا كان عدلاً » فإن لم يكن أب ولا جد نظر الوصى من قبلهما . 
فإن لم يكونا ولا وصيههما فهل تستحق الام النظر؟ فيه وجهان : 

الوجه الأول : تستحق النظر فى مال ولدهاء لأنها أحد الابوين . 

الوجه الثانى : وهو المذهب : أنه لا وصية لها بل النظر الى السلطان لخر : 
« السلطان ولى من لا ولى له » (" ) وروى عن عطاء ابن ابى رباح أنه قال فى 
رجل أوصى الى امرأته : لاتكون المرأة وصياء فإن فعلت حولت الى رجل من 
قومه . ولأنبا ولاية بالشىء فلم تستحقها الأم كولاية النكاح ولأن قرابة الأم 
لاتتضمن تعصبا فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال . 

وذهب فقهاء الحنابلة |( 5 )إلى أنه لاينظر فى مال الصبى والمجنون ماداما فى 
الحجر إلا الأب أو وصيه بعده لآنه نائبه فأشبه وكيله فى الحياة » .أو الحاكم عند 
عدمهما, لأن الولاية انقطعت من جهة القرابة فثبتت للحاكم . 

فهم متفقون مع المالكية فى أن الجد لا يصلح وليا» خلافا للحنفية 
والشافعية ٠.‏ وعللوا ذلك |(5) ' بأن الحد لا يدلى: بنفسه الى الصغير . وائما يدل 
الاب الأدنى فلم يل الصغير كالاخ . ولأن الأب يسقط الأخوة بخلاف الجد وترث 


(١)انظر‏ : بلغة السالك سج ” ص : .170١‏ 8ل حاشية النسوقى ج ”# صن : 2798 .م 
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الأم معه ثلث الباقى فى زوج وأم وأب بخلاف الجد . فلا يصح قياس الجد على 
الأب . فأما من سواهم كالعم والأخ والأم فلا تنبت هم ولاية لأن المال محل 
الخصومة » ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال . فلم يل الصبى 
كالأجنبى . 
وذهب الشيعة الإمامية ( ١‏ ) الى أن الولاية أولا للاب , لأن له من الحئو 
مايستدعى تحرى المصلحة » ثم وصى الأب بعده أولى من الحد معو الأب 
كوكيله 2 ثم الجد إذ هو أب الأب لا غيره من الأقارب اجماعا 2 ثم وصى الحد 
لقيامه مقامه كالوكيل » وهر أل من وصى وصى الأب . ثم الولى . 


تعليق على الترتيب 
بعد عرضنا لترتيب الأولياء عند مختلف المذاهب نلاحظ الآى : 


)١(‏ الإجماع من المذاهب على أولية الولاية للأب ولقد أوثر الأب على غيره 
من أولياء المال فى جميع المذاهب لأنه موفور الشفقة على ولده واكثر الناس حرصا 
على مصلحته وانظرهم ماله ٠.‏ 

( ب ) أن الحكمة من أسبقية الولاية إلى وصى الأب مع وجود الجد عند 
الحنفية ومن قال قوهم : ان اختيار الموصى له مع علم الأب بوجود الحد قوى 
مفضلا عن الجد فكذا من ينوب عله ويسمى الوصى المختار . وهذا التفضيل 
لوصى الأب الم يسلم به كافة المذاهب لفقهية . فالشافعية يقلدون الولاية للجد 
بعد الأب ثم للوصى » ومعنى هذا أنهم يرون تفضيل الجد على وصى الأب . 

١ج‏ ) أن علاء المذهبين الحنبلى والمالكى لابرون انتقال الولاية الى اللحد 
ويذهبون الى ان احد لا ولاية له على مال الصغيرء وأن الولاية ائما تنتقل من 
الأب الى وصيه ثم الى وصى وصيه ثم الى القاضى . ويعللون حرمان الجد من 
الولاية على المال بأن الجد لايدلى بنفسه . وائما يدلى بالآأب الأدنى . فلم يل مال 
الصغير كالاخ . 


"١5 البحر الزخار ج" صن:‎ )١( 
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خامسا: شرائط الولاية على الال ٠‏ 

وهى أنواع : بعضها يرجع الى الولى » وبعضها يرجع الى المولى عليه 
وبعضها يرجع الى المولى فيه . | 

أما الذى يرجع الى الولى فستة شروط : العقل » والحرية » والاسلام 3 
والذكورة » والبلوغ . والعدالة . 


الشرط الأول : 

العقل : ولاخلاف فى اعتباره » لأن الولاية انما تثبت نظرا للمولى عليه عند 
عجزه عن النظر لنفسه . ومن لاعقل له لايمكنه النظر ولا يل نفسه » فلا يل غيره 
من باب أولى . وسواء فى هذا من لاعقل له لصغره كالطفل . ومن ذهب عقله 
بجنون أو كبر كالشيخ اذا أفند . أما الاغياء فلا يزيل الولاية لأنه يزول عن قرب 
فهر كالنوم 3 ومن كان يجن تارة ويفيق أخرى لم تزل ولايته » لأنه لايستديم زوال 
عقله فهو كالاغياء . 
الشرط الثانى :. 

الحرية : فلا ولاية لعبد لأن العبد لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره 
من باب أولى » وهذا اليرط متغى -)الآن / لانعدام نظام الرق 5 





الشرط الثالث : 
إسلام الولى إذا كان المولى عليه مسلا ء فإذا كان كافرا لاتثبت له عليه 
الولاية 'لقوله تعالى : ئ 


د ل ا 010 و له 24 
< تإنجعلاهل! لاير9 » .)١(‏ 
ولآن تنفيذ الولاية للكافر على المسلم يشعر بالذل له وهذا لايجوز . 
الشرط الرابع : ْ 
الذكورة : وهى شرط للولاية فى قول الجميع لأنه يعتير فيها الال . والمرأة 
ناقصة قاصرة فلا تثبت الولاية لها لقصورها عن النظر لنفسها , فلا تثبت ها ولاية 
غل ‏ غبرها امن ياب أول.. 


١41١ سورة النساء / آية‎ )١( 
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الشرط الخنامس : 


البلوغ : شرط للولاية عند أكثر أهل العلم ومنهم الثورى والشافعى واسحاق 
وابن المنذر وأبوثور . وعن أحمد رواية أخرى أنه اذا بلغ عشرا زوج وتزوج رطلق 
وأجزت ولايته على الطلاق . ووجه ذلك أنه يصح بيعه ووصيته فى طلاقه فثبت له 
الولاية كالبالغ » والأول هو الصحيح لان الولاية يعتبر لها كيال الحال . لأنها تتقيد 
بالتصرف فى حق غيره اعتبرت نظرا له » والصبى مولى عليه لقصور عقله فلا 
تثبت له الولاية .)1١(‏ 


الشرط السادس : 


العدالة : بغير خلاف : لأن تفويض الولاية الى الفاسق يعد تضبيعا للمال 
فلم تجز كتفويضها الى السفيه . وتكفى فى الأولياء العدالة الظاهرة لوفور 
شفقتهم . فإن فسق الولى نزع القاضى المال منه . كيا يشترط ايضا أن يكون الولى 
قادرا على التصرفات التى تدخل فى ولايته . ويشترط كونه أمينا » لأآن المقصود من 
الولاية تحقيق مصلحة المولى عليه وهى لاتتحقق مع العجز وعدم الأمانة . ولا 
يشترط ان يكون الولى بصيراء ولايشترط كونه ناطقا . (” ) 


وأما الذى يرجع الى المولى عليه فالصغر : فلاتثبت الولاية على الكبير إلا اذا 
كان هناك عارض لجنون » أو عته, أو سفه . لأن الكبير يقدر على دفع حاجة 
نفسه . فلا حاجة الى اثبات الولاية عليه لغيره » لأن الولاية على الحر لاتثبت مع 
قيام المناق للضرورة . ولاضرورة فى حال القدرة فلا تثبت . 


وأما الذى يرجع الى المولى فيه : فهو ألا يكون من التصرفات الضارة بالمولى 
عليه لقولى ك9 : « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » وقوله 35  :‏ ليس منا من 
لم يوقر الكبير. ويرحم الصغير» ويأمر بالمعروف وينه عن المتكر » ("ا). 
بالإضرانببالصفير لين من الردقة فى ثيه . 





ه١4‎ : يراجم : المغنى جل" صض: 5ه 0ه" الشرح الكبير ج4 ص‎ )١( 
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تصرف الاولياء فى اموال الصغار ومن ف حكمهم : 
لقد وضع الله قاعدة عامة فى ضبط تصرف الأولياء القائمين على أموال 
الصغار والضعفاء ومن فى حكمهم » وتتجلى هذه القاعدة فى قوله تعالى : 


ركمة” وور سه > ع 
«تلانشروامل الور الى وَأْص ادرو ١‏ 


ففى هذه الآية نبى سبحانه وتعالى عن قربان مال اليتيم والتعرض له » ومن 
افضاء ذلك اليه والتوصل الى الاستثناء بقوله : + إلا بالتى هى أحسن » أى 
إلا بالخطة والطريقة التى هى أحسن الخصال والطرائق .وهى حفظه واستثاره 
حتى يبلغ أشده(؟ ) . | 

الى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تفيد تصرفات الولى فى مال المولى 
عليه بالنظر والمصلحة . وعلى ذلك : فيختلف حكم التصرف باختلاف نوع 
التصرف . إذ أن التصرفات فى أموال الصغار فنها ما هو نافع نفعا محضا . ومنها 
ما هو ضار ضررا محضاء ومنها ما هو دائر بين النفع والضرر . 
التصرفات النافعة : 

للولى أن يقبل الحبة والصدقة والوصية لأبنائه الصغار , لأن ذلك نفع محض 
لهم فيملكه الولى . وله أن يبيع مال ولده بأكثر من قيمته ويشترى له شيئا بأقل من 
قيمته » وله أن يسلمه.فى صناعة لأنه من باب تنميته وحفظ ماله » ويجب على 
الولى حفظ مال المولى عليهم من أسباب التلف . واستناؤه قدر ما تأكله المؤن من 
النفقة وغيرها إن أمكن .)"١‏ 
التصرفات الضارة : 

: : القرض‎ ١ 

اتفق فقهاء المذاهب ( ؛ ) الفقهية على أنه ليس للولى أن يقرض شيئا من 
مال المولى عليهم , لأن القرض ازالة الملك من غير عوض للحال فيكون تبرعا , 
والولى لايملك التبرعات . 
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"- اطبة : 


ليس للولى أن يهب شيئا من مال الصغير لغيره من غير عوض , لأن اهبة 
إزالة للملك من غير عوض فكانت ضررا محضا . وكذا ليس له أن بهبه بعوض 
ل ا ل لت ال 

على المحجور .)١(‏ 

تصرفات اخرى : وليس له أن يبيع ماله بأقل من قيمته قدر مالا يتغابن 
الناس فيه عادة » وليس له أن يشترى بماله شيئا بأكثر من قيمته قدر مالا يتغابن 
الناس فيه عادة » وليس له أن يؤاجر نفسه أو ماله بأقل من أجرة المثل قدر مالا 
يتغابن الناس فيه عادة .» وليس له أن يتصدق ماله ولا أن يوصى به لأن التصدق 
والوصية إزالة الملك من غير عوض مالى فكان ضررا فلا يملكه » وليس له أن 
يطلق امرأته , لأن الطلاق من التصرفات الضارة المحضة . 
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: ش 
اللي لك ب سم ا ال 

وهذا القسم من التصرفات يشمل البيع والشراء والإجارة والمضاربة » 
ات 0 لت لوفور شفقته وحرصه على مصلحة ولده الصغير » 

فيملك بيع العقار والمنقول . 


حكم بيع الأب شينا لنفسه من مال ولده الصغير : 








الأصل فى العقود أن يتولاها طرفان أو عاقد.ان : بائع ومشار ء» لأن العقد هو 
ارتباط الإيجاب والقبول » ويجب ان يحصل القبول من شخص والإيجاب من 
شخص آخر ', وعلى هذا فلا يصح قيام شخص بفرده مقام العاقدين ‏ فيتولى 
طرق العقد فى وقث واحد , أى أنه لايجوز تول شخص فى عقد بيع واحد 
الايجاب والقبول معاء لأن أحد اللمتبايعين متملك والثانى مملك , ولاتجتمع 
الصفكان:. قوفخ :زاتحد وى شو :انها : 

على أن هذا الحكم مستثئيات يجوز فيها صدور الإعبا يباب والقبول فى البيع من 
شخص واحد .2 ويتم العقد فيها أحيانا بالإيجاب فقط . 


)١(‏ تراجع آراء الفقهاء فى حكم الهية فى البدائع جه ص : 6 منح المطيل جا" ص : 0147 نهاية 
المحتاج جع ص : 0/48" كشاف القئاع جلا ص : 441 
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الحالة الأولى : 

لأبى الصغير أن يتولى طرفى عقد البيع لولده الصغير وأن يعقد له البيع بلفظ 
واحد . مثل لو أراد أبوالصغير بيع ماله لولده الصغير فقال بعت مال من ولدى 
الصغير » فإنه ينعقد البيع بلا حاجة لقبول الأب . فقد اعتبر اللفظ الواحد من 
الأب مقام اللفظين لداعى الشفقة الأبوية . 

على أن انعقاد البيع بلفظ واحد انما يتم بانشاء العاقد البيع بألفاظ تفيد 
الأصالة عن نفسه » كقوله : بعت دارى من ابنى أو اشتريت داره » فيكون الأب 
أصيلا فى حق نفسه . نائبا عن صغيره » فاذا بلغ قالعهد اليه . 

واذا اشترى مال ابنه لايبرأ من الثمن حتى يسلمه الى وصى ينصبه القاضى ثم 
يرده وصى القاضى اليه » ويكون أمانة عنده » حتى لايكون الأب مَطَاليًا 
ومَطَالِبًا » ولنفى التهمة . ويحل للأب شراء مال طفله الصغير بيسير الغين لا 
بفاحشه . والجد أبو الأب عند انعدام الأب بمنزلته ( ١‏ ) وهذا عند الحنفية . 

|الحالة الثانية : 

لو أراد أبوالصغير بيع مال ولده هذا من ولد صغير آخخر له » فله أن يتولى هنا 
الصغير مطلقا بيعا كان أم غيره » وقالوا إن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء 
ويتملكه مع حاجة الأب الى ما يأخذه ومع عدمها صغيرا كان الإبن أم كبيرا 





بشرطين : 
الأول : ألا يجبحف بالابن . ولا يضر بهء» ولا يأخذ شيئا تعلقت به 
حاجته 


الثانى : ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه لولده الآخر, وذلك لأنه تملوع من 
مخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من 
مال ولده الآخر أولى 2 واستدلوا على ذلك بأحاديث (7) متها : 

ما روى عن عمازة بن عمير عن عمته من أنها سألت عائشة رضى الله عنها : 
«فى حجرى يتيم » أفآكل من ماله؟ » فقالت : « قال رسول الله لق : « إن من 
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أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وولده من كسبه » وما رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده من أن رجلا أنى النبى يك فقال : « يارسول الله » إن لى مالا وولدا 
وان والدى يحتاج مالى : قال «وأنت ومالك لوالدك , ال أولادكم من أطيب 
كسبكم » فكلوا من كسب أولادكم » فدل ذلك على أن الرجل مشارك لولده فى 
ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أم لم يأذن » ويجوز له أيضا ان يتصرف به 
كا يتصرف باله , ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه . 

قالوا : « وليس لغير الأب الأخذ من مال الصغير. لأن للأب ولاية على 
ولده وماله اذا كان صخيرا . وله شفقة تامة وحق متأكد » ولايسقط ميراثه وقالوا : 
« الام لا تأخذ لأخها لا ولاية لحا , والحد أيضا لايل مال ولد ابنه وشفقته قاصرة 
عن شفقة الأب ٠‏ وغيره من الأقارب والأجانب ليس هم الأخيل بطريق التنبيه » 
لأنه اذا امتنع الأخذ فى حق الأم والجد فى مشاركتهما للأب فى بعض المعانى فغيرهما 
ما لايشارك الأب فى ذلك أولى .»)١(‏ 

وقال المالكية (؟) 

للأب أن يشترى مال ابنه لنفسه , ولا اعتراض عليه فى شىء من ذلك سواء 
أكان الملك عقارا ام منقولا » الا أن يثبت سوء النظر والغبن الفاحش » وإذا أراد 
الرجل التنقل من وطنه وأراد بيع مال ابنه الصغير وانتقاله مع نفسه جاز ذلك عليه 
وكذلك له أن يبيع مال ابنه الصغير لينفق منه على نفسه اذا احتاج الى ذلك . 

وقال الشافعية : (7) 

اذا أر اد الأب أن يبيع ماله بمال ابنه جاز بيعه وكذلك بيع الجد : لأخبها 
لايتههان فى ذلك لكمال شفقتهها . 

ويدل على ذلك ما رواه البيهقى ( ؛ ) فى باب من يشترى من ماله لنفسه من 
نفسه اذا كان أبا أو جدا من قبل الأب : «عن سفيان الثورى عن عبدالكريم 
الحزرى : قال : ماتت امرأة لخال لى » وتركت خادما وأولادا صغارا فقال سعيد 
بن جبير : لابأاس أن يقوم الأب أنصباء ولده ويطأها قال الشيخ أبوالوليد : قال 
اصحابنا : يقوم ويشترى من نفسه فيصير له . 


594 : يراجع : المغنى : جا" صن‎ )١( 
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ويحتاج أن يقول الاب : قد اشتريث هذا لنفسى من ابنى بكذا وبعث ذلك 


عليه » فيجمع بين لفظى البيع والشراء . 
حكم بيع الأب شيئا من مال ولده لأجنبى : 





الأب مقدم على جميع الأولياء لوفور شفقته ولكن الأباء ليسوا جميعا فى درجة 
واحدة بالنسبة للتصرف فى أموال أولادهم 3 بل هم مختلفون بحسب صفاتهم 3 
لأن الأب إما أن يكون معروفا بحسن الاختيار بأن يكون مشهورا بالتدبير وصلاح 
الرأى » أو مستورا : واما أن يعرف بسوء الاختيار بأن يكون فاسد الرأى سبىء 
النية , 

وحكم بيع الاب شيثا لأجنبى فى الوجهين الأولين : يجوز عقده . ولو عقارا 
بيسير الغين : فلا يكون للابن نقضه بعد بلوغه رشيدا لأن للأب شفقة وافرة ولا 
معارض له : فالظاهر أن مباشرته على المصلحة والغبطة فينفذ فلو ادعى بعد ما 
طلب منه الثمن بعد البلوغ ضياعه او الانفاق عليه . وهو نفقة مثله فى مدة صدق 

وفى الوجه الثالث : ئ 

وهو إن كان الآب فاسقا واشتهر بسوء الاختيار بأن عرف بأنه فاسد الرأى 
مىء التدبير لم يجز بيع عقار ابنه » وللابن نقضه بعد بلوغه وهو المختار » الا اذا 
كان خيرا بأن باع بضعف قيمته ‏ وبيعه المنقول جائز ويوضع ثمنه بيد عدل . 

وتناول الفقهاء تفسير الخيرية والمنفعة فقال بعضهم : أن يبيع من مال الصغير 
ها يساوى ثاتمائة بألف ؛ ويشترى له مايساوى الآألف بثياغماثة وقال بعضهم : أن 

وجاء فى الفتاوى الهندية ( 7 ) باع الأب ضيعة او عقارا لابنه الصغير بمثل 
قيمته » فان كان الاب محمودا او مستورا عند الناس يجوز . وان كان مفسدا 
لايجوز وهو الصحيح . وان باع منقولا وهو مفسد فى رواية لايجوز إلا اذا كان 
خيرا للصغير وهو الاصح . 





)١(‏ يراج أدب الأوصياءم : كن :+ غ+ الا أسيكا الصفار جا ص : ١و١‏ الفتاوى الار وية جا 
عاد ل م( نقر 
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النضة ه- 


تعريفها 


هى مايحتاج اليه الانسان من طعام وكسوة ومسكن 2 ومايتبع ذلك من ماء 
شرب وطهارة » وغير ذلك من زوجة وأقارب وماليك وغيرهم بحسب العرف . 


سبيبها 


الزوجية » والقرابة » والملك . والذى بهم فى هذا البحث هو النفقة بسبب 
القرابة . 
والقرابة التى تجهب بسببها النفقة نوعان : قرابة الولادة » وهى قرابة الأصول 
والفروع ٠.‏ والأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وان علوا ٠‏ والفروع 
هم الأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا . 

وقرابة غير الولادة ؛: والمراد مها- علد الخنفية ‏ القرابة المحرمة للزواج » 
وتتناول ذوى الرحم المحرم ويقال شم الحواشى » وهم : الأخوة والأخوات 
وأولادهم والأعيام والعمات والأخوال والخالات )١(‏ . وهله لاتدخل فى إطار هذا 
البحث . 


أدلة مشروعيتها 
ثبتت مشروعية النفقة للآباء والأولاد بالكتاب والسنة : 
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أولا: أدلة مشروعية النفقة للأبناء ( الفروع ) : 
.١‏ من الكتاب 
أ- قوله تعالى : 


00 27 ره 
رعق د وسعه 


8 

0 5 ملتورو جم ر ١‏ مرصة و 6 يه 

ع ل كنب كود ة| كه وشاسام ف ةوسا أو 
شن سعتي ومن فد رع له رِرفهر لفق يما ء اق أله لا ليسا ل 


2 اث ا 8 8 03 7 
201111111111 


أى لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته » وعموم الآية يدل على وجوب 
نفقة الزوج على زوجته وأقاربه بشرطه أى بحسب سعته . 


ب - قوله تعالى : 


2 
م 


رء” موك أو 227و و رفرس وو 2ت 
١‏ وعلا ورهن سامون © +51 


قال الحصاص (") : « حوت الآية الدلالة على معنيين : أحدهما : أن الأم أحق 
برضاع ولدها فى الحولين ع وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن 
ترضعه . والثانى : أن الذى يلزم الأب فى نفقة الرضاع إنما هو سئتان » وفى الآية 
دلالة على أن الأب لايشارك فى نفقة الرضاع لأن الله تعالى أوجب هذه النفقة على 
الأب للام وهما حميعا وارثان . ثم جعل الأب أولى بإلزام ذلك من الأم مع 
اشتراكهما فى الميراث » فصار ذلك أصلا فى اختصاص الأب بالزام النفقة دون 
غيره . كذلك حكمه فى سائر مايلزمه من نفقة الأولاد الصغار والكبار الزمنى 
يختص هو بايجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآية عليه » . 





* سورة الطلاق- آية ل‎ )١( 
سورة البقرة - آية و‎ )؟١(‎ 
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جد قوله تعالى : 
له م راو ا ند رس مر ا ره 
اموا م 
55 1 ش 9 ش | 
افيه وَأَحمومر0 + )1١١‏ 

أى اجعلوا لحم فيها أو افرضوا لهم فيها , وهذا 
فيمن يلزم الرجل نففته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر , فكان هذا دليلا على 
وجوب نفقة الولد على الوالد , والزوجة عل الزوج )١(‏ : 


ودة 


"- هن السنة 


أ- ماروى عن ثوبان أنه قال : قال رسول الله يل : « أفضل دينار ينفقه 
الرجل ديثار ينفقه على عياله » ودينار ينفقه على دابته فى صبيل إلله ٠‏ ودينار 
ينفقه على أصحابه فى سبيل الله  »‏ قال أبو قلابة : « وبدأ بالعيال . وأى رجل 
أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم » . 

وفى الحديث دليل على الحث على النفقة على العيال . وبيان عظمة الثواب 
فيه لأن منهم من تجهب نفقته بالقرابة » ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة 
وصلة ,» ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو بملك اليمين » وهذا كله فاضل 
حثوث عليه » وهو أفضل من صدقة التطوع . ولهذا قال يد فى رواية ابن أبى 
شيبة : « أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك »(”) . 


ب - ماروى عن عائشة رضى الله عنها أن هندا زوجة أبى سفيان قالت : 
«يارسول الله » إن ابا سفيان شحيح ( ) ولايعطينى من النفقة مايكفينى وولدى 


» سورة النساء. آية‎ )١( 

(؟) القرطبى مجلد “ صن : ١١١*‏ 

() صحيح مسلم ج /ا ص : 8١‏ فضل النفقة على العيال 

(4) الشح : البخل مع احرص فهو أخص من البخل : والبخل يختص ممنع المال , والشيع يعم كل شىء فى جميع 
الأحوال . أى هو بخيل حريص . يراجع : الاحكام شرح أصول الاحكام لابن دقيق العيد ج"ا ص : 57١‏ 
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إلا ما أخحذت من ماله بغير علمه ». فقال كك : نخذى مايكفيك وولدك 
بالمعروف » . فدل الحديث على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج » وأن 
الواجب الكفالة من غير تقدير النفقة » وأن من تعذر عليه انتيفاء مايه له نين 
نفقة أن يأخخحذه : لأنه يكل أقرها على الأخذ فى ذلك لاسيما مع تمرد الأب » وأن 
للأم ولاية الإنفاق على ولدها . 

ثانيا : أدلة مشروعية نفقة الآأباء ( الأصول ) : 


ثبتت مشروعية نفقة الآباء بالكتاب والسنة والإجماع . 


.١‏ هن الكتاب 
أ قوله تعالى : 
اي مرت عار سالا سد رس رمدو ل وس س2 94 
< وَوصينا لسن وديم حملنة أمه وهنا عل وَهْنِ) > 
قوله لسعم 


5 ينالعا 4 نمك 
كه 2 وَل مَوس َم ذآإذضمترن © ل 


وليس من الصحبة بالمعروف تركه جائعا مع القدرة على سد جوعته . وهذا 
فى الوالدين الكافرين » فالمسلمان أولى » واللإنفاق عليهها عند الحاجة من أعرف 


المعروف 32( : 
ب - قوله تعالى : 
ةا بو ع © 4 . 





١6-114 سورة لقيان - آية‎ )١١( 
7978 : انظر الخصاص جا ص : 08 , البدائع جه ص‎ )١( 
سورة الاسراء  آبة إوف‎ 22 


1١1 





أى وأحسئوا إلى إلى الوالدين إحسانا , برا مهما وعطفا عليهما » لآن الله تعالى 
جعلههم| سببا الخروجك من العدم | إلى الوجود وربياك , وكثيرا مايقرن تعالى بين 
ا او 


0 7 لامكو 
«”*وعيدواأ لله 3 


وقوله : 


ا © > ) 


, 9 فول للك © 0 


وغير ذلك . فحق الله أوكد الحقوق ‏ وهو عبادته ‏ وأعظمها 1 ثم يدع تعاق 
حق المخلوقين , وأوكدها حق الوالدين فثنى به ٠‏ وعطف بذى القربى فى غير ما آية 

: فقال : إئف 
ووصى بذلك سبحانه وتعالى فقال : 


3 
سم 100 لز 3472 أ ١‏ 
لاحر 3 بكم عأ 2 ويا 


الى قوله : 


وقال سبحانه 


ا 
)0 سورة اللساء ب آبة لضن 


(9) سورة لقمان ‏ آية ١4‏ 
ضف سورة الأنعام ‏ آية أه١‏ 


فى سورة العنبكورت ‏ آبة لم 


اننا موادي © >4 


يفن 





ومن أعظم الإحسان اذا كانا أو أحرها لايملك النفقة أن ينفق ولده عليه 
بالمعروفه . 


فالآية تدل على وجوب النفقة واتمامها للوالدين وان علوا مع حاجتهم وغنى 


قال تعالى : ١‏ 


ره 
٠‏ 


ل لمك مواق 4 5 244214 وومةه تومه سامة 
”يويك مادايْضِفَونَ فلم ألمْفس نودب ارين 
مرك ير 3 

امَك كان لتيل © > 0 


؟. من السنة 

أ قوله 6 فى حديث طارق المحاري » وكان قدم المديئة فإذا رسول الله 
ل قائم على المنبريخطب بالناس ويقول : « يد المعطى العليا , إبدأ بمن تعول , أمك 
وأباك 3 وأختك وأخحاك 5 ثم أدناك أدناك )"3١(»‏ 

فيد بذكر الأم قبل الأب . فدل على أن الأم أحق من الأب . 

ب - ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رجل : يا رسول الله 
أى الناس أحق منى بحسن الصحبة ؟ قال : أمك , قال : ثم من ؟ قال : 
أمك , قال : ثم من ؟ قال : أمك, قال : ثم من ؟ قال : أبوك ( 4 )» 
والحديث يدل على أن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر حيث 
لايتسع مال الابن إلا لنفقة واحد منبيا . وقد حكى الحارث المحاسبى الإجماع 
على تفضيل الأم على الأب . وهذا لاينقص من فضل حسن الصتحبة لما معا عند 
المقدرة . 








و١‎ : الاحكام شرح أصول الاحكام جا اص‎ )١( 
١١٠١ (؟) سورة البقرة. آية‎ 

(؟) رواه التسائى : نيل الأوطار جب ا صض: كوم 
(5) مطق عليه . 


١17 





ج- ما رواه أبوداود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبى ك9 انه 
قال : وان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان أولاكم من كسبكم . فكلوه هنيثا 
مريثا » )١(‏ . فالحديث حجة بأوله وآخره : أما بآخره فظاهر لأنه ككل أطلق 
للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج اليه مطلقا عن الإذن والعوض فوجب 
القول بهء وأما بأوله فلأن معنى قوله تك «وان ولده من كسبه » : أى كسب 
ولده من كسبه لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول . والمأكول كسيه لا نفسه . 
واذا كان كسب ولده كسبه فكانت نفقته فيه لأن نفقة الإنسان فى كسبه ١١.‏ ) 


وفى نفس المعنى روى جابر بن عبدالله أن رجلا جاء الى رسول الله يكَلِنه ومعه 
أبوه فقال : ويارسول الله : ان لى مالا. وان أبى يريد أن يأخذ مالى » . فقال 
رسول الله وَكلِقِ و أنت ومالك لأبيك » فأضاف مال الإبن الى الأب بلام التمليك . 
فلا أقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة . 

يقول ابن القيم فى زاد المعاد: )8١‏ 

«وهذا كله يقصد الأدلة السابقة -_تفسير لقوله تعالى » : 


ا ا ا 
« واعبد راش ولا فشك واب سا بودن 


و و2 اه و 
بعسناديلك ادن © > 0 
د 000 
«وَءَاثْةَالْمرَقحقٌة0 »م 
فجعل سببحانه حق ذئ القرى يل حقالوالدين وأمر الله تعالى بالاحسان اليهم . 


ومن أعظم الاساءة أن يراه يموت جوعاوعريا وهو قادر على سد خلته وسثر 
عورته » أفا. 


"45 : نيل الأوطار جد 5 ص‎ )١( 

١1م8‎ : لفس المصدر سج 5 صن : 98" ؛ البدائع جه ص‎ )1١( 

(5) زاد المعاد لابن القيم جد ؟ ص : ١17‏ باب حكمه صل الله عليه وسلم فى وجوب النفقة للافارب 
(5) سورة النساءد آية :م 

(ه) سورة الاسراء - آية 5؟ 





ويقول ابن حزم فى المحل : )١(‏ ْ ش 

« صح عن النبى أن عقوق الوالدين من الكبائر » وليس فى العقوق أكثر من 
أن. يكون الابن غنيا ذا مال » ويترك أباه أو جده يكنس الكنف . أو يسوس 
شك »ع . 


؟. أما الدليل من الاجماع : 

فقد روى ابن المنذر قال : « أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين 
أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لحم (؟١)).‏ 
ع. وأما الدليل من المعقول : 


فلأن ولد الانسان بعضه . وهو بعض والده : فكىا يجب عليه ان ينفق على 
نفسه وأهله فكذلك على بعضه وأصله . 


المبادىء التى يقوم عليها نظام النفقة فى الفقه الاسلامى . 





يجدر بنا قبل الحديث عن الأحكام التفصيلية لنفقة الفروع والأصول أن نذكر أهم 
المبادىء التى يقوم عليها نظام النفقة على الاقارب ف الفقة الوسلامى استنباطا من هذه 
الأدلة الى أوجبت النفقة 5 


أولا : الأصل أن نفقة الانسان تجب فى ماله صغيرا أو كبيرا فمن كان له مال فلا 
يجب على أحد أن ينفق عليه ؛ إذ أنه من شروط النفقة أن يكون المنفق عليه لامال ولا 
كسب يستغنى به عن انفاق غيره » فإن كان موسرا بمال او كسب يستغنى به فلا نفقة له , 
لأا تجهب للحاجة والمواساة » ومن كان له مال لايحتاج الى من ينفق عليه . 





٠١8 : صا١ج المحل‎ )١( 
. 365 : (؟) المغنى جمة ص‎ 


١. 





ثانيا : أن يكون لمن تجب عليه نفقة من ينفق عليهم فاضل عن نفقة نفسه إما من 
ماله واما من كسبه . فأما من لايفضل عنه ثبىء فليس عليه شىء . لما روى جابر بن 
عبدالله أن رسول الله يظٍ قال : ١‏ اذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ثم يمن يعول » 
.)١(‏ ولأنها مواساة فلا تجهب على المحتاج كالزكاة (؟) 


ثالثا : أن الآباء لايشاركهم أحد فى نفقة أولادهم : لأن الأولاد جزء من الوالد » 
فالانفاق عليهم كالإنفاق على نفسه . واتحياؤهم كإحياء نفسه . ولأن الشرع أوجب 
النفقة على الأب لانتساب الولد اليه . وأضاف الولد اليه بلام الملك , وخصه بإيهاب 
نفقة الولد الصغير عليه بقوله : 


0000 وك م مثا ص 
وغل الوو دا ررقي > م . 


أى رزق الوالدات ا مرضعات وسمى الأم والدة , والأب مولود له , ولا لم يشاركه 
أحد فى هذه النسبة فلا يشاركه احد فيا ينبنى عليها وهو النفقة ؛ لأن من له غنم النسب 


رابعا : أن الأولاد لا يشاركهم أحد فى نفقة آبائهم . وتجب عليهم هذه النفقة 
بالتساوى من غير تفرقة بين الذكر والانثى . وبين الوارث وغير الوارث ؛ لأن سبب 
وجود النفقة عليهم الحزئية » أى كون الولد جزءا من أصله , والأولاد متساوون فى هذه 
احرئية فيتساوون فيا ينبنى عليها وهو النفقة . وهذا على الرواية الظاهرة فى مهب 
الحنفية وعليها الفتوى (0) 

وروى الحسن عن الى حنيفة أن نفقة الوالد تيب على الأولاد بمقدار المبراث : 
فيجب على الذكر ضعف مايجهب على الانثى قياسا للنفقة على الميراث ء وقياسا لنفقة 
الأصول على نفقة غيرهم من الأقارب . ومبذا قال بعض الفقهاء من غير الحئفية . وهذا 
القول يتفق مع أصول الشربعة وقواعدها وهو أن الغرم بالغنم . فالذى يغنم من الاصل 
)1 حديث صحيح . 
(؟) المغنى جدة ص : 8ه؟ 
(7) سورة البقرة- ايد #م؟ 
(4) البدائع جده ص : "50907 , 
)8١‏ حاشية ابن عابدين جا ص : 595, 





اذا مات عن تركه يجب عليه ان يغرم بقدر ميراثه منه ؛ ويتفق مع قوله تعالى : ' 


صر ليم 2 ابل 3 
2 مان صم » )١(‏ 
َكَل وَاشِيسْلٌةكَ © 
فإنه جحل وجوب النفقة مرتبطا بالميراث فيكون تقديرها تابعا لمقداره » فإن زاد المقداى 


المستحق بالميراث زاد المقدار الواجب عليه ى النفقة» وان نقص وجب عليه بمقداره ١(؟‏ ) 2 
وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى : 


خامسا: أن الفقهاء يتفقون على مبدأ وجوب النفقة للقريب على قريبه ولكنهم يختلفون 
فى تحديد القرابة الموجبة للانفاق على أقوال أربعة : 
القول الأول : أن القرابة الموجبة للنفقة هى قرابة الولادة المباشرة فقط . فتجب النفقة 
للأب والأم على الولد ذكرا كان أو أنثى . وتجب النفقة على الأب لولده ذكرا كان أو 
أنثى » ولاتحب على الام نفقة ولدها . ولاتجهب لغير هؤلاء الاقارب نفقة على أحد من 
أقارمهم . وهذا مذهب الالكية وهو اضيق المذاهب فى تحديد القرابة الموجبة للنفقة . 
فورد فى الشرح الصغير (4 ): 

« تجب النفقة بسبب القرابة على الولد الحر الموسر كبيرا أو ضغيرا » ذكرا أو أنثى ؛ 
مسل] أو كافرا ؛ لفقة والديه الحرين وذلك ما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا , لا 
تفقة خادمه ودابته » إذ أن نفقة الأبوين مقدمة على نفقثهما ما لم يكن مضطرا لما » والا 
قدمت لفقتهم| على الابوين المعسرين . ولانجب نفقة ولد على زوج أمه الفقير. بل على 
أمه فقط . ولانجب نفقة على جد أو جدة » ولا غلى ولد ابن . وتجب ثفقة الولد اللخخر 
على أبيه فقط لا على أمه » والمقصود بالولد الخر: أى الفقير العديم الصلعة . 





)١(‏ سورة البقرة- آية م 

(؟) يراجع : اسحكام الخصاصض جا صن : 4١4‏ 

() سورة الطلاق. آية لا 

( 4 ) الشرح الضغير جا ص : 6١‏ : 67/ بتصرف . حاشية الدسوقى جه ص ؛ 5١9‏ : 014 والمخرشى 
جع صخ 5١4 25١9"‏ 


١ 





وحجتهم فى ذلك قوله الله تعالى : 8 وبالوالدين احسانا # » وقوله ل شأنه : 
وصاحبها فى الدنيا معروفا * » وقول الرسول ككل لمن جاء يشكو إليه والده لأنه أخيل 
منه شيئا من ماله : ١ ١‏ أنت وسالك لأبيك » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن اطيب ما أكلتم 
من كسبكم وان أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا مريئا» ؛ فإنها تدل على وجوب نفقة 
الوالدين على ولدهما . والدليل على وجوب نفقة 'لولد على أبيه قول الله تعالى : « وعى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف * وقوله سبحانه : 8 فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن »* . وقول الرسول ييه لند زوجة ابى سفيان : « نخذى مايكفيك وولدك 
بالمعروف » ؛ فإن هذه النصوص تدل دلالة ظاهرة على وجوب نفقة الولد على أبيه . 
وحيث ان هذه النصوص قد دلت على وجوب النفقة على الأب وعلى الأولاد فقط فيقتصر 
فيها غلى مورد النص . وغير هؤلاء من الأقارب ليسوا فى قوة قرابة من ذكرهم النص 
حتى تثبت هم النفقة بالقياس عليهم ) أه . 


واعترض الحصاص ( ١‏ ) من الحنفية على هذا الرأى بقوله : « إن ظاهر الكتاب 
يرده . وهو قوله تعالى : « وان جاهداك على ان تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهم| 
وصاحيههما فى الدنيا معروفا »# والحد داخل فى هذه الجملة لأنه أب . قال الله تعالى : 


ل سر 


١ + © دي‎ م١‎ 


ل 
وهو مأمور بمصاحبته بالمعروف لا خلاف فى ذلك . وليس من الصحبة بالمعروف تركه 
جائعا مع القدرة على سد جوعته . ويدل ايضا قوله ؛ 


: ونيزاك امن 


يكم وبسوث | بأب09 > ١‏ 





)2010 أحكام الخصاصض جا ص ! 1١08‏ 
(؟) سورة الحج ‏ آية ملا 
(م) سورة النور. آية 5١‏ 


؟' م١‏ 





فذكر بيوت هؤلاء الأقرباء ولم يذكر بيت الابن ولا ابن الابن لأن قوله « من 
مال الابن » كما أضاف اليه بيت الابن واقتصر م يه . 1 
على أنه اراد بيوت الابن وابن الابن أنه قد كان معلوما قبل ذلك أن الانسان غير 
تحظور عليه مال نفسه . فإنه لا وجه لقول القائل : لاجناح عليكم فى أكل مال 
نفسك . فدل ذلك على ان المراد بقوله : « أن تأكلوا من بيوتكم # هى بيوت 
الأبناء وأيناء الابناء إذ لم يذكرهما كما ذكر سائر الاقرباء » أه . 
القول الثافى : أن القرابة الموجبة للنفقة هى قرابة الولادةيمطلقا . المباشرة فيها وغير 
المباشرة ؛ فتجب النفقة على الأصول لفروعهم وعلى الفروع لأصوطم ومن غير تقيد 
بدرجة لأن الاجداد آباء وأولاد الأولاد فيدخلون فى عموم النصوص التى تدل على 
وجوب نفقة الآباء والأولاد » وهى النصوص التى تقدم ذكرها فى مذهب الالكية وهذا 
مذهب الشافعية وهو أوسع من مذهب المالكية ؛ فذكر صاحب مغنى المحتاج ( ”) : 

« والموجب للنفقة قرابة البعضية فقط . فيلزم الشخص ذكرا كان أو غيره نفقة 
الوالد الحر وان علا من ذكر وأنثى » والولد وان سفل من ذكر أو أنثى 

والأصل فى الأول : قوله تعالى : 9 وصاحبه) فى الدنيا معروفا * » ومن المعروف 
القيام بكفايتهم| عند الحاجة ؛ وخبر : « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه 
فكلوا من أموالهم » . وقال ابن المنذر : وأجمعوا على ان نفقة الوالدين اللذين لا كسب 
ما ولا مال واجبة فى مال الولد . والأجداد والجدات ملحقون ببها كما الحقوا مبيها فى 
العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرها 


والأصل فق الثانى : قوله تعالى : « فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن » . إذ ايجاب 
الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضى ايجاب مؤونتهم . والأحفاد ملحقون بالأولاد وان لم 
يتناوهم إطلاق ما تقدم ) أها. 


ويمكن مناقشة قولحم بما ذكره الخصاص () فى أحكامه بقوله : 


٠ 


. يقصد قول الرسول صل الله عليه وسلم‎ )١( 
.1445 : (؟) مغنى المحتاج ج؛ صن‎ 
, 407 : الخصاصض جا ص‎ )5( 


١. 





« إن ظاهر قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » واتفاق السلف على ما وصفنا من 
اناب النفقة يقتضيان فساد هذا القول ؛ لأن فوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » عائد 
على جميع المذكورين ى النفقة والمضارة » وغير جائز لأحد تخصيصه بغير دلالة . وقد 
ذكرنا انعتلاف السلف فيمن تجب عليه من الورثة . ول .يقل أحد منهم إن الأ والعم 
لانجب عليهما النفقة . وقول مالك والشافعى خارج عن قول الجميع . ومن حيث وجب 
على الأب وهو ذو رحم بحرم وجب على من هو ببذه الصفة ؛ الأقرب فالأقرب لهذه 
العلة . ويدل عليه قوله تعالى : « ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم » الى قوله : 
« أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم » فذكر ذوى الرحم المحرم وجعل لهم أن يأكلوا من 
بيوتهم ء» فدل على انهم مستحقون لذلك . لولاه ما أباحه لهم ). أه . 


القول الثالثك : أن القرابة الموجبة للنفقة هى القرابة المحرمة للزواج : فتجب النفقة على 
كل قريب لقريبه اذا كانت القرابة بيمهما تحرم على الرجل الزواج بالأنثى . وعلى هذا 
القول تحب النفقة لسائر الأقارب اذا كانوا من المحارم . أما القريب غير المحرم كأبناء 
الاعيام أو الاخوال فلا تجب النفقة عليهم . 


وهذا مذهب اللخنفية . وهو أوسع من مذهب المالكية والشافعية 5 
وحجتهم فى ذلك ( ١‏ ) : أن هذه القرابة يجب وصلها ويحرم قطعها . فاذا حرم قطعها 
فيحرم لذلك كل سبب مفض إلى القطع . وترك الإنفاق من ذى الرحم المحرم مع 
قدرته وحاجة المنفق عليه تقضى الى قطع الرحم . فيحرم الترك . واذا حرم الترك 
وجب الفعل ضرورة ٠.‏ والله سبحائه قد أمرنا فى غير موضوع أن نصل الرحم ونبرها 


3-4 


بقوله : 


١ 


ا دوكر اه 7 
< يتاك راتوا رتس زو حك نكي رايا 
5 سس ) عرس لق ا 0000 
ينها روجا وَبَث ممما رِجالاحكو را وزسأء وى 
لذ سس أ به 0 د ٍ 
لني يمري » ١‏ 


(1) انظر بدائع الصتائع جده ص ١‏ 731777 , 
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وروى البخارى ( )١‏ فى صحيحه أحاديث كثيرة تدل على فضل صلة الرحم بعنوان 
د باب فضل صلة الرحم » منها ما روى عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه ان 
رجلا قال : ديا رسول الله أخيبرى بعمل يدخلنى الجنة » : فقال قوم : « ماله ماله » 
فقال رسول الله كد : « أَرَبٌ ماله » ( ٠»)‏ فقال النبى ككل : « تعبد الله لا تشرك 
به شيثا » وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة وتصل الرحم . ذرهاء» (“"). قال كانه كان 
على راحلته . 

وقال عياض : ولا خلاف فى أن صلة الرحم واجبة فى الجملة » :وقطيعتها 
مصيبة كبيرة . وللصلة درجات » فأدناها ترك المهاجرة » وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام . ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة » فمنها واجب ومنها مستحب 
واختلفوا فى حد الرحم التى تجب صلتها ؛ فقيل كل ذى رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكرا والآخر أنثئى حرمت مناكحتهما » فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعيام 
والأخوال . وقيل هوعام فى كل ذى رحم من ذوى الأرحام فى الميراث » . قال : 
دوهو الصواب ٠‏ (4:). | 

واستدل الحنفية على تقييد القرابة بالمحرمية بما روى عن عبدالله بن مسعود 
أنه كان يقرأ قول الله تعالى : « وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك » 
بزيادة «ذى الرحم المحرم » . وهى قراءة وردت على سبيل البيان للقراءة 
المتواترة . وقد رويت بطزيق الشهرة فتصلح ان تكون مقيذة للنص . 

القول الرابع : أن القرابة الموجبة للنفقة هى القرابة التى يكون فيها القريب 
وارثا لقريبه المحتاج بالفرض أو التعصيب . فتجب النفقة على الأصول 
لفروعهم , وعلى الفروع لأصوهم . كما تجب على سائر الأقارب سواء أكانوا 
محارم أم غير محارم متى كانوا وارثين بالفرض أو التعصيب كالأخوة والأعهام 
وأبنائهم . 

وهذا مذهب الحنابلة » وهو اوسع من مذهب الحنيفة , لأنه لم يشترط القرابة 
المحرمية لوجوب النفقة للقريب كما اشترط الحنفية . ولهذا كان لابن العم النفقة 
على ابن عمه عند الخحنابلة لأنه وارث , ولا تجب عند الحنفية لأنه غير محرم . 
)١(‏ عمدة القارى ب ٠١‏ من : 40: 45 أحاديث فضل صلة الرحم وإثم قاطعها . 
(؟) أرب : « بفتحتين » : الحاجة . 


. ذرها: أى اترك الراحلة ودعها‎ ١ 
.15 :94١0 : (4؟) عمدة القارى ج١7 ص‎ 
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وحجة الحنابلة ( ١‏ ) فى ذلك قوله تعالى : 
وعلى الوارث مثل ذلك » ؛ فإنه سبحانه علق وجوب النفقة بالوارث بلا 
فرق بين المحرم وغير المحرم ء فعلم من هذا ان القرابة الموجبة للنفقة هى ما كان 
فيها القريب وارثا للقريب المحتاج ان ترك مالا ؛ ولأن القريب الوارث لا كان 
أحق بمال المورث من غيره كان من العدل أن يختص بوجوب نفقته عليه دون قريبه 
غير الوارث . 


ذهب الظاهرية (؟ ) الى وجوب النفقة على كل من الرجال والنساء الكبار 
والصغار . فوجب ان يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه من نفقة وكسوة على حسب 
ماله , ثم بعد ذلك يجبر كل احد على النفقة على من لا هال له ولا عمل بيده ثما 
يشوم منه على نفسه هن ابويه واجداده وجداته وان علوا » وعلى البئين والبئنات 
وبنيهم وان سلفوا . 


هذه هى آراء الفقهاء فى تحديد درجة القرابة الموجبة للنفقة . والراجح ‏ 
عندنا ‏ مذهب الشافعية الذى يتسم بالاعتدال بين التضييق فى مذهب الالكية 
والتوسع فى مذهبى الحنفية والحنابلة . وهو يتفق كذلك مع ظواهر الأدلة من 
الكتاب والسنة . 

ونرى العمل به على صفة الوجوب . والعمل بالمذاهب الأخرى . الحثفية 
والخئابلة - على وججه الندب والاستحباب عملا بقوله تعالى : 


ا 


707 21000 ا اتج مر د 2 005 يس 
١‏ كَتَاء فاع ركفو ولا فووا اشوا وز )»7 
كف 


فالنفقة على هؤلاء الأقارب المحتاجين سواء أكانوا ذوى رحم محرم أم كانوا وارثين 
هى من باب التعاون على الير والخير خصوصا وان النصوص الواردة فى ذلك تصفهم 
بصفة الاقربين ؛ كقوله تغالى : 





, 36١ : 708 : يراجم : المفتى والشرح الكبير ج؟ صن‎ )١( 
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وقوله تعالى ا 
امَك لدان وَالكروْنَ رسيس فاق اوَادَاتب 
0101100111111 


8 12 صب تَفْروسًا © > (؟). 
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وقوله سبيحانه 3 


(؟) سورة النساء ‏ آية ه"؟١؟‏ . 
(؟) سورة النساء آية 9 . 
) سورة النساء ‏ آية لم . 
(4) سورة البقرةى آية 83١6‏ , 


١م‎ 





سادسا : أن نفقة الأقارب تجب بقدر الكفاية ؛ لأن نفقتهم لدفع الحاجة » 
والحاجة تندفع بالكفاية . وكذلك نفقة الأولاد على الآباء تجهب بقدر الكفاية ؛ إلا 
اذا كان الأب موسرا فإن نفقة الأولاد لا تجب عليه بقدر الكفاية » بل على حسب 
ما يراه القافى . 

وهذا المبدأ متفق عليه بين فقهاء المذاهب الفقهية . لكنهم متلفون فى تحديد 
قدر الكفاية . 

فعند الحنفية ( ١‏ ) أن مقدار الواجب من هذه النفقة مقدر بالكفاية بلا 
خلاف ؛ لأنها تجهب للحاجة فتقدر بقدر الحاجة . وكل من وجبت عليه نفقة غيره 
يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع ان كان رضيعا ؛ لأن 
وجوبها للكفاية » والكفاية تتعلق بهذه الاشياء . فإن كان للمنفق عليه خادم 
يمحتاج إلى خدمته تفرض له أيضا لأن ذلك من جملة الكفاية . 

وعند الشافعية (؟ ) أنه يشترط فى النفقة الكفاية ‏ لقوله يل : « خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع اللحاجة الناجزة . 
ويعتبر حاله فى سنه . وزهادته ورغبته . ويجب إشباعه » ويجب له الأدم . كبا 
يجب له القوت . وتجب له مؤونة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لاثقين به 
وأجرة طبيب وثمن أدوية ( ).0200 ش 

وعند المالكية أنه لا يجب على الولد المعسر لوالديه تكسب لينفق عليهها . 
وتجب نفقة خادمههما» بخلاف خادم الولد فلا تلزم الأب ولو احتاج له . 

وعند النابلة ( 5 ) : الواجب فى نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم 
والكسوة بقدر العادة ؛ لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة » فإن 
احتاج فعليه إخدامه » لأن ذلك من تمام الكفاية . 


سابعا : نفقة الأصول والفروع تجب من وقت ثبوت الحاجة من غير توقف 
على قضاء القاضى . أما نفقة غيرهم من الأقارب فلا تجب الا بقضاء القاضى ؛ 
وعلى هذا لوكان لشخص مال من جنس النفقة كان لأبيه أو لابنه المستحق للنفقة 





)2001 بدائع الصنائع جاه ص :5245 . 
(؟١)‏ مغنى المحتاج ج" ص : 1148 . 
(9) الشرح الصغير ج7” صن : 08٠‏ . 
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أن يأخذ ما يحتاج أليه فى نفقته بالمعروف . بدون توقف على رفع الأمر الى 
القاضى . ولا يكون لأخيه المستحق للنفقة أن يأخل من هذا المال شيثا الا برضاه 
أو قضاء القاضى . والسر فى ذلك أن نفقة الأصول والفروع تجب باتفاق الفقهاء ؛ 
فلا تحتاج فى وجوبها الى القاضى . أما نفقة غيرهم من الأقارب فان وجوبها محل 
خلاف بين الفقهاء ؛ فيحتاج ثبوته الى ما يقويه . وهو قضاء القاضى )١(‏ . 


ثامئا : نفقة الأصول والفروع وسائر الأقارب تسقط بفواتها بمضى الزمان وان 
تعدى المنفق بالمنم » لأنها وجبثت بدفع الحاجة الناجزة » حتى ولو فرضنى القاضى 
نفقة شهرية للقريب فلم يقبض . ولا استدان عليه حتى مضت المدة سقطت 
النفقة ؛ لآن هذه النفقة تجهب صلة محضة فلا يتأكد وجويها الا بالقبض أو ما يقوم 
مقامه كالاستدانة بعد اذن القاضى . وللقريب اخذ نفقته من مال قريبه عند 
امتناعه أن وجد جنسها . وكذا ان لم يجده فى الاصح . وله الاستقراض ان لم يجد 
له مالا وعجز عن القضاء . وللأب والجد أخحل النفقة من مال فرعها الصغير أو 
المجنون بحكم الولاية . ولا تأخذها الأم من ماله اذا وجبت نفقتها عليه » ولا 
الابن من مال أبيه المجنون (؟ ) . 

تاسعا : اذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق 
عليه فإن نفقته تكون واجبة فى بيث المال » لأن فى النفقة حياة الانسان ٠‏ ومن 
وظائف بيت المال فى الشريعة الاسلامية أن يتحمل -حاجة المحتاجين ٠‏ ويقوم 
بيان ما يوضع فى بيت المال من الأموال وبيانك مصارفها : «١‏ واما النوع الرابم 
فيصرف الى دواه الفقراء والمرمى وعلاجهم ‏ ولى اكفان الموى الذين لا مال 
لهم والى نفقة اللقيط وعقل جنايته » والى من هو عاجز عن الكسب وليس له 
من عليه النفقة ونحو ذلك , وعل الإمام صرف هذه الحقوق الى مستمحقيها » . 

وبعد هذا البيان للمبادىء الفقهية التى يقوم عليها نظام النفقات فى الفقه 
الاسلامى نذكر الأحكام التفصيلية لمن تجب لحم نفقة من الأقارب , والذى بهمنا 
فى بحثنا نفقة الأصول للفروع ٠‏ ونفقة الفروع للأصول . 
ةب ب بيع ا 
)١(‏ بدائع الصنائع جاه ص : 5١44‏ , 


(؟) مغنى المحتاج جا" صن : 445 بدالغ الصنائم جاه ص ؛ 73١248‏ . 
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أولا: نققة الاصول للفروع 


الفروع هم أولاد الشخص وأولاد أولاده وإن نزلوا » سواء كانوا ذكورا أم إنانا . 
والأصل فى وجوب نفقة الفروغ ‏ كما قدمنا ‏ قول الله تعالى : 





0207 4و 5مس ا 5 
4 عل المولودلم رِزقهنَر؟ نَبالْمَرُوفٍ © 0١١‏ . 


فإنه سبحانه وتعالى أوجب نفقة الزوجات على أزواجهن وعبر عن الزوج 
بالمولود له للتنبيه الى علة الايجاب وأنها الولادة » فاذا وجبت نفقة الأمهات على 
الأزواج بسبب الولد كان وجوب نفقة الولد ثابتا بالطريق الْأوْلَّ . وكذلك قول 
الرسول يَةِ لهند زوجة أبى سفيان : « خذى ما يكفيكك وولدك بالمعروف »» 
فإنه يدل على وجوب نفقة الولد على أبيه كما يدل على وجوب نفقة الزوجة على 
زوجها . 


شروط وجوب النفقة للفروع 


تجهب نفقة الفروع على الأصول اذا توافرت الشروط الآنية : 

-١‏ أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم 
عليهم 1 فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لأن وجوبها 
معلول بحاجة المنفق عليه » فلا تجهب لغير المحتاج » ولأنها على سبيل المواساة 
والموسر مستغن عن المواساة . والفقر الموجب للنفقة أن يكون الشخص محتاجا لا 
يجد ما ينفقه على نفسه . فإن كان يجد النفقة التى يحتاج إليها فلا تجهب له النفقة ؛ 
لأن النفقة معللة بالكفاية » ومتى كان الانسان عنده ما يكفيه لا يلزم غيره 
كفايثه . 

واخثلف فى حد المعسر الذى يستحق النفقة ؛ فقيل هو الذى يحل له أخل 
الصدقة ولاتجب عليه الزكاة . وقيل :. هو المحتاج . ولكن لو أن شخصا لايجد ما 
يحتاج اليه من النفقة ‏ وله منزل يسكن فيه وخادم فهل يستحق النفقة على 
أبيه ؟ . 
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فى رواية فى المذهب الحنفى لايستحق ؛ حتى لو كان أخختا لايؤمر الأ. 
بالإنفاق عليها » وكذلك إذا كانت بنتا له أو أما . وفى رواية يستحق . ووجه 
الرواية الأولى : أن النفقة لامجب لغير المحتاج وهؤلاء غير محتاجين لأنه يمكن 
الاكتفاء بالأدن بأن يبيع بعض امنزل أو كله ويكترى منزلا فيسكن بالكراء » أو 
يستغنى عن الخادم ) ووجه الرواية الأخرى أن بيع المنزل لايقع إلا نادرا » وكذا 
لايمكن لكل أحد السكنى بالكراء أو بالمنزل المشترك . قال صاحب البدائع(١)‏ : 
« وهذًا هو الصواب » أن لايؤمر ببيع الدار بل يؤمر القريب بالانفاق عليه » . 


؟ - أن يكون عاجزا عن الكسب . والعاجز عن الكسب هو من لايمكنه 
اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة . فلوكان قادرا على الكسب لاتجب له 
النفقة ولولم يكن له مال ؛ لأنه إذا كان قادرا على الكسب كان غنيا مهذه القدرة , 
إذ يستطيع بها أن يتكسب وينفق على نفسه ولايكون فى حالة ضرورة يتعرض فيها 
للهلاك إن لم ينفق عليه قريبه : ويعتبر الانسان عاجزا عن الكسب اذا كانت فيه 
إحدى الصفات الآتية : 


(أ) الصغر : والمراد به الصغر الذى لايبلغ المتصف به حد الكسب . فإن بلغ 
الرلد حد الكسب وكان غلاما فللاب أن يؤجره أو يعطيه لمن يعلمه حرفة يكتسب 
منها وينفق عليه من كسبه . وان كان أنثى فليس له أن يؤجرها للخدمة لما فى ذلك 
من تسليمها للمستأجر الذى يخلو بها وهو لايجوز شرعا . ولكن له أن يسلمها الى 
امرأة ثقة ومأمونة تعلمها حرفة غير منهى عنها شرعا . 


( ب) الأنوثة : لأن الشأن فى الأنئى عدم التعرض لعناء العمل . ولكن لو 
كانت الآنثى تكتسب فعلا من وظيفة أو حرفة فإن نفقتها تكون من كسبها ؛ فإذا 
كان كسبها لايكفيها فعللى الأب إكمال نفقتها حتى تتزوج . فإذا تزوجت وجبت 
نفقتها على الزوج : فإن طلقت عادت نفقتها على الأب إذا احتاجت إلى النفقة » 
وهذا عند الحنفية خلافا لمالك فعنده . ينفق على النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن 
الأزواج ثم لانفقة لحن وإن طلقن . ولو طلقن قبل البناء بهن فهن على نفقتهن ‏ 





)١(‏ البدائع : جاه ص 78؟ 


1١65 





( ج ) المرض : الذى يحول دون العمل : كالعمى . والشلل ء والجنون » 
والعته » ونحوها فإن كان مع هذه الآفة يكتسب لاتجب له النفقة . فإن لم يكفه ما 
يكتسبه فعلى الأب ما يكمل حاجته . 

ولقد خالف الحنابلة غيرهم فى هذا الشرط : ففى المغنى(١)‏ : لايشترط فى 
وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ( كالزَّنِ » والاعمى ) ولانقص 
الأحكام ( الضغير والمجنون ) فى ظاهر المذهب ؛ وظاهر كلام الخرقى : أنه 
أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم . وقال القاضى : 
« لايشترط فى الوالدين » ٠‏ وهل يشترط ذلك فى الولد ؟ فكلام أحمد يقتضى 
روايتين : إحداهما تلزمه نفقته . وهذا القول يرجم الى أن الذى لايقدر على 
كسب ما يقوم به تلزم نفقته رواية واحدة , سواء كان ناقص الأحكام كالصغير 
والمجنون 3 أو ناقص الخلقة كالزمن ١‏ وانما الروايتان فيمن لاحرفة له من يقدر 
على الكسب ببدنه » واستدلوا على ذلك بقول النبى © لهند : « خخذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف » فلم يستثن منهم بالغا ولاصحيحا ؛ ولأنه والد ‏ أو ولد فقير 
فاستحق النفقة على والده » أو ولده الغنى كما لو كان زمنا ء أو مكفوفا) أه . 

(د) طلب العلم : فان كان الولد مشتغلا بالتعليم , وكان طلب العلم 
يشغله عن التكسب وجبت نفقته على أبيه ؛ وحتى ولو كان قادرا على التكسب 
والعمل لأن طلب العلم قد يكون واجبا فى بعض الحالات . وقد يكون مندويا , 
وهو على وجه العموم فرض كفاية . وقد اشترط الفقهاء لاعتبار طلب العلم موجبا 
للنفقة أن يكون طالب العلم ناجحا مجدا فى طلب العلم النافع , أما لو كان فاشلا 
فى دراسته غير ناجح فى تعليمه فلا جدوى فى طلبه العلم » وعليه أن ينصرف 
لطلب القوت . ولايكون كلا عل أحد(ا)(١)‏ | 

وقد اعتبر بعض فقهاء الحئفية من دواعى العجز عن الكسب الموجب للنفقة 
أن يكون الشخص من أبناء الأشراف والبيوت الذين يلحقهم العار من التكسب 
كأبناء الأمراء والملوك ومن فى 'حكمهم وقالوا إن أبناء الأسر وذوى الحسب 
يستحقون النفقة ولو كانوا قادرين على التكسب والعمل ؛ وعللوا ذلك بأن 
الكسب يلحق: بهم عارا لوجاهتهم وشرفهم(5). 
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و يرتض هذا الحكم بعض العلياء وقالوا : إن الكسب لمؤونته ومؤونة عياله 
فرض . فكيف يكون عارا ؟ . وهذا الكلام هو ما يتفق مع روح الشريعة التى 
تحث على السعى والكسب والانتشار فى الأرض طلبا للحلال والطيبات من الرزق 
وتذم السؤال والااستجداء . والنتصوص الشرعية الى توجب العمل عل كل 
مقتدر وتحرم التقاعد نصوص عامة لاتستثنى أحدا ؛ كقول الله تعالى : 


31 افضِيسَا صو ةاسْروا ف 


و2 


رض سواه ينكيراة © 00 


وقوله جل شأنه : 


ا 


«هوااز وجكٌ اكت نا افص 15 :نشوأ 


1 


فمَنَاصكبها رومن رز قيوإتها مر ١>‏ 
وقد كان أنبياء الله يعملون بأيديهم ويأكلون من كسبهم وكذلك كان 
الصحابة رضى الله عنهم والخافاء يعملون ويكتسبون . وعلى هذا لايكون هناك 
وجه لإيجاب النفقة للقادر على الكسب المتيسر له سبيله سواء أكان من أبناء 
الأشراف والبيوت الرفيعة أم كان من عامة الئاس . 
*- أن يكون لدى من تهب عليه النفقة لمن ينقق عليهم فاضل عن نفقة 
نفسه إما من ماله وإما من كسبه . فأما من لايفضل عنه شىء فليس عليه شىء ؛ 
و ع م وإذا كان اسدك با بدا 
بنفسه » فإن فضل فعلى عياله .» فإن فضل فعلى قرابته » . وفى لفظ : «ابدأ 
بنفسك ثم يمن تعول» وروى أبوهريرة أن رجلا جاء إلى النبى 6[ فقال : 
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«ويارسول الله » عندى ديئار» . قال : «١‏ تصدق به على نفسك » ء قال : 
«وعندى آخر» قال : « تصدق به على خادمك » ء قال : « عندى آخر » » قال : 
«أنث أبصر ». ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة(١)‏ . 


4 - آن يكون الأصل قادرا على الإنفاق ليساره أو قدرته على الكسب وان لم 
يكن غنيا . فإذا كان الأب موسرا أو كان قادرا على الكسب وجبت عليه نفقة 
أولاده . ولايسقط هذا الوجوب إلا إذا كان عاجزا عن الكسب ؛ بحيث تجب 
نفقته على غيره من الأصول أو الفروع لأنه فى هله الحالة يعتبر كالمعدوم . وليس 
من المعقول أن توجب عليه النفقة على غيره وهو يأخل نفقته من غيره . 


أما إذا كان الأب معسرا ولم يكن عاجزا عن الكسب » فإنه يؤمر بالاكتساب 
والإنفاق على أولاده » فإِن لم يتيسر له الاكتساب لبطالة أو غيرها بارادته لم تسقط 
عنه نفقة أولاده . ولكن يؤمر من تجب عليه النفقة لو لم يكن الأب موجودا 
بالإنفاق عليهم » ويكون ذلك دينا على الأب يطالب به إذا أيسر . ولو كان لهم 
جد موسر لم يفر من النفقة على الحد » ولكن يؤمر المد بالإنفاق عليهم عند 
حاجتهم ثم يرجع به على ابنه لأن النفقة لاتجب على الجد مع وجود الأب إذا كان 
الأب قادرا على الكسب . وان لم يكن الأب قادرا على الكسب بأن كان زمنا قضى 
بنفقتهم على الحد لأن عليه نفقة أبيهم فكذا نفتتهم(؟) . 


وفى حد اليسار الذى يتعلق به وجود النفقة روى عن أبى يوسف أنه اعتبر 
نصاب الزكاة . وعند محمد : إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة شهر له 
ولعياله أجبر على نفقة ذى الرحم المحرم » واستدل أبويوسف على رأيه بأن نفقة 
ذى الرحم صلة ؛» والصلات إنما تجب على الأغنياء كالصدقة . وحد الغبى ىق 
الشريعة ما تجب فيه الزكاة » واستدل محمد على رأيه بأنه من كان عنده كفاية شهر 
فيا زاد عليها فهو غنى عنه فى الحال » والشهر يتسع للاكتساب فكان عليه صرف 
الزيادة إلى أقاربه » ومال الكاسان فى البدائع الى رأى محمد . فقال : « وما قاله 
محمد أوفق وهو أنه اذا كان له كسب دائم وهو غير محتاج الى جميعه فها زاد عن 
كفايته يجب صرفه إلى أقاربه كفضل ماله اذا كان له مال . ولايعتبر النصاب لأن 
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النصاب إثما يعتير فى وجوب حقوق الله تعالى المالية » والنفقة حق العبد فلا معنى 
للاعتبار بالنصاب فيها. وانما يعتير فيها إمكان الأداء )١١©‏ . 

وأضاف الحنابلة شرطا لوجوب النفقة وهو : ش 

أن يكون المنفق وارثا لقول الله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك #» ؛ لأن 
بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فيئبغى 
أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم 3 فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة م تجهب 
عليه النفقة لذلك(؟) . 

هذه الشروط التى يلزم توافرها لايجاب نفقة الفروع على الأصول . أما اتحاد 
الدين فليس شرطا لويجاب هذه النفقة عند فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية 
ورواية للحنابلة . ووجهتهم أنها نفقة واجبة لقول الله تعالى : 8 وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . وهو يدل على أن الولادة سبب لإيجاب نفقة 
الأولاد على أبيهم » وهى ثابتة سواء أكان الدين متحدا أم مختلفا ؛ ولأن الفرع 
بالكفر لاتمتنم النفقة على جزئه إذا اختلف معه فى الدين . 

والظاهر عند الحنابلة : أن اتحاد الدين شرط لوجوب النفقة . فإذا اختلف 
الدين فلا نفقة لأحدهما على صاحبه . ووجهتهم أن النفقة مواساة على سبيل البر 
والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين . لأنهها غير متوارثين فلم يجب لاحدهما على 
الآخر نفقته( "7 ) ا 

والراجح : هو رأى الجمهور لقوة أدلتهم . ولأن الولادة التى تفيد الحرئية 
هى سبب الوجوب أصلا , أما اتحاد الدين واختلافه فهو عارض . وبخالفت 
الميياث لأنه لايتوقف عليه إحياء النفس بخلاف النفقة . ولآن وجوب هذه النفقة 
على طريق الصلة وتجب صلة رحم الوالدين مع اختلاف الدين لقوله تعالى فى 
الوالدين الكافرين : « وصاحبهما فى الدنيا معروفا » ولم يرد مثله فى غير 
الوالدين ٠‏ ولارواه البخارى( ) عن أسهاء قالت : و قدمت أمى وهى مشركة ف 
عهد قريش ومدتهم - إذ عاهدوا النبى كك مع أبيها - فاستفتيت النبى د 
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فقلت : « إن أمى قدمت وهى راغبة أفأصلها ؟ » . قال : « نعم صل أمك » . 
فقياسا على ذلك الأصل تجب النفقة للفروع على الأصول مع اختلاف الدين . 


نفقة زوجة الابن : 





اذا كان للفرع الذى يستحق النفقة زوجة فلاتجب نفقتها على الأب ولا على 
غيره من الأصول . بل تكون نفقتها واجبة على زوجها ويقضى عليه بها » ويأذن 
القافى للزوجة بالاستدانة عليه اذا طلبت ذلك . ويؤمر من تجب عليه نفقتها لو 
لم تكن متزوجة كأبيها أو أخيها بأداء النفقة اليها على أن يرجع بها على الزوج إذا 
أيسر » حتى لو امتنع عن أدائها حبسه القاضى إذا طلبت المرأة ذلك . وهذا 
بالاتفاق بين جميع المذاهب بخلاف زوجة الأب - كما سيأق . 


واذا أراد الابن الاعفاف بالزواج هل يلزم الاب بإعفافه ؟ ذهب جمهور 
الفقهاء الى أنه يجب على الأب اعفاف ابنه اذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا الى 
اعفافه » لأنه من عمودى النسب وتلزمه نفقته فيلزمه اعفافه عند حاجته اليه(١)‏ 


ثانيا: نفقة الفروع للأصول: 


الأصول هم الاب واليد والأم وأبو الام وأم الأم مهما علوا ونفقة الأصول 
تجب على الفروع إذا توافرت الشروط الاتية : 

-١‏ أن يكون الأصل فقيرا لامال له ولا يشترط أن يكون عاجزا عن 
الكسب كما اشترط ذلك فى الابن : لان الله تعالى أمر بالاحسان إلى الوالدين 
ونبى عن .ايذاء الآباء فقال جل شأنه 


4 
وترون 
1ر2 تمه ذل ندل طن يوه 
عِندْك الك راحدم) | ؤَولا لما يلاها 


آي 
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وفى الزامهم بالاكتساب مع غنى الابناء ترك للاحسان اليهم وايذاء لهم فلا يجوز 
ول يوجد ذلك فى الابن ولهذا لايجبس الرجل بدين ابنه ويحبس الابن بدين أبيه » 
ولان الشرع اضاف مال الابن الى الاب بلام الملك فكان ماله كاله » وكذا هو 
كسب كسبه فكان ككسبه فكانت لفقته فيه .)١(‏ 


- أن يكون الفرع موسرا وذلك بأن يكون له مال فاضل عن حاجته ولايقل 
عن نصاب الزكاة أو يكون له كسب يكفيه ويزيد على حاجته فاذا كان الولد غنيا 
أو كان كسبه يكفيه ويزيد على حاجته وجبت عليه النفقة لأصوله . سواء كان 
الأصل عاجزا عن الكسب أم كان قادرا عليه . لأن تكليف الأصل بالعمل مع 
يسار ولده يناق احترامه ويره الواجب له شرعا . 


فإن كان للولد أب وأم كلاهما محتاج الى النفقة ولكنه لايستطيع الانفاق الا 
على أحدهها كانت الأم أحق من الأب فى وجوب النفقة ‏ يؤيد هذا القول ماروى 
أن معاوية ابن حيدة القشيرى قال « يارسول الله . من أبر؟ قال : « أمك » قال 
دثم من ؟» قال : أمك قال ثم من؟ قال : دامك» قال : ثم من ؟ قال : 
« اباك ثم الاقرب فالاقرب » فان هذا الحديث يدل على تقديم الأم على الأب فى 
البر. والانفاق من البر. 


فتكون أحق من الأب فيه وقال بعضهم الأب أحق من الأم لفضيلته 
ولانفراده بالولاية على ولده 6 واستحقاق الأخيل من ماله واضافة النبى 2 بقوله 
« أنت ومالك لأبيك » ولأنه تجب عليه نفقة الابن فى صغره دون الأم والغلم على 

أما ان اجتمع أب وابن فقد ذهب البعض الى التفصيل فإن كان الإبن صغيرا 
أو مجنونا قدم على الأب لأن نفقته وجبت بالنص مع انه عاجز عن الكسب : وان 
كان الابن كبيرا وكان الاب زَمِنا فهو احق » لأن حرمثه آكل وحاجته اشد . وان 
كانا صحيحين فقيرين ففيهها ثلاثة اوجه : 


الاول : التسوية بينهها لتساويها فى القرب وتقابل مرتبتهها . 





)١(‏ انظر البدائع : جه ص 00864 .غ]ل؟” 
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الثانى : تقديم الابن لوجوب نفقته بالنص . 
الثالث : تقديم الأب لتأكد حرمته )١(‏ . 


واذا كان كسب الولد لايزيد على حاجته فلا تفرض عليه نفقة لأصوله الا انه 
اذا كان الاصل عاجزا عن الكسب لمرض أو كبر سن وكان للولد عيال لزمه ديانة 
وقضاء ان يضمه الى عياله فلو امتنع عن ضمه وطلب الاصل ذلك قفى له بما 
طلب وقد علل الفقهاء هَذَا الحكم بأن طعام الاربعة مثلا اذا فرق على خمسة 
لايتضرر كل واحد منهم ضررا فاحشا فإن لم يكن للولد عيال لم يلزمه قضاء ان 
يضم والده اليه لأن ضمه اليه يؤدى الى 'عجزه عن الكسب. لان الكسب لايكون 
الا بكبال القوة » وكهال القوة انما يكون بالغذاء الكامل فلو اشركنا الوالد فى غذائه 
لم يأكل فلا يقدر على الكسب وفيه خوف هلاكهما جميعا لكن يؤمر الابن ديانة بضم 
والده إليه ومواساته اذ لايحسن أن يكون للابن كسب ويترك أباه ضائعا . والأم 
الفقيرة مثل الأب فى ذلك . وكذلك الجدة ولولم تكن عاجزة عن الكسب . لأن 
الانوثة عجز حكما )١(‏ 


أما إذا كان للولد كسب يزيد على حاجته ولم يكن لذ نغيال فيجب عليه أن 
يضم والده اليه متى كان عاجزا عن الكسب لأن رعاية الوالد العاجز عن الكسب 
واجبة وثركه يتكفف الناس بعيد عن الإنسانية .. ومثل الوالد فى ذلك الأم 
الفقيرة(") . 

ولايشترط فى وجوب نفقة الأصل على اتحاد الدين » لأن وجوب النفقة بحق ‏ 
الولادة التى تتحقق بها الحزئية والبعضية بين الوالد والولد . وهذه الجزئية لا 
تختلف باختلاف الدين فلا يختلف الحكم المتعلق بها وقد قال الله تعالى فى حق 
الوالدين الكافرين : ظ« وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبههما فى الدنيا معروفا 4( 4 ) وليس من المعروف ترك الانفاق عليه) 
مع القلبرة . 





(1) يراجع : المغنى جنة صن : 590١‏ 

(" ) يراجم : حاشية ابن عابدين ج؟ ص 545 
() يراجم : البدائع ج4 ص 6" 

(4) سورة لقيان آية ١6‏ 





حكم النفقة للاصول اذا تعددت الفروع واتحدت درجة القرابة : 


اذا لم يكن للأصل ألا ولد واحد وجبت نفقته عليه متى توافرت شروط 
وجوب النفقة الثى سبق بيانها وان تعددت الفروع واتحمدت درجة قرابتهم بأن 
كانوا كلهم أولادا أو أولاات أولاد و بسكا عليهم نغقة الاصل بالتساوىي بيخهم سواء 
أكانوا كلهم وارثين أم كان بعفيهم وارثا ربعضهم غير وارث,ء سواء تساووا في 
الغنى أم تفاوتوا وهذا عند بعضن الفقهاء وينبنى على ذلك أنه اذا اجتمم ابن وبنت 
موسران كانت التفقة واجبة عليهما بالتساوى ولاينظر الى ان الابن يأخذ ضعف 
البنت فى الميراث ولو كان لمستحق النفقة ابئان احدرههما مسلم والاخير غير مسلم 
كانت النفقة عليههما بالتساوى وان كان الابن غير المسلم لايرث وان كان له ابن 
إبن وينت بنت كانت النفقة عليهما ايضا بالتساوى وان كانت بن البنت لاترث 


وذهب بعضص الفقهاء الى انه من شروط وجوث النفقة ان يكون المنفق وارئا 
لقول الله تعالى « وعلى الوارث ذلك » ولان بين المتوارثئين قرابة تقتضى كون 
الوارث احق بمال الموروث من سائر الناس فينبغى أن مختص بوجوب صلته بالنفقة 
دوتهم » فان م يكن وارثا لعدم القرابة ل تهب عليه النفقة لذلك , 


ومن الحالات التى يمتنع فيها الميراث مع وجود القرابة : أن يكون القريب 
محسجوبا عن الميراث بمن هو اقرب منه فينظر فإن كان الاقرب موسرا فالنفقة عليه 
ولاشىء على المحجوب به لان الاقرب اولى بالميراث منه فيكون اولى بالانفاق وان 
كان الاقرب وكان من ينفق عليه من عمودى النسب وجبت نفقته على الموسر 
.)١(‏ 
حكم النفقة للاصول اذا تعددت الفروع واختلفت درجة الققرابكة : 





ان تعددت الفروع واشتلفت درجة قرابتهم كانت نفقة الأصل على 
الاقرب , سواء أكان ذلك الاقرب وارثا ام غير وارث وسواء أكان ذكرا أم أنثى 
وسواء أكان متحدا معه فى الدين ام مخالفا له لان سبب وجوب النفقة الحزثية.ومتى 
وجد السبب ترتب عليه الحكم واذا قوى السبب بالقرب كان مرجحا عند التعدد 


. 708 يراجع : المغنى جة عن وملا بدائع الصنائع جده ص‎ )١( 


1 





واختلاف الدرجة.وينبنى على ذلك انه اذا كان لمستحق النفقة بنت وابن ابن فإن 
نفقته تجب على البنت وحدها لقريها فى الدرجة وان كان ابن الابن وارثا مثلها.واذا 
كان له ابن غير مسلم وابن ابن مسلم كانت النفقة على الابن غير المسلم لقربه فى 
الدرجة وان كان ابن الابن هو الذى يرث واذا كانت له بنت بنت وبنت ابن ابن 
وجبت النفقة على بنت البنت لقربها وان كانت بنت ابن الابن هى التى تأخذ 
المراث . 


نفقة زوجة الاب 


اذا كان للابي المستحق للنفقة زو-عة فان كان محتاجا اليها ولايمكنه اللاستغناء 
عنها لمرض او كبر سن وجبت نفقتها على الولد من غير خلاف عند الحنفية وان لم 
يكن محتاجا اليها فلا تجب نفقتها على الولد فى رواية وتجب نفقتها عليه فى رواية 
أخرى والاولى ارجح ( ١‏ ) وقال الظاهرية "١‏ ) انه ليس على الولد ان ينفق على 
زوجة ابيه اذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة انما عليه ان يقوم بمطعم ابيه وملبسه 
ومقوته وخدمته فقط . 


حكم اعفاف الولد أباه 


إختلف الفقهاء فى حكم الزام الابن اعفاف ابيه بأن يزوجه وينفق عليه 
فذهب الحنابلة والشافعية (") الى وجوب ذلك . 


وقال ابو حنيفة ( 4 ) لايلزم الرجل اعفاف ابيه سواء وبجبت نفقته ام م تهب 
لان ذلك من اعظم الملاذ فلم يجب للاب كالحاواء ولانه احد الابوين فلم تجب 
ذلك له كالام 3 


"6 البدائع جده ص‎ )١( 

(1) المحل لابن حزم ج١١‏ ص ٠١8‏ 

(1) يراجع : مغتى المحتاج جب4 ص 4458 المفتى جه ص ١‏ 
(4) البدائع جه ص 74؟ 


يل 





* وللحنابلة « ان ذلك مما تدعو حاجته ويستضر بفقده فلزم ابنه له كالتفقة 
ولايشبه الحلواء لانه لايستضر بفقدها وانما يشبه الطعام والادم واما الام فانما 
اعفافها بتزويجها اذا طلبت ذلك وخطبها كفؤها ونحن نقول بوجوب ذلك عليه 
وانتم موافقون لنا فيه » . 


واذا ثبت هذا فانه يجب اعفاف من لزمت نفقته من الاباء والاجداد ء» فان 
اجتمع جدان ولم يكن الا اعفاف احدهما قدم الاقرب الا ان يكون احدهما من 
جهة الاب والاخر من جهة الام فيقدم الذى من جهة الاب وان بعد لانه 
عصبته والشرع قد اعتبر جهته فى التوريث والتعصيب فكذلك فى الانفاق 
والاستحقاق . 


لحل 
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الهبة 
الهبة شرعا 


الحبة من عقود التبرعات المحضة أو التصرفات الضارة ضررا محضا ؛ وهى 
العقود التى يكون التمليك فيها من غير مقابل » فان المتبرع لايطلب عوضا عما 
تبرع به . 

والهبة شرعا هى التمليك لعين بلا عوض فى حال الحياة تطوعا )١(‏ . 

والحبة تقال لا يعم المدية والصدقة »وما يقابلهما . 


اك ف و لويس سو رم ل 
< ونان [سك عب ونه تسا كلوه يتيج )1١‏ 
وقوله إل : « لاحمْرَنٌ جارة لجارتها ولو فرش شاة» . أى ظلفها () . 
وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها ؛ لقوله تعالى | 
سر ل لس رك 
<رَيهَاوفاع] لِرْوَاكَتوق © ؟ (:) 
واللهبة بر لأنها سبب من أسباب التواد والتحاب ٠‏ قال 76 : 
« تهادوا تمحابوا» ( 0) 





. ”91/ : مغنى المحتاح ج حص‎ )١( 

(9؟) سورة النساء ‏ آية 4 . 

(") يراجم : فتح اليارى شرح صححيح البخارى جه صصل: .١114‏ 
(4) سورة المائدة ‏ آية " . 

(ه) فح البارى لابن حجر العسقلان جه ص : ١44‏ 





وقد تعرض لا أسباب تخرجها عن ذلك : 

ومن هذه الأسباب : أطهبة لأارياب الولايات والعيال ؛ فإنه يحرم عليهم قبول 
الهدية من أهل ولاياتيم ممن ليست له عادة بذلك قبل الولاية . 

ومنها مالو كان الْمتهبٌ يستعين بذلك على معصية . 

وصرفها فى الأقارب والحيران أفضل من صرفها فى غيرهم ؛ لما فى الأول من 
صلة الرحم » ولا روى ف الثانى من قوله يك : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره » . والصرف الى الأول أفضل .)١(‏ 


ويما أن الهبة تعد من التصرفات الضارة ضررا محضا فإنه لايصح قبولها من 
الصبى مطلقا سواء أكان مميزا أم غير ميز» لأنه يشترط ف الواهب الأهلية 
الكاملة . كا أنه لايصح له ان يقبلها , لأنه يشترط فى الموهوب له أن يكون فيه 
أهلية الملك لا يوهب له وذللك بالعقل والبلوغ : 


وعلى هذا : فلو وهب الأب لابنه شيئًا قام مقامه فى الفبض والقبول فالطفل 
لايصح قبضه لنفسه . ولا يصح قبوله , لأنه ليس من أهل التصرف ووليه يقوم 
مقامه فى ذلك . فان كان له اب أمين فهو وليه » لأنه اشفق عليه وأقرب له . وان 
مات أبوه الأمين وله وصى فوليه وصيه ؛ لأن الاب أثامه مقام نفسه فجرى محرى 
وكيله . وان كان الأب غير مأمون لفسق أو جنون . أو مات عن غير وصى فوليه 
الحاكم وأمين الحاكم يقوم مقامه . وكذلك وكيل الأب والوصى فيقوم كل واحد 
منهم| مقام الصبى فى القبول والقبض إن احتيج اليه , لأن ذلك قبول لما للصبى 
فيه حظ فكان الى الولى (؟١).‏ 


وفى هذا يقول ابن المنذر :(" ) . « أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها قبض له من نفسه وأشهد عليه ان 
الهبة تامة ؛ وهذا قول مالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى . ثم إن كان 
الموهوب مما يفتقر الى قبضص كالمنقول . اكتفى بقوله قد وهبت هذا لابنى وقبضته له 





: مغنى المحتاج ج؟ ص : 57 وبراجمع الفرق يون الية والهدية والصدقة فى الشرح الكبير جه ص‎ )١( 
, 4 
كشاف القنام جم ص : بره . ا‎ )9( 


(*) المننى جه ص : 6٠١‏ 
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لآن القبض يغنى عن القبول . ولايغنى قوله : قبلته » لأن القبول لايغنى عن 
القبضص . وان كان لايفتقر الى قبول ‏ كالعقار- اكتفى بقوله : قد وهبت هذا 
لابنى ولايحتاج الى ذكر قبض ولاقبول . 


قال ابن عبدالير ( ١‏ ) : « أجمع الفقهاء على أن هبة الأب الصغير فى حجره 
لايحمتاج الى قبض ., وأن الاشهاد فيها يغنى عن القبض ٠‏ وأن وليه أبوه : لما رواه 
مالك عن الزهرى عن ابن المسيب أن عثمان قال : « من نحل ولدا له صغيرا ل 
يبلغ ان يحوز نحلة فأعلن ذلك وأشهد على نفسه فهى جائزة » وان وليه أبوه » . 

والدليل على ذلك مارواه البخارى عن حصين عن عامر قال : « سمعت 
النعان بن بشير رضى الله عنهها وهو على المنير يقول : « أعطانى أي عطية فقالت 
عمرة بنت رواحة : ولا أرضى حتى تشهد رسول الله 6 فى رسول الله فقال : 
« إنى اعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية » فأمرتنى أن أشهدك يارسول الله » 
قال : « أعطيت ولدك مثل هذا ؟ » قال : دلا » . قال : « فائقوا الله واعدلوا 
بين اولادكم » . فرعم فرت ععليته ؛ . 


قال ابن حجر : «١‏ المعديث دليل على ان عطية الأب لابنه الصغير فى حجره 
لاتحتاج الى قبض وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض » وأن الاشهاد فى ااهبة 
مشروع وليس بواجب » .(7) 

واشترط بعض الفقهاء فى قبول الأب الهبة عن ولده أن يقول : «١‏ قد قبلته » 
لآن الهبة ‏ عندهم ‏ لاتصح الآ بابجاب وقبول . ويرد عليهم بأن قرائن الأحوال 
ودلالتها تغنى عن لفظ القبول . ولا أدل على القبول من كون القابل هو الواهب . 
فاعتبار لفظ لايفيد معنى من غير ورود الشرع به نمحكم لامعنى له . 


وأجاز الحنفية هبة الأب لابنه الصغير ء» ويصير قابضما له مع العقد (" ») 





(7) قتعم البارى جه صن : ١١4‏ 
(9) البدائع جم صن: 70917 , 


١117 





اشتراط التسوية بين الأولاد فى الهبة 


إتفق جميع الفقهاء على ان التسوية بين الأولاد فى الحبة مشروعة ؛ لقوله 
تعالى : 


وما روى أن النبى صل الله عليه وسلم أمر فى حديث النعبان بن بشير 
بالتسوية والعدل بقوله ١:‏ إعدلوا بين أبنائكم 2 إعدلوا بين أبنائككم 0 إعدلوا بين 
أبنائكم » )١(‏ 

ثم اختلفوا فى وجوب ذلك وعدم وجوبه : 

فذهب المالكية والشافعية وأصحاب الرأى الى استحباب ذلك دون وجوبه 
(9). 

وذهب الحنابلة والظاهرية الى وجوب التسوية بين الأبناء فى العطية ( 5 ) . 
وهو رأى طاووس ومجاهد والثورى واسحاق وداود . 

قال الشافعية وموافقوهم : يُسَنٌ للوالد وان علا العدل فى عطية أولاده بأن 


يسوئ بين الذكر والأنئى . فلو فضل بعضهم على بعض أو وهب لبعضهم دون 
بعض يكون مكروها وليس بحرام . 





, سورة النساء_ آية 4ه‎ )١( 
. )8 : (؟) رواء أحد وابو داود والتسائى (نيل الأوطار جل ص‎ 
: (؟) يراجع : مغنى المحتاج ب ص ؛ ٠٠4ء والبدائع جه ص : 517 الشرح الصغير ج) صن‎ 


أه1ا. 
يراجع : المغنى جداض: ث0" . المحل جد وض : /7١١ا‏ 


١4 





واستدلوا على رأيهم بما روى فى الصحيحين عن النعيان بن بشير رضى الله 
عنبها أنه قال : « وهبنى أبى هبة , فقالت أمى عمرة بنت رواحة : دلا أرفى 
حتى تشهد رسول الله يآ » فأق رسول الله فقال : « ان ابئة فلان سالتنى أن 
انحل ابنها غلامى » . فقال : « له أخوة ؟ » . قال : « نعم » . قال : « فَكُلْهُمْ 
أعطيت مثل ما أعطيته ؟ » . قال : « لا » . قال : « فليس يصلح هذا وانى لا 
أشهد إلا على حق»(١).‏ 


قال الشوكانى : ( 7 ) الحديث دليل على الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك 
ما يوقع بينهم الشحناء » أو يورث العقوق للآباء . وفى رواية : « فأَشْهِدْ على هذا 
غيرى » . قالوا : ولو كان -حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام ١‏ فإن قيل : قاله 
تهديدا قلنا : الأصل فى كلام الشارع غير هذا , ويجحتمل عند إطلاقه صيغة أفهل 
على الوجوب أو الندب . فإن تعذر ذلك فعلى الاباحة . وأما قوله يآ -فى 
رواية :لا أشهد على جور» فليس فيه أنه حرام » لأن الجور هو الميل عن 
الاستواء والاعتدال » وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو 


مكروها . 


قالوا : وقد وضح بما قدمناه أن قوله 6 : « أَشْهِدْ على هذا غيرى » يدل على 
أنه ليس بحرام فيجب تأويل الجور على انه مكروه كراهة تنزيه . 


وى هذا الحديث دليل -أيضا ‏ على أن هبة بعض الأولاد دون بعض 
'صحيحة وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا اسُتجبٌ رد الأول(" )»2 . 


وأيضا فان الأمر فى رواية « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » محمول على 
الندب والاستحباب . والحكمة من هذا الأمر لثلا يفضى بهم الأمر الى العقوق 
والتحاسد » ولآن الصديق رضى الله عنه فضل عائشة رضى الله عنها على غيرها 
من أولاده ‏ وفضل عمر رضى الله عنه ابنه عاصما بشىء . وفضل عبد الله بن 


١١‏ ) رواء احمد ومسلم 
(7 ) نيل الأوطار ج ؟ ص : 4 
صحيح مسلم ج١١‏ ص : 56 





عمرٌ رضى الله عنهها بعض ولده على بعض .. ولأنها عطية تلزم بموت الاب 
فكانت جائزة كا لو سوى بينهم . 


وذهب الحنابلة ومن معهم الى وجوب التسوية بين الأبناء فى العطية إذا م 
أَئْمّ » ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين : إما رد ما فضل به البعض » أو إتمام 


واستدلوا على قوهم بما رواه النعمان بن بشير قأل : « تصدق على أبى ببعض 
ماله . فقالت أمى عمرة بنت رواحة : دلا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله 
كي » . فجاء أبى رسول الله ليشهده على صدقته . فقال : « أَكَلّ أولادك أعطيت 
مثله ؟ ». قال : ولا . قال « ذائقوا الله واعدلوا بين أولادكم » . قال : 
١‏ فرجع أبى فَردٌ تلك الصدقة » . وهو حديث صسيح متفق عليه . واللخور 
حرام 6 والأمر يقتفى الوجوب . لأن التفضيل لبعضهم #ورات بيهم العداوة 
والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه كتزوج المرأة على عمتها أو خالتها . 


وقالوا : أما ما استدل به الشافعية ومن معهم من فول أبى بكر وغيره من 
الصحابة فلا يعارض قول النبى فل ولا يدم به معه . ويجتمل أن أبا بكر رضبى 
الله عنه خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب مم اختصاصها بفضلها 
وكونها زوج رسول الله وَل وغير ذلك من فضائلها . ويجتمل أن يكون نحملها 
ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهويريد أن ينسمل غيرها فأدركه ا موت قبل ذلك . 
وبتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه , لأن حمله على مثل محل النزاج مني 
قيهن وأقل أحوواله الكراهة ٠‏ والفتثامر سن سال أبى بر اجتئاب الكروقات . 

وقول النبى 5 : « فأشهد على هذا غيرى ؛ ليس بأمرء لأن أدنى أسوال 
الأمر الاستحباب والندب , ولا خلاف فى كراهة هذا ٠‏ وكيف #وز أن يأمره 
بتأكيده مع أمره برده وتسميته إياه جمورا . وتمل ا-لحديث على هذا سل مليفيءة 
النبى كي على التناقفس والتضاد . ولو أمر النبى كلل بإشهاد غيره امتثل بشير أمره 
ول يردء وإنغا هذا تبديد له على هذا فيفيد ما أفاده النبى عن إتمامه . 

وهذا الرأى هو الأرجيح والأقوى ؛ لا يارتب على التفضيل بين الأولاد 2 
شر روح التحاسل والتباغضس والعقوق 0 ولأنه يتشق مع ظواهر النتصوص القى 


1١7 





جاءدت بعسيغة الآمر» والأمر يفيد الوجوب . والقرينة التى تصرفه الى الندب 
قرينة سمعيفة . و-حسبنا فى ذلك ما وبجد يوسف النبى عليه السلام من تأحوته حينها 
شعروا بحب أبيهم' له وتعاطفه معها وأئعية » وها دبروه له من مكائد أدت إلى 
التفكير فى. قتله والتخلض منه منه ليخلو لحم وجه أبيهم كيا يصور ذلك القرآن 


الكريم : 8 
١‏ لمكن فوسف وإِخوَن إن 
يلين © د قلوا لوف ووم 0 


عَسَبيَ إِنَّ بان لقصَكلثين ين © اندلا فت أرأتليك 
ناريإب وتحوذا 71 ا دوم 52 27 


.)١(١4 


وأَحَبُ : أفعلٍ التفضيل » فالقرآن يصور لنا تذمر الأخوة لأن أباهم أثر 
يوسف وأنخاه وخصهها بدرجة أفضل فى ال حب مع استوائهم جميعا فى الانتساب 
اليه » فسيطر عليهم الشيطان ودفعهم حسدهم الى تدبير خطة للخلاص من 
يوسف لكى مخلص لم أبوهم فيقبل عليهم ويحبهم حبا كاملا . 


وفى توجيه حديث النعيان بن بشير وبيان دلالته علي وجوب التسوية فى العطية 
بين الأولاد يقول ابن القيم ( ١‏ ) فى أعلام الموقعين تمثلاً لموافقة السئة لما جاء فى 
القرآن وبيانها لا ورد مجملا : 

د قَهَلاُ قلتم ان السنة بيان لمراد الله من القرآن » تفصيلا لما أجمله وتبيينا لما 
سكت عنه ؛ وتفسيرا لما أميمه . فان الله سبحانه أمر بالعدل والاحسان والبر 


عن الظلم والفواحش والعدواة والاثم » وأباح لنا الطييات : 
والتقوى » ونبى 
وحرم علينا الخبائث : فكل ما جاءت به السنة فإنها تفصيل هذا المأمور به والمنبىئ 





.15 سورة يوسف  الآيات /ا. ّمه‎ )١( 
554 أعلام الموقعين ج) ص‎ )+( 


١ا/ا‎ 





عنة ؟ والذى أحل لنا والذى حرم علينا . وهذا يتبين مبذا المثال : وهو أن النبى 
يكل أمر فى حديث النعيام بن بشير أن يعدل بين الأولاد فى العطية فقال : « اتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم » . وفى الحديث : وإنى لا أشهد على جور » . فسهاه 
جورا . وقال « إن هذا لايصلح » . وقال : « أشهد على هذا غيرى » تهديدا له » 
والا فمن الذى يطيب قلبه من المسلمين أن يَشْهَدَ على ما حكم النبى 86 بأنه 
جورء وانه لا يصلح » وانه على خلاف تقوى الله . وأنه خلاف العدل . 


وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذى أمر الله به فى كتابه » وقامت به 
السماوات والارض , وأُسسَتْ عليه الشريعة » فهو أشد موافقة للقرآن من كل 
قياس على وجه الأرض . وهو محكم الدلالة غَايَةَ الإحكام . فرد بالمتشابه من 
قوله : «وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين » . فكونه أحق به 
يقتضى جواز تصرفه فيه كيا يشاء » وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب . ومن 
المعلوم بالضرورة أن هذا التشابه من العموم » والقياس لايقاوم هذا المحكم المبين 
غاية البيان » . 


وقال ابن قدامة فى المغنى :)١(‏ 
«والأم فى المنع من المفاضلة بين الأولاد كالاب » لقول النبى يََ « اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم » ولأنها أحد الوالدين فمنعت التفضيل كالاب . ولأن ما 


يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله فى تخصيص 
الأم بعض ولدها فثبت لها مثل حكمه فى ذلك . » 


وجَوْرٌ بعض العلياء التفاضل ان كان له سبب ؛ كأن يحتاج الولد لزمانته أو 
ديه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال بعضهم : تجب التسوية إن قُصِدَ 
الإضرار( ؟ ) . 

وبين ابن قدامة أسباب التخصيص بقوله : 

فان خص بعضهم لمعنى يقتضى تخصيصه ؛ مثل اختصاصه بحاجة أو زَّمَانَةِ 
أو عمى أو كثرة عائلة » أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل . أو صَرّفَ 


. 737٠١صاج‎ : المنى‎ )١( 
. ٠١ص‎ ١ (؟) نيل الأوطار ج‎ 


كلا 





عطيته عن بعض ولده لفسقه » أو بدته » أو لكونه يستعين جما يأخذه على معصية 
الله أو ينفقه فيها » فقد رَرِئَ عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله فى تخصيص 
بعضهم بالوقف : لابأس به إذا كان ملناجة . وأكَرَهُهُ إذا كان على سبيل الأثرة 
والعطية فى معناه: .)١(‏ 

وقيل : الظاهر المنع من التفضيل والتخصيص عل كل حال ؛ لكونه 856 / 
يُستفضل بشيرا فى عطيته . والأولى أولى لوجود المعنى الذى من أجله حصل ' 
التفضيل (؟ ) : 


3 وذكر ابن حجر فى فتح البارى أجوبة من حمل الأمر بالتسوية على الندب 
وتعقبّها بالمناقشة والرد من وجوه : 


الآول : أن الموهوب للنعيان كان جميع مال والده » ولذلك منعه فليس فيه حجة 


' على منع التفضيل . وتعقب : بأن كثيرا ثمن طرق حديث النعمان صرح 
بالبعشية . وقال القرطبى : « ومن أبعد التأويلات أن النبى إنما يتناول من وهب 
جميع ماله لبعض ولده وكأنه لم يسمع فى نفس هذا الحديث أن الموهوب كان 
غلاماء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله » . قال : وهذا نعلم منه 
عل القطع أنه كان له مال غيرهُ . - 


الثانى : أن قوله : « أَرْجِعْهُ » دليل على الصحة , ولولم تصح الحبة لم يصح 
الرجوع ؟ وانما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيا وهبه لولده » وان كان 
الافضمل خلاف ذلك . لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به : 
وفى الاحتجاج بذلك نظر : والذى يظهر أن معنى قوله «أرجعه » أى لا عَفضِى 
الحبة المذكورة . ولا يلزم من ذلك تقدم صحة اللْبة . 

الثالث : التمسك بقوله : «ألا سويتٌ بيهم » عل أن المراد بالأمر 
الااستحيباب 3 وبالنبى التنزيه. . وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على 
هذه اللفظة ولا سيا أن تلك الرواية بعينها وردّت بصيغة الأمر أيضا حيث قال : 
دروا بيكهيم )6 . 





. 554 المغنى سداص‎ )١( 
. 159 ري يراجم : فت البارى شرح صحيح البخارى سج ه ص‎ 


1١و‎ 





الرابع : فى التشبيه الواقع فى التسوية بيهم بالتسوية بينهيم ى بر 
الوالدين ( ١‏ ) قرينة تدل على أن الأمر للندب . لكن إطلاق الجور على عدم 
التسوية والمفهوم من قوله « لا أشهد إلا على حق « وقد قال فى آخخر الرواية التى 
وقع فيها التشبيه قال : «قلا إذأو. 2 ' 


الخامس : عمل الخليفتين أبى بكر وعمر بعد النبى كي على عدم التسوية 
قرينة ظاهرة فى أن الأمر للندب . فآأما أبو بكر فرواه الموطا بإسناد صحيح عن 
عائشة : أن أبا بكر قال لما فى مرض موته : « إنى كنت نحلتك نحلا » فو كنت 
اخترتّه لكان لك » وإنما هو اليوم للوارث » . وأما عمر فذلكره الطحاوى وغيره 
أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده . وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن أنموتها 
كانوا راضين ذلك . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر. 


السادس : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده ٠‏ فإذا 
جاز له أن يُخرِج وَلَدهُ من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم . دكره أبن 
عبدالير . ولايخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود نص . 


وحديث بشير قضيته فى عين لاعموم لها. وترك النبى: وَلِْوَ الاستفضال يجوز 
أن يكون لعلمه بالحال . فان قيل : «لو علم. بالحال لما قال : وألك ولد 
غيره ؟ ». قلنا : «يحتمل أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة» . 


وإذا فاضل الأب بين ولده.فى العطايا أوخص بعشهم بعطية ثم مات قبل أن 
يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم ء وليس لبقية الورثة الرجوع . وهذا رأى 
مالك والشافعى وأصحاب الرأى والظاهر عند أسمد وأكثر أهل العلم 5 وذهب 
أحمد فى رواية أخرى إلى أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه » وهو فول عروة بن 
الزبير وإسحاق ؛ ولأن النبى و سمى ذلك جورا بقوله : « لاتشهدنى على 
جور » والجور حرام لايحل للفاعل فعله ولاللمعطى تناوله » وال موت لايغيره عن 
كونه جورا حراما فيجب رده . 





١(‏ ) وذلك ماروى عن مجاهد عن الشعبى عن أحمد : إن لبنيك عليك من البق أن تعدل بينم . فلا تشهدق على 
جور ؛ أيسرك أن يكونوا اليك فى البر سواء » قال : « بل » . قال : وفلا إذآ» براجع ضمح البارى 
جاه ص /ا6١‏ . 


تفن 





كيفية التسوية 
لاخلاف بين أهل العلم فى استحباب التسوية » وكراهة التفضيل . ولكنهم 
اتلفوا فى بيان كيفية التسوية : 


ذهب بعض الفقهاء الى لحر معاد حم واي الي 
قسمة الله تعالى فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين » ومبذا قال عطاء وشريح 
واسحاق ومممدل بن الحسن . 





وذهب الآخرون الى أن التسوية المستحبة أن تعطى الأنفى شٍ الذكر ويهذا 
قال أبوحنيفة ومالك والشافعى . 


استدل الاولون على رأيهم : 

بأن الله تعالى قسم بينهم فى الميراث فجعل للذكر مثل -حظ الأنثيين ؛ وأولى 
مانقتدى به هو قسمة الله تعالى. . ولأن .العطية فى الحياة أححد حالى العطية فيجعل 
للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت ؛ يعنى الميراث ؛ يحفققه أن العطية 
استعبجال لما يكون فينبغى على حسبه » كيا أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها 
على صفة أدائها بعد وجوبها وكذلك الكفارات المعجلة . ولأن الذكر أخوج من 
الأنثى من قبل أنبها تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر » 
فكات أول بالتفضيل لزيادة حاجته . وقد قسم اللله تعالى وهو خخير الحاكمين 


الميراث فَفَضْلَ الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به » ويتعدى ذلك الى العطية فى 
الحياة . 


واستدل الآخرون عل قولهم بوجوب التسوية بين الذكر والأنثى بقوله يل فى 
رواية مجاهد عن الشعبى عن أحمد : « إن لبنيك عليك من الحق.أن تعدل بيهم 
فلا تشهدنى على جور » أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ » قال : « بل » . 
قال « فلا إذأ» : 


وفى رواية المغيرة عن الشعبى عند مسلم ال بين أولادكم فى, النبحل 
كما تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر»(١)‏ 


)1١(‏ فتح البارى جاه صدلاه1 , صحيح مسلم جاا ص560". 


١و7‎ 





واختلاف الألفاظ ف هذه القصة الواحدة يرع إلى معي واحلء 58 وهو 
وجوب التسوية . ولآن البنت كالابن فى استحقاق يرها وكذلك فى عطيتها . 

وعن ابن عباس قال : «قال رسول الله يله : « سووا بين أولادكم 
العطية ؛ ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال»(١)‏ . 

ولأنها عطية فى الحياة فاستوى فيها الل كر والأنثى كالتفقة والكسوة وأجابوا 
على أدلة الأولين الذين قاسوا العطية على المراث فى الممكم وهو تفضيل الذكر على 
الأنثى بأن الوارث رَمِيَ ما فرض الله بخلاف العطية ؛ بل إن الأول أن تفضل 
ف العطية » ولأن الذكر والأنثى انما ختلفان ف الميراث بالعصوبة ٠.‏ فأما إذا كان 
بالرحم فهما سواء كالأخوة والاخوات من الأم (؟ ) وهذا ما نرجحدومميل اليه لما 


يل : 

أولا : لعموم قوله كل : « إعدلوا بين أولادكم فى النسحل » لأنه أمر والأمر يفيد 
الوجوب : 
'ثانيا 30 3 التعوية بينهم تأليفا للقلوب 2 والتفضيل يورث الوحشة بينهم 0 


ثالغا : لآن لس و ار . فالهبة مبنية على التطوع 
والاختيار . أما المبراث فمبنى على الوجوب . والله أعلم : 


حكم رجوع الأب فى هبته لولده. 
ذهب جمهور الفقهاء الى القول بتحريم الرجوع فى اطبة بعد أن تقبض 
وذلك بالنسبة للأجنبى . واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عباس أن النبى كله قال 
: « العائد فى هبته كالعائد فى قيئه » ( "1 ) وزاد أحمد والبخارى قوله : « ليس لنا 
مش السوء » . 
)١(‏ فتح البارى جاه ص ١١0‏ 
(') يراجع حكم هله المسألة فى كل من : 
-١‏ البدائع ج 5 ص 47"م. 
"- المغنى ج ” ص 75١‏ وما بعدها , 
'"1- مغنى المحتاج جد 5 ص 4١0١‏ , 
؟ - نيل الأوظار ج5 صلم ومابعدها . 


65 صحيح مسلم ج ١١‏ ص8682". 
59) متفق عليه . 





اهن 





وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنب) رفعاه الى النبى كك 
رجع فى قيئه»)(١).‏ 

وهذا ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضهما » وهو محمول 
على هبة الأجنبى . 

وقوله ككل فى رواية البخارى : « ليس لنا مَثْلُ السوء » أى لاينبغى لنا معشر 
المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس 'الحيوانات فى أخس أحواها . 


قال الله تعالى : رك و و2 
١‏ ِذِينَلاويون 
ا 
تيمك لتو وَبهأكَل ذه ©)» ١‏ . 
ولعل هذا ابلغ فى الزجر عن ذلك وأدل على التحريم ما لو قال مثلا : 
لاتعودوا فى المهبة. (")ه 
أما إذا وهب الوالد شيئا لولده وأراد الرجوع فيه , فقد اختلفت آراء الفقهاء 


فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الرجوع » وهو رأى المالكية والشافعية 
والمشهور عن أحمد 2 والاوزاعى واسحاق وأبى ثور وابن حزم َ وذلك إذا توافرت 
الشروط المعتبرة فى الرجوع . 


وذهب اللحنفية ورواية لأحمد إلى أنه ليس للأب الرجوع في| وهبهء وبه قال 
الثورى والعنبرى ( 3 ( : 


(١)رواه‏ الخمسة وصححه الترمذى : يراجع نيل الأرطار ج 5 صض؟3١‏ . 
(؟١)‏ سورة التحل - آية 6١‏ . 

(*) يراجع : فتح البارى جاه ص ١7"‏ . 

(4) بداية المجتهد جا 7 ص 7# ء المحلى لابن حزم ج و ص ١١7‏ . 


١و‎ 





أراء الفقهاء القائلين بجواز الرجوع : 

قال المالكية ١9‏ ) : يجوز للأب فقط . لا الجد ‏ اعتصارها أخذها من ولده 
قهرا عنه بلا عوض مطلقا ‏ ذكرا أو أنثى 3 صغيرا أو كبيرا 3 سفيها أو رشيدا ٠‏ 
حازها الولد أولا . 

وفى المدونة (؟ ) : «قال : أرأيت إن وهب هم الأب وهم صغار فبلغوا 
رجالا وم يبلغوا دَيناً » ولم ينكحوا فأراد الأب أن .يعتصر هبته » أيجوز ذلك فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالاك ف الرجل يهب لولده الكبار هبة ثم يريك أن 
يعتصرها ان ذلك له مالم يستحدثوا ذَينَا أو ينكحوا » فكذلك إذا وهب لهم وهم 
صغار ثم بلغوا فله أن يعتص هبته مالم يحدثوا دينا أو ينكحوا » أو تتغير عن 
حالها » . والمقصود بقوله مالم يستحدثوا دينا . . الخ أى مالم يترتب عليه حق الغير 
وهو المعبر عنه بموانم الرجوع 1 

وقال الشافعية "١‏ ): للب الرجموع غلى التراتى ف هبة ولده الشاملة 
للهدية والصدقة , وكذا لبعضها كما فهم بالأولى من دون حكم حاكم . وكذا 
لسائر الأصول من اهتين ولو مع اختلا'فب السين شل المشهور . سواء أقيضها 
الولد أو لاء غنيا كان أو فقيرا » صغيرا أو كبيرا . 

وعندهم الوالد يشكل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه . والا 
ألحق به بقية الأصول بجَامع أن لكل ولادة كي فى الافقة وحصول العتق وسقوط. 
القود . 

وعندهم رأى تان : وهو أله لارجوع لغير الا من الأصول 2 مستدلين ' 
يعطى ولده » (5). فالحديث قر الوالد على الأب » وحمل" للفظ على 
حقيقته . والرأى الأول أعم . وقالوا : يكره للوالد أن يبرع ف هبته لأولاده إن . 
عدل بينهم إلا لمصلحة كأن يستعينوا بما أعمطاه لهم على معصية وأصروا عليها بعد 
إنذاره لهم بالرجوع فلا يكره (0). : 
)١(‏ الشرح الصغير ج 4 ص .216١‏ | 
(؟) المدونة ج ١6‏ مجلد ١‏ ص ١"8‏ , 
() مغنى المحتاج جد ؟ ص 4١١‏ . 


(5) راه الترمذى والحاكم وقال : حديث حسن صحيح , 
(هع مغنى المحتاج ج 7 ص : 4١0١‏ . 
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وقال الحنابلة فى المشهور عنهم )١(‏ : للأب الرجوع فييا وهب لولده ) 
سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أم م يرد ) . 

وقال الظاهرية (7 ) : «من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها 
أصلا مذ يلفظ مها » الا الوالد والأم فيه| أعطيا أو أحدهما لولدهما 3 فله] الرجوع 
فيه أبدا ٠‏ الصغير والكبير سواء بسواء , تزوج الولد أو الإبنة على تلك العطية أو 
لم يتزوجاء داينا عليها أولم يداينا » . 


آراء القائلين بعدم صحة الرجوع 

قال الحنفية ("8) : لو وهب الأب لذى رحم محرم مله نسبا - ولو ذميا أو 
مستأمنا ‏ لايرجع . ولو وهب المحرم بلا رحم كأخيه رضاعا » ولمحرم بالمصاهرة 
رجع . ْ 

وقال القاضبى فى الرواية الثانية عن أحمد: ١‏ الرجوع ف اهبة ليس من محاسن 


الأخلاق , والشارع عليه المميلاة والسلام إنما بعث ليتمم محاسن 
الأخلاق »(14). 


سبب الاختلاف فى المسألة 








أرجع أبن رشد سببه الخلاف فى هذا الباب إلى تعارضص الآثار ؛ حيث احتج 
المانعون ب مطلقا - بالعموم الوارت قي “مأب سيا ابن عباس أن البى وله قال : 
« العائد فى هبته كالعائد يعود 4 ا 0 
رضى الله عنه قال : « من وضب هبة يرى أن نه أراد بها صلة رحم » أو على وجه 
الصدقة فإنه لايرجع فيها . ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجم 
فيها إذا لم يرض منها»(1). 
)١(‏ المغنى جا 5 ص : ١‏ . 
(؟) المحلى ج و ص ١١‏ : 
(") رد المحتار على الدر المختارب لابن عابدين ج 4 ص 8١*ه.‏ 
(4) انظر المغنى لابن قدامة سج 5" ص ١1؟‏ ومابعدها . 
( ©) متفق عليه . 
(5) رواه مالك فى الموطأ . 


١/4 





واحتج من استثنى الأبوين بتحديث طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه 
الى النبى ول قال : : ولايحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد فبها 
يعطى ولده » ومثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا 
شبع قاء ثم رجع فى قيثه» .)١(‏ 


فقوله : : إلا الوالد فيا يعطى لولده » إِسْتَدِلٌ به على أن للأب أن يرجم فيها 
وهب لابئه . قال الطبرى « يِخصٌ من عموم هذا الحديث ( حديث ابن عباس ) 
من وهب بشرط الثواب » ومن كان والدا والموهوب له ولده . راكب لوو 
تقبض . والتى ردها الميراث الى الواهب ؛ لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . وأما ٠‏ 
ماهذا .ذلك كالخ ينبت الفتين ونحن مق يعدل :ريه فلا وتطوع 176 )2 


الادلكه 


استدل من قال بعدم الرجوع مطلقا بما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال : «١‏ من وشب هبة يرى أنه اراد بها صلة رحم , أو على وجه الصدقة فانه 
لايرجع فيها » ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرض 
منبا ع( ). 


والححديث يفيد بعمومه عدم صحة الرجوع ف الحبة مطلقا » ولأنها هبة يحصل 
بها الأجر من الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها كصدقة التطوع . 


واستدل من قال بجواز الرجوع بالألفافظ التى وردت فى حديث النعمان بن 
بشير من قوله ويَوْ : « فاردده » وقولة : « فارجعه » وهى تدل على الأمر بالرججوع 
فى الهبة » وأقل أحوال الأمر الجواز . وقد امتثل بشير بن سعد فى ذلك فرجم فى 
هبته لولده . ألا تراه قال فى الحديث : « فرجع أبى فرد تلك الصدقة » ٠‏ وحمل 
الحديث على انه لم يكن اعطاء شيئا يخالف ظاهر الحديث لقوله « تصدق على أى 





. ١!>ضص رواه الئمسة وصححه الترملى .. يراجع نيل الأوطار جنل"‎ )١( 

(7 ) اطبة منها ماهى هبة عين , ومنها ماهى هبة منفعة . وهبة العين منبا مايقصد بها الثواب . ومنها مالاياميد 
بها الثواب . والتى يقصد بها الثواب منها مايقصد بها وجه الله ومنها مايقصد ببا وجه المخلوق . . بداية المجتهد 
ل الى ال ”0 

(") رواه مالك فى الموطأ . 


8مك 





بصدقة » وقول بشير » « إنى نحلت ابنى غلاما » يدل على أنه أعطاه . وقول النبى 
يد « فاردده » وقوله : « فارجعه » : وروى طاووس عن ابن عمر وابن عباس 
يرفعان الحديث الى النبى أنه قال : « ليس لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا 
الوالد فيها يعطى ولده » وهذا خصص عموم مارووه ويفسره . وقياسهم على هبة 
الأجنبى منقوض » لآنه الحبة الى الأجنبى فيها أجر وثواب فإن النبى ك2 ندب 
اليها( ١‏ ). 


حكم رجوع الام فيما وهبته لولدها : 





تقاربت آراء الفقهاء فى حكم رجوع الأم فيا وهبته لولدها فذهب بعضهم 
الى جواز رجوعها كالاب وهم الشافعية والمشهور عند الحنابلة » وذهب البعض 
الآخر الى التفريق فى الحكم بين الأب والأم وهم المالكية . 


قال الشافعية والحنابلة : « الأم كالاب فى جواز الرجوع فى الحبة لأنها داخلة | 
فى قوله « إلا الوالد فيها يعطى ولده» ؛ ولأنما لما دخلت فى قول النبى 5 : 
« سووا بين اولادكم ؛ ينبغى ان تتمكن من التسوية ؛ والرجوع فى الهبة طريق 
التسوية ؛ ولأنها لما دخلت فى المعنى فى حديث بشير بن سعد فينبغى ان تدخل فى 
جميع مدلوله لقوله : « فاردده » » وقوله : « فارجعه » ؛ ولأنما لما ساوت الأب فى 
تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغى ان تساويه فى التمكن من الرجوع فيم| فضلته به 
تخليصا لحا من الإثم وازالة للتفضيل المحرم كالاب » ١؟١).‏ 


والمخصوص عن أحمد أنه. ليس لا الرجوع . قال الأشرم : دوقلت لأى 
عبدالله : « الرجوع للمرأة فيها أعطته ولدها كالرجل ؟ » قال : « ليس هى عندى 
فى هذا كالرجل لأن للاب ان يأخذ من مال ولده والأم لاتأخل » » وذكر حديث 
عائشة : «أطيب مايأكل الرجل من كسبه وان ولدله من كسبه)(١1).‏ 





. انظر المفنى جب صس./7 ومابعدها, أعلام الموقعين ج؟ ص6"‎ )١( 
. مغنى المحناج ج؟ ص45‎ ٠ (؟7) يراجم : المغنى جه" صض؟7؟‎ 
. المفنى جا صض؛77/7‎ 
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ورد الشوكانى على أصحاب هذه الرواية بقوله : « إن هذا الحديث ححجة 
عليهم لأنه خص الوالد » وهو بإطلاقه إثما يتناول الأب دون الأم . والغرق بينهها 
أن للأاب ولاية عللى ولده ويجوز جقيع المال قي الميراث م والأم بسخلافه .)١١(»‏ 


أما المالكية ( ١‏ ) ففرقوا بين الأب والأم فقالوا : « للأم ان ترجع اذا كان 
الأب حيا دون ما اذا مات . والأم يجوز لها الاعتصار كنا يعتهر الأب مالم 
يستحدثوا دينا لو ينتكحوا . وبحل كونها لها الاعتصار من ذى الأب مالم يتيتم بعد 
الحبة . فإن نيتم فليس الاعتصار منه » لآن يتمه مفوت للاعتصار على المذهب 
فالحاصل ان الأم لها اعتصار ماوهيته 'لولدها غير اليتيم لا مَنْ نيتم ولو بعد الطبة 
ولايجوز لها الاعتصار اذا وهبث للولد هبة وأريد ها الثواب لا جرد ذاث الولد لأنبا 
صارت حينئذ كالصدقة . وكذا إذا اريد بها الصلة والحنان فتمنع الأم من 
الاعتصار (2))9. : 


وذهب المؤيد بالله وأبوطالب والامام يبى الى أنه لايجوز للأم الرجرع لأن 
رجوع الأب غالف للقياس فلايقاس عليه (؛) . 


موانع الرجوع فى الهبة 


ينه آراء الفقهاء فى حكم رجوع الأب والام فييا وهباه لولدهما ؛ ومنهم 
المجوزون » ومنهم المانعون ولقد اشترط المجوزون للرجوع شروطا لجواز الرجوع 
وهى . 

أولا : أن تكون الحبة باقية فى ملك الابن » فإن خرجت عن ملكه ببيع أو 
هب أو وقفب أو إرث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها ؛ لأنه إبطال لملك غير 
الولد وان عادت اليه بسبب جديد كبيع » أو هبة . أو وصية أو إرث لم يملك 








. ١ص يراجع نيل الأوطار للشوكان جه‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير جع 16١‏ الملونة جه١‏ علد" ص»ه"3 . 

» هيا اشاب : اشتراط الواهب الثواب على هبته لى العوض عليها سواء عون الثواب ام لا ويبوز ذلك‎ ) 1١ ١ 
١ ْ , ٠١ص الشرج الصغير ج؛‎ 

(4) نيل الأوطار : جا عس4١‏ نقلا عن البحر الؤخار . 


ا١مل؟‎ 





الرجوع فيها لأنها عادت بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه فلايملك فسسخه 
وازالته . ْ 


ثانيا : أن تكون العين باقية فى تصرف الولد بحيث يملك التصرف فى 
رقبتها . فإن رهن العين و أفلس وحجرٌ عليه لم يملك الاب الرجوع فيها ؛ لأن 
ذلك ابطال لحق غير الولد فان زال المانع من التصرف فله الرجوع ؛ لآن ملك 
الابن لم يَزْلَ » وانما طرأ معنى قطع التصرف مع.بقاء المأكِ فمنع الرجوع . فإذا 
زال المانع زال المنم . 

ثالثا : آلا تتعلق بها رغبة لغير الولد » فان تعلقت بها رغبة لغيره مثل أن 
بيب ولده شيثًا فيرغب الناس فى معاملته . وأدانوه ديونا أو رغبوا فى مناكحته 
فزوجوه ان كان ذكرا أو تزويجت الانثى لذلك فلايصح الرجوم ؛) لأنه تعلق به 
حق غير الابن ففى الرجوع ابطال حقه . وقد قال عليه السلام ( لاضرر 
ولاضرار ) . وقيل : له الرجوع لعموم الخبر الوارد فى الرجوع وهو قول رسول 
الله يل : « فارجعه » ء « فاردده » . ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين 
هذا المال فلم يمنع الرجوع فيه , 


رابعا : الا تزيد زيادة متصلة كالسَمَنٍ والكبر وتعلّم صنعة فان زادت فعلى 
رأيين : ' ١‏ 


أحدهما : لايمنع الرجوع ؛ وهو مذهب الشافعى ورواية لأحمد ؛ لأنيا زيادة 
فى الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض والزيادة المنفصلة . 


والثانى : ينع ؛ وهو مذهب الحنفية ورواية لأحبد ؛ لأن الزيادة للموهوب 
له لكونها نماء ملكه ول تنتقل أليه من جهة ابيه فلم يملك الرجوع فيها كالنفصلة » 
واذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع ف الأصل زثلا يففضى الى سوء المشاركة 
وضرر التشقيص . وعل ذلك فلا فرق بين الزيادة فى العين كالسمن والطول 
ونحوهما , ارق المعانى كتعلم الصناعة والكتابة أو القرآن » أو قضاء دين عنه » 
وأما الزيادة المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة فلايمنع بغير خلاف نعلمه . 


خامسا : مرض الولد الموهوب له ؛ فيمنع الرجوع لتعلق حق الورثة بالهبة » 
إلا ان يزول ال مرض فله الاعتصار . 
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سادسا : موت أحد العاقدين بعد التسليم » فلو مات بطل . 


سابعا : لايصح الرجوع إذا اجن الأب ؟ فيمتنع الرجوع حال جئنوته » 
ولارجوع لوليه بل. اذا افاق كان له الرجوع : 


امنا : إذا أحرم الواهب » والموهوب صيد ء فإنه لايرجع ف الحال لأنه 
لايجوز إثبات يده عل الصيد فى حال الإحرام . 


تاسعا : إذا ارتد الوالدء» فلو حَلّ من إحرامه . أو عاد إلى الإسلام 
والموهوب باق على ملك الولد رجع . ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم 


ألفاظ الرجوع 


وألفاظ الرجوع منها ماهو صريح كقوله : قد رجعت فيها , أو ارتجعتها أو 
رددتها ومنها ماهو كناية فتحتاج الي نية كقوله : اخذته » او قبضته . ولامجتاج ' 
الرجوع الى حكم حاكم ' ومهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لايصح 
الرجوع إلا بقضاء قاض . لأن ملك الموهوب له مستقر . وللشافعى : أنه نخيار 
فى فسخ عقد فلم يفتقر الى قضاء كالفسخ بخيار الشرط ولايحصل الرجوع يبيعه 
ولاوقفه » ولاهبته لكبال مِلكُِ الولد ونفوذ تصرفه فلا يؤثر فيه .)1١(‏ 


: تراجع شروط الرجوع فى كل من‎ )١( 
. رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ -١ 
. مغنى المحتاج ج؟ ص45‎ -' 
. المعنى لابن قدامة جا ص77‎ -١ 
.١6١ضص الشرح الصغير ج4‎ -4 
. ١"هص‎ 5 المدوتة الكبرى جده١ مجلد‎ 
. ١؟/ص المحلى لابن حزم جه‎ -5 
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تعريف الشهادة 
الشهادة لغة : من المشاهدة , لأن الشاهد يخبر عا شاهده . 


وشرعا 
هى الإخبار بما علمه . وقال بعضهم : بلفظ أشهد . أو شهدت . والفاعل 
شاهد وشهيد » والجمع شهود وشهداء وشاهدون . 


وقال ابن القيم : « الإخبار شهادة محضة فى أصح الأقوال » وهو قول 
الجمهور . فإنه لايشترط فى صحة الشهادة لفظ : أشهد » بل متى قال الشاهد 
رأيت كذا وكذا » أو سمعت كذا ونحو ذلك كانت شهادة منه . وليس فى كتاب 
الله ولا فى سنة رسول الله يك موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة » ولا 
عن رجل واحد من الصحابة . ولا قياس , ولا استنباط يقتضيه » بل الأدلة 
المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة تنفى ذلك » )١(‏ . 


والشهادة سبب موجب للحق . وحيث امتنع أداؤها امتنعت كتابتها ويحرم 
كتمانها ويقدح فيه . ولو كان بيد إنسان شىء لايستحقه ولا يصل إلى مستحقه إلا 
بالشهادة لزمه أداؤها وتعين . ولو كان الشهود أكثر من نصاب الشهادة وطَلِبٌ 
أحدهم وجب عليه أداؤها فى أصح قولى العلماء . وأما إذا كان المطلوب لايتم 
نصاب الشهادة إلا به فقد تعيّنت عليه إجاعا . . 





.. 57/4 : الاحكلم شرح اصول الأحكام ج؛ صن‎ )١( 
/الم ا‎ 





والأصل ف الشهادة الكتاب » والسنة » والإجماع 5 


أماإلكتاب 
فقوله تعالى : « ولا يأب الشهداء إذا مادعوا )2 أى للتحمل فعليهم 
الإجابة . ْ 


وقوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم 4(؟) أى أشهدوا على حقكم سواء كان فيه 
أجل أولم يكن . والجمهور على أنه الأمر ‏ للندب والإرشاد لا على الوجوب . 


6 3 م أ ع 
5 5 1 0 2 0100004 -# ّ ص ننا 95 2 
وقوله سبحانه : (١‏ ولا تكسمو الشيادءَ ومن 1 وَنهءَاثْم كلك ْ04) 


أى إذا دُعيتم إلى اقامتها فلا تخفوها ولاتغلوها . بل أظهروها .قال ابن عباس * 
« شهادة الزور من أكبر الكبائر » وكتيان الشهادة كذلك . وفى الآية وعيد شديد 
لكاتم الشهادة(؟) » . 


وأما السئة : 


فقوله 436 فى نحلة بشير لابنه النعمان : ( لانشهدنى على جور ) . وأجمعت 
الامة على تعين أدائها وحرمان كتانها . 
وتقوم الشهادة عل ثلاثة أركان : 
الأول : العدالة . 
الثاني نفى التهمة وان كان عدلا ء أو انتفاء الموانع ٠‏ ومن الموانع البعضية أو 
قرابة الولادة . 


الثالث : التيقظ والحفظ وقلة الغفلة . 
)١١١١(‏ سورة البقرة ‏ لية 1981 . 

(*) سورة البقرة - آية 787 . 

(4) الاحكام شرح اصول الأحكام جة صص: 73/4 . 
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أما العدالة : فأصلها الايمان واجتناب الكبائر » ومراعاة حقوق الله عز وجل 


فى الواجبات والمسئونات » وصئق اللهجة والأمانة » وألا يكون محدودا فى 
قذف . 


وأما نفى التهمة : فألا يكون المشهود له والدا ولا ولدا » أو زوجا وزوجة . 
وأما التيقظ والحفظ وقلة الغفلة » فألا يكون غفولا غير بحرب الأمور فإِنٌ 
مثله ربما لَقَنَ الشىء ء فتلقنه وربما جُوٌرٌ عليه التزوير فشهد به )١(‏ . 
والذى يمنا هنا هو الركن الثانى : وهو نفى التهمة عن الشهادة وان كان 
الشاهد عدلا , فذهب أكثر الفقهاء الى اشتراطها وذهب البعض منبهم الى عدم 


اشتراطها عل النحو المبين فيا يل : 
آراء الفقهاء فى حكم شهادة الأضول للفروع والعكس 


يقول الله تعالى : يديم 
2 
5 


0 


: ا 

وجل كتيلو وكامو 
خبرا © 04 . ء ويقولسبحانه وتعالى : 

«يََادِيَةَاموا 000 مط ورك 
انمي لد وميا : لمرطب؟ 5 . 


2( سورة النساء ‏ آية ١78‏ ,. 
0) سورة المائدة ‏ آية م . 





يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالعدل فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شهالا ولا تأخلهم فى الله لومة لاثم » ولايصرفهم عنه صارف ٠‏ وأن يؤدوا 
الشبهادة ابتغاء وجه الله ولو كان ذلك على أنفسهم . وشهادة المرء على نفسه إقزراره 
بالحقوق عليها أو الوالدين والأقريين فلا يشبعىو مراعاتوم فيها ٠‏ بل تهب الشهادة 
بالحق . ولا يتنافى ذلك مع وجوب برها وعظم قدرهما . وائما خيص الله الوالدين 
والأقربين بهذا الحكم لأنهم مَظلنة المودة والتعصب ولاحتال أن يؤثر ذلك فى صححة 
الشهادة واقامتها . لذلا ختم الله الآية بقوله :* 9 فلا تتبعوا الحو أن تعدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا # » أى هلا يجملدكم اهوى 
والعصبية وبغض الناس إليكم إلى ترك العدل فى أموركم وشؤونكم ٠‏ بلى الزموا 
العدل على أى حال كان كما قال تعالى ير سد 1 اهام 
اعدلوا هو أقرب للتقوى # )١(‏ وقال النبى 85 : « خخير الشهداء الذى يأ 
بالشهادة قبل أن يساطا )(9) . 


وذكر القرطبى(”) فى أحكامه تفسير الآية فقال ؛ 


ولا خلاف بين أهل العلم فى صحة أحكام هذه الآية » وأن شهادة الولد 
على الوالدين ماضية . ولا يمنع ذلك يرهم . بل من برهما أن.يشهد عليهها أو 
يخلصهم| من الباطل وهو معنى قوله تعالى : 


وَأأشكم و م0102 04 . 


فإن شهد لما أو شهدا له فقد اختلف فيها قديما وحديثا . فقال ابن شهاب 
الزهرى : «كان من مفى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ . 
ويتأولون فى ذلك قول الله تعالى : ف« كونوا قوامين.بالقسط شهداء لله » فلم يكن 
احد يُنهُمُ فى ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم . ثم ظهرت 





. سورة الملئدة  أيقم‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير جا صص: 10. . 
(6) القرطبى مجلد ”اص : 144٠‏ . 
(؛) سورة التحريم ‏ آية 5. - ' 
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من الناون أمور حملت الولاة على اتبامهم فتركت شهادة من يتهم وصار ذلك لا 
يجوز فى الولد والأخ والزوج والزوجة » . 


ومن هنا اختلف الفقهاء ق حكم شهادة الفروع للأصول 2 والأصول 
للفروع : فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية . والمالكية » والمشهور عن 
الحنابلة إلى أنه لا تجوز شهادة الوالدين وان علوا للولد وان سفل . ولا شهادة 
الولد وان سفل يا وان علوا لشبهة التهمة بسبب ما بينهها من العصبية والنفع 
والمودة بينهم . ويروى عن الظاهرية وعثمان الببى أنه تجوز شهادة الولد لوالديه » 
وشهادة الأب لابنه وامرأته » إذا كانوا عدولا مهذبين معروفين بالفضل ولعموم 
الآيات الواردة فى الشهادة ( ١‏ ) وأجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا 
. وهو مروى عن عمر بن الطاب ( ١‏ ) وروى عن عمر بن عبدالعزيز وبه قال 
اسحاق والثورى والمزنى . 


وقال فقهاء الحنيفة : « من شروط قبول الشهادة أن لا يجر الشاهد الى نفسه 
مغنما ولا يدفم عن نفسه مغرما بشهادته لقوله و د لا شهادة جا المغنم ولا لداقع 
المغرم » ( ”7 ) ولأن شهادته إذا تضمنت معن النفع والدفع فقد صار متها » ولا 
شهادة للمتهم على لسان رسول الله وك » ولأنه اذا جر النفع الى نفسه بشهادته لم 
تقع شهادته لله تعالى بل لنفسه فلا تقبل . وعل هذا تخرج شهادة الوالد وان علا 
لولده وان سفل وعكسه . إنها غير مفبولة لأن الوالدين والمولودين ينتفع البعض 
بمال البعض عادة فيتحقق معنى جر النفع والتهمة والشهادة لنفسه فلا تقبل » أما 
شهادة الوالد من الرضاع لولده من الرضاع والعكس فانها تقبل لأن العادة ما 
جرت بانتفاع هؤلاء .بعضهم بال البعض فكانوا كالأجانب» . 


وقال الشافعية : ( ؛ ) دمما يمنع الشهادة البعضية , فلا تقبل لأصل للشاهد وان 
علا ولا فرع له وان سفل ٠‏ كشهادته لنفسه لأنه جزء منه » أما شهادة أحدها 
على الآخر فتقبل سواء أكان فى عقوبة أم لا لانتفاء التهمة . ويستثبى من ذلك ما 
إذا كان بينه وبين أصله أو فرعه عداوة فإن شهادته لا تقبل له ولا عليه . 





. ص : 54 وما يعدها‎ ١١ يراجع : المغنى والشرح الكبير ج‎ )١( 

00 البدائع ب 4 ص ا 7 

(؟) يراجم : نتسب الراية لأحاديث الحداية ج 4 ص : ./4١‏ 
(4) همغنى المحتاجح جب 4 صن : 5134 . 
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وكذا تقبل من فرعين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها فى الأظهر لضحف 
تهمة نفع أمهما بذلك لأنه متى أراد طلقها أو نكح عليها مع إمساكها والثاى : المنع 
فإنها تبر نفعا الى الأم وهو انفرادها بالآب . واذا شهد بحق لفرع أوأصل له 
وأجنبى ٠‏ كأن شهد برقيق لما كقوله : هو لأبى وفلان » أو عكسه قبلت» تالك 
الشهادة للأجنبى فى الأظهر من قولى تفريق الصفقة . والثانى : لا تفرق فلا تقبل 
لهع . 

وقال المالكية : (١).ء‏ 


و لاتجوز شهادة الأب وإن علا لولده وان سفل » كان جدا من قبل الاب أو 
الأم ولا شهادة بنى بنيهم هم : وقالوا : ولا تبوز شهادة الأبوين أو أحدهها للولد 
ولا الولد لما ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا الجد لابن ابنه » ولا الرجل ده » 
ولا يجوز لأحد من هؤلاء شهادة الآخر فى حق أو تزكية أو تجريح من شهد عليه . 
ولا تجوز شهادة الرجل لزوجة أبيه ولا لزوجة ابنه ولا لابن زوجته ولا لأبيها . 
وتجوز شهادة الأب عند ابنه » والأبن عنده وشهادة كل منهها على شهادة صاءحيه ٠‏ 
وشهادة كل منهها على حكم صاحبه وشهادة كل منهها مع صاحب واحد : وهو قول 
سحنون ومطرف . وقيل ذلك غير جائز وهو قول أصبغ » . 

وقال الحنابلة : (؟ ). 


يمنع قبول الشهادة ستة أشياء منها قرابة الولاة » فلا تقبل شهادة والد لولده 
وان سفل . ولا ولد لوالده وان علا » وسواء فى ذلك ولد البنين وولد البنات » 
وشواء ف ذلك الآباء والأمهات وآبائهم وأمهاتهم ١‏ 


ورويت عن أحمد رواية ثائية تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الب 
لابنه . لآن مال الابن فى حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء » فشهادته له 
شهادة لنفسه أو يجر بها لنفسه نفعا قال النبى يكل : « أنت ومالك لأبيك » » وقال 
: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه . وان أولادكم من كسبكم فكاوا من 
أموالحم » . ولا يوجد هذا فى شهادة الابن لأبيه . 





١٠6١4 : مواهب الحليل لشرح "مختصر خليل للخطاب ج؟_ ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) يراجع : المغنى لابن قدامة ج١١ ص : 54 وما بعدها. أعلام الموقعين جد١ا ص‎ 
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وعنه رواية ثالثة : تقبل شهادة كل واحد منبهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه 
كالتكاح والطلاق والقتصاص والمال إذا كان مستغنى عنه : لأن كل واحد منهها لا 
ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك . فلا تهمة فى حقه . 


وقال ابن القيم : )١(‏ . 


د الصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والآأب لابنه فيه| لاتبمة فيه » وقال : 
« التهمة وحدها توجب المنع 2 سواء كان قريبا أو أجنبيا . فشهادة القريب لا ترد 
بالقرابة واننما ترد بتهمتها ولا ريب فى دخوهم فى قوله .: 


سن سل 3 سر 7 


« وَأْشهدُوا دوف عَدُلِيْنكُمْ © »> (0). 
وقوله : < انوعد ل يك 03 »> (9) ٠‏ 


كدحول الأجانب وتناول الجميع بتناول واحد وهذا مما لا يمكن دفعه وم 
يستثن الله ورسوله من ذلك لا أبا ولا أننا ولا قرابة » ولا أجمع المسلمون على 
استثناء أحد من هؤلاء . إنما التهمة هى الوصف المؤثر ق, الحكم فيجب تعليق 
الحكم به وجودا أر عدما وما يدل على أن احتيال التهمة بين الولد ووالده لا يملع 
قبول الشهادة إن شهادة الوارث لمورثه جائزة وشهادة الابنين على أبيهما بطلاق 
ضرتبها فشهادة الوالد لولده وعكسه ‏ بحيث لا تهمة هناك - أولى بالقبول . وأيضا 
: فالشهادة إلزام لمعيين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد » 
فاحتيط لما بالعدد والذكورية » وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم » ومن كان 
معروفا من القرابة ونحوهم بمثابة الدين البالغة الى حد لا يؤثر معها محبة القرابة 
ونمحوهم » فقد زالت عنه مظنة التهمة . ومن لم يكن كذلك فالواجب عدم قبول 
شهادته لأنها مظنة التهمة . 





. ص : 9( الاختلاف فى شهادة الأقارب‎ ١ يراجع : أعلام الموقعين ج‎ )١( 
, (؟ سورة الطلاق - آية ؟‎ 
. 3١١ سورة المائدة - آية‎ )©9( 
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أدلة القائلين بمنع قبول الشهادة 


استدل القائلون بعدم صحة شهادة الآباء لأبنائهم , والأبناء لآبائهم بأدلة 
من الكتاب والسئة والمعقول . 





أولا : الككتاب 


5 5 : ا 0 0 0 
إستدلوا بقوله تعالى : د ثيه و |« 


د قافا سك ع1 ل فس زب و سث 4ج رو 
علا لخي حرج ولا رض حرج لاع أ ىكوأن كوا 
عووه رده ووو .ل مسر 

مِنْبويك م أوْسَونء بيو 60 .)١4‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الاية : أن الله سبحانه ذكر جواز الأكل من بيوت 
الآباء وم يذكر بيوت الأيناء لأن قوله تعالى 3 © من بيوتكم 4 قل انتظمها إذ 
كانت منسوبة الى الأباء فاكتفى بذكر بيوتهم عن ذكر بيوت أبنائهم . ويؤكد هذا 
المعنى قوله يكل : « أنت ومالك لأبيك » فأضاف الملك اليه وقال : « إن أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم » فلما أضاف 
ملك الابن الى الأب وأباح أكله له وسماه له كسبا كان المثبت لابئه حقا بشهادته 
بمنزلة مثبتة لنفسه ومعلوم بطلان شهادته لنفسه فكذلك لابنه » واذا ثبت ذلك فى 
الابن كان ذلك حكم شهادة الابن لأبيه اذ لم يفرق أحد بينهما(7 ) 
ثانيا : السنة 

استدلوا بما يلى : 

(أ) ماروى عن عروة عن عائشة عن النبى ' يه أنه قال : « لاتجوز شهادة 
خائن ولا خائئة ولا ذى الغمر على أخخيه ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء (7 ) » . قال 
أبو داود 4 الغمر الحئة والشحئام » وأما ذو الغمر : فهو الذى بينه وبين المشهوتد 


. 5١ سورة النور - آية‎ )١( 
. ٠:04 (؟) أحكام المصاص جا صص:‎ 
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عليه عداوة ظاهرة » والظنين : المتهم 3 والأب منهم لولده لأن ماله كاله ولأن 
بينهها بعضية فكأنه يشهد لنفسه ء وقال عليه السلام : « فاطمة بضعة منى يريبنى 
ما رامها » » ولأنه متهم فى الشهادة لولده كتهمة العدو فى الشهادة على عدوه » 
والخبر أخص من الآيات فتخص به .)١(‏ 

( ب) ما روى عن النبى وله أنه قال : « لاتقبل شهادة الولد لوالده 
ولاشهادة الوالد لولده » ولا المرأة لزوجها ولا الروج لزوجته » (؟7 ) والحديث 
ظاهر فى الدلالة على المنع . 


( ج ) ما رواه أبو هريرة عن النبى يل أنه قال : ولا تجوز شهادة ذى الظنة 
ولا ذى الحنة » : ("'). 


ثاثثا : المعقول 

فلمعانٍ كثيرة .. أوها : أن ما بين الأب والابن من البعضية والحزئية يمنع 
من قبول الشهادة . كها منع من إعطائه من الزكاة ومن قتله إذا قتل ولده » ومن 
حده بالقذف إذا حد ولده ومن عدم قطعه إذا سرق من مال ولده . وهذا لا يثبت 


له فى ذمته دين عند جماعة أهل العلم . ولا يطالب به ولا يجبس من أجله . 
3 


5 50 5 00 ا 20 (/ 
قالوا : وقد قال الله تعالى : «وحح لو ألم ضعب ادو جرر) 12409 » 
أى ولدا فولد جزء.» فلا تقبل شهادة الرجل فى جرثه . 
وقالوا : الانسان متهم فى ولده مفتون به كما قال تعالى : « 6 7 17 
تس انس رعكوةار وو .رد 3 
مول وَأُوْلْدكمفِسسَة (50) 8( ه ) فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد 
جعل مفتونا به والفتنة محل التهمة (1 ) : 
)١(‏ المغنى ج؟١ا‏ ص : 54. 
(؟) رواه الخصاف باسناده على النبى 3!4 .. وهو فى مصنف اين ابى سيبه وعبدالرزاق من قول 
شريح ؛ نصب الراية لاحاديث الهداية للزياعى ج-4 ص :4315 . 
(") حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه ؛ المصنف لعبدالرزاق ج-ة ص 77١:‏ . 
ديق سورة الزخرف - آبة © , 


(*) سورة التغاين آية ١١‏ وفى سورة الأنفال آية 8م؟ . 
(1) أعلام الموقعين لابن القيم جا ص 1١١:‏ . 


آمل 





أدلة القائلين بصحة الشهادة عند انتفاء التهمة 

استدلوا أولا : بعموم الأدلة الواردة فى الشهادة والتى تشترط العدالة فى 
الشهود ولم تفرق بين كونهم أقارب أم أجانب فشهادة القريب لا ترد بالقرابة . 
وإنما ترد بتهمتها مثل قوله تعالى : ٠‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم ه 


وقوله سحانه 
22 1 َك 5 2 03 ا 03 2 م 
١وَسْكَ‏ واشهيدف ركم ون اكوا رجن فَيَجْلٌ 


م 2 


َآمأنانِ رصن من الشيدأر و© » )١(‏ 


ا اس ارس وار 2 ره 0 
ةنج نخد دك الْوَسْحِانَوْصِيَة أشانِ ةوعد ل 


25© »00 ء' 


ولاريب فى دخول الآباء والأبناء والأقارب فى هذا اللفظ كدحول الأجانب 
وتناوها بالجميع بتناول واحد وهذامما لا يمكن دفعه فلم يستثن الله سبحانه وتعالى 


واستدلوا ثانيا : بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين والتى تؤيد رأبهم 

فعن عمر بن الخظاب رضى الله عنه أنه قال : « تجوز شهادة الوالد لولده والولد 
لوالده والأخ لأخيه » . عن عمر بن سليم الزرقى عن سعيد بن المسيب مثل 
هذا . وعن الزهرى قال : «لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح فى شهادة الوالد 
لولده ولا الوالد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لزوجته . ثم دخل الناس بعد 
ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا 
كانت من قرابة , وصار بذلك من الولد والوالد والأخ والزوجة والمرأة : يتهم إلا 
هؤلاء فى آخر الزمان» . ْ 
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وقال عبد الرزاق : « حدثنا سفيان بن عييئة عن شبيب بن غرقدة » قال : 
( سمعث شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها . فقال له الرجل : إنه أبوها 
وزوجها. قال شريح : فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟» . 


وقال أبو بكر بن أى شيبة : «حدثنا شبابة عن ابن أبى ذئب عن سليهان 
ال : « شهدت لأمى عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقضى بشهادق » . 
وقال عبد الرزاق : « حدثنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصارى قال : 
« أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه اذا كان عدلا» . 


قالوا : فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميع السلف وشريح وعمر بن عبد العزيز 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يجيزون شهادة الابن لأبيه , زالأب لابنه قال 
ابن حزم : ومهذا يقول إياس بن معاوية وعثيان البتى واسحاق بن راهوية ( .)١‏ 
مناقشة الادلة 

١ (‏ ) ناقش القائلون بجواز الشهادة إذا كانوا عدولا أدلة القائلين بالمنم من 
00000000060 





أولا : بالنسبة للبعضية التى بين الأب وابنه » وأنها توجب أن تكون شهادة 
أحدهما للآخر شهادة لنفسه , فهذه ححجة ضعيفة , فإن هذه البعضية لا توجب 
أن يكون كبعضه فى الأحكام ؛ لافى أحكام الدنيا » ولا فى أحكام الثواب 
والعقاب . فلا يلزم من وجوب شىء على أحدها أو تجريمه وجوبه على الآخر . 
وقد قال النبى 45 : « لا يجنى والد على ولده فلا ينى عليه » ولا يعاقب بذنبه » 
ولا يثاب بحسناته » ولا يجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى الآخر» ٠.‏ ثم قد أجمع 
الناس على صحة بيعه منه واجارته ومضاربته ومشاركته ء فلو امتنعت شهادته له 
لكونه جزعءه فيكون شاهدا لنفسه لامتنعت هذه العقود إذ يكون عاقدا لها مع 

ثانيا : بالنسبة لرد الشهادة بسبب التهمة أو المنفعة لأحدهما على الآخر 
فيقال : التهمة وحدها مستقلة بالمنم سواء كان قريبا أو أجنبيا . ولا ريب أن تهمة 
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الإنسان فى صديقه وعشيره ومن تعنيه مودته وحبته أعظم من تهمته فى أبيه وابنه . 
والواقع شاهد بذلك . وكثير من الئاس يحاى صديقه وعشيره وذا وده أعظم مما 
يحابى أبام وابنه . والشارع الحكيم م يعلق عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو 
البنوة أو الأخوة . والتابعون إنما نظروا الى التهمة فى الوصف المؤثر فى .الحكم 5 
"يجب تعليق الحكم به وجودا وعدما . ولا تأثير لخصوص القرابة ولا عمومها , 
بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة وتوجد التهمة حيث لا قرابة . والشارع إنما 
علق الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضيا ؛ وعلق عدم قبوها بالفسق » ول 
يعلق القبول والرد بأجنبية أو قرابة . 


_ثالعا : أما قوله يه : « أنت ومالك لأبيك » فلا يمنع شهادة الابن لأبيه » 
فان الاب ليس هو وماله لابنه . ولا يدل الحديث على عدم قبول شهادة أحنهها 
للآخخر وانما يدل على أن مال الابن له حقيقة وحكما ونحن نقول بذلك . واللام 
ليست للملك وانما للاباحة . ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن تقبل 
شهادة له بحال مع القطع بانتفاء التهمة , كما لو شهد له بنكاح أحد أو مالا 
تلحقه به عبمة . 22 

رابعا : وأما كونه لا يعطى من زكاته , ولا يقاد به ولا يحد به » ولا يثبت له 
فى ذمته دين ولا يحبس به » فالاستدلال إنما يكون بما يثبت بنص أو إجماع وليس 
قبول شهادة أحدها للآخر حيث تنتفى التهمة . ولا تلازم بين قبول الشهادة 
وجزيان القصاص وثبوت الدين له فى ذمته لا عقلا ولا شرعا . فان تلك الاحكام 
اقتضتها الأبوة التى تمنع من مساواته للأجنبى ف حده به وأقادته منه وحبسه 
بديئنه » فإن متهب الأبوة يأبى ذلك وقبحه مركوز ق فطر الناس . وما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح . 

الخامسا : وأما حديث عائشة فلو ثبت لم يكن فيه دليل » فانه انما يدل على 
عدم قبول شهادة التهم فى قرابته أو ذوى ولاية ونحن لا نقبل شهادته اذا ظهرت 
بيع 01 
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(؟ ) ناقش المانعون لقبول الشهادة أدلة القائلين بجواز قبولها بما يلى : 

قالوا : إن التهمة المانعة من قبول شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه ليست 
همة فسق ولا كذب . وائما التهمة فيه من قبل أن يصير فيها بمعنى المدعى 
لنفسه . قالوا : ألا ترى أن أ-مدا من الناس وان ظهرت أمانته وصحت عدالته لا 
يجوز أن يكون مصدقا فيا يدعيه لنفسه لا على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل 
مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة إلا ببينة تشهد له بها . فالشاهد لابنه بمنزلة المدععى 
لايجوز أن يكون شاهدا فيها يدعيه . ولا أحد من الناس أصدق من نبى الله 6 إذ 
دلت الأعلام المعجزة على أنه لا يقول إلا حقا وأن الكذب غير جائز عليه » لم 
يقتصر فيها أدعاه لنفسه من دعواه دون شهادة غيره حين طالبه الخصم به . وهو 
قصة خزيمة بن ثابت عحينم| ابتاع النبى فرسا من أعراى ٠‏ فطفق الأعرابى يقول : 
« هلم شهيدا يشهد أنى قد بايعتك » . فقال خزية : « أنا أشهد أنك بايعته » . 
فأقبل النبى وله على نحزيمة فقال : « بم تشهد ؟ ؛ فقال : « بتصديقك يا رسول 
الله » . فجعل النبى كله شهادة خزيمة بشهادة رجلين . فلم يقتصر النبى 46 فى 
دعواه على ما تقرر وثبت بالدلائل والأعلام انه لا يقول الا حقا , وم يقل الأعراي 
حين قال « هلم شهيدا » انه لا بينة عليه » وكذلك سائر المدعين فعليهم إقامة بيئة 
لا يجربها الى نفسه أعظم المغنم كشهادته لنفسه )١(‏ . ويناقش الظاهرية فى 
استدلاههم بالعمومات بأن الأدلة الي ذكرها الجمهور تخصص هذه العمومات . 


الرأى المختار 


بعد استعراضنا لأدلة كل من الفريقين ومناقشة كل منهم للآخر نرجح رأى 

ا جمهور القائلين بمنم قبول شهادة الوالد لابنه والابن لأبيه لقوة أدلتهم ولأن معان 

الأبوة والبنوة والشفقة الرابطة بين الأصول والفروع تبعل شبهة التهمة بالمنفعة 

موجودة . ويكفى ما استدل به المخالفون من حديث الزهرى من أن السلف كانوا 

يجيرون ذلك فى الماضى . فلما تغيرت نفوس الناس وضعف وازع الدين فى قلوبهم 

تغير الحكم بعدم القبول . والتهمة هى الحكمة وليست هى العلة أو الوصف 
المؤثر لأنها وصف خفى غير منضبط يتفاوت من شخص لآخرء لأن الشهادة 

الحقة نابعة من قوة الإيمان والخوف والخشية من الله . ومن الأصول المتفق عليها فى 


)١(‏ يراجم : أحكام المصاض ج ١‏ ص : قنهق حله. 





الشريعة قاعدة سد الذرائع » فالأولى منع قبول شهادة الأصول للفروع والعا 
سدا للشبه بالمنفعة المترتبة على الإدلاء بتلك الشهادة . والله أعلم 1 

أما شهادة أحدههما على الآخر فتقبل . وهذا أمر محل اتفاق جميع الفقه 
وذلك لقول الله تعالى : ا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
الوالدين والأقربين » فأمر سبحانه بالشهادة عليهم » ولولم تقبل لما أمر أن : 
كشهادة الأجنبى ٠‏ بل أولى » فإن شهادته لنفسه لما ردت للتهمة فى إيصال ١١‏ 
الى نفسه كان إقراره عليه مقبولا . 

وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الابن على أبيه فى قصاص ولا 
قذف لأنه لا يقتل ولا يحد بقذفه فلا يلزم ذلك . 

والأول أرجح . لأنه يتهم له ولا يتهم عليه » فشهادته عليه أبلغ فى الم 
كإقراره على نفسه . 


' وتجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة وأبيه منها_وسائر أقربائه منها 
لانسب بينهها يوجب الاتفاق والصلة . .)١(‏ 
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ا ملجرمات 


التحريم للذكاح 


التحريم للنكاح ضربان : تحريم عين » وتحريم جمع » ويتنوع أيضاً الى نوعين : تحريم 
نسباء وتحريم سبب . 
والأصل فى ذلك الكتاب ( والسنة 2( والاجماع ٠‏ 





أدلة من الكتاب 00 
قول الله تعالى : 0 
و 7 00 1 و سك وع2 2 م 


0 


اال وتان 0 0 
0 3 1 17 ب تتأو رطا 
. سارك يتلم ونون يكبن اج 
5 ووِعلَلْلَاَا كرون سكي ادها 1 
مدي 7 7 4217 ليح 


2 


1١ 


دكت 9 
ما 100 حورل 50 وو 


سر ود 00 
وال وص ارم فين © > )1١‏ . 


وى 


ا لا 
1 ) سورة النساء -آيتا 7 -4؟ . 





قوله تعا 4 ١‏ 200007 سي رس لس عن سا ارس 
ضة نك  :‏ «ولادكموأما ل َابَازْمينيسَاء 
ا سه كت سدس تر 


د23 مار - 8 _-- 2 
ماودسَلَفٌ إنذكان فَحِنة ومقتافسءسَيل 1١49‏ ) . 


و 


من السنة 
روى أبوهريرة عن رسول الله وك أنه قال : « لايجمع الرجل بين المرأة وعمتها » 


ولا بينها وبين خالتها » (؟ )» وما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « قال 
رسول الله يكل « ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (3 ) : 





من الاجماع 


فقد أجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه ومن المحرمات نكاحهن 
بسبب النسب أو القرابة : الأمهات والبنات . ومن المحرمات نكاحهن يسبب 
المصاهرة : زوجة الأب » وزوجة الوبن . وها مما يتعلق بموضوع ببحثنا : 

وحرمة الأمهات والبئات كانت ثابتة منذ زمن آدم عليه السلام إلى هذا الزمان » 
ولم يثبت حل نكاحهن فى أى من الأديان الإهية : أما نكاح الأخوات فقد نقل أن ذلك 
كان مباحافى زمن آدم عليه السلام 3 وإنماحكم الله بإباحة ذلك على سبيل الضرورة : 


أولا : التحريم بسبب النسب او القرابة 


بينت سورة النساء أصناف المحرمات وذلك فى قوله تعالى  :‏ حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعما تكم وخالاتكم وبئات الأخ وبئات الأخت 
وأمهائكم اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة . . الآية 4 . 


. "١ سورة النساء  آية‎ ) ١( 
. متفق عليه‎ ) "( 


(" ) أخرجه مسلم . 


غ5 





) تتحريم الأصول ( الأمهات وإن علون‎ -١ 


00 جمع أم ؛ وهى كل امرأة رجع نسبك اليها بالولادة من جهة أبيك أومن 
جهة امك بدرجةه أو بدرجات بإناث رجعت اليك أو بذكور فهى أمك 5 ولفظط الأم 
حقيقة فى الأم الأصلية محازق الجدات ( ١‏ ) » فيحرم النكاح بهن وارثات كن أو غير 
وارئات : فكلهن أمهات محرمات . ْ ١‏ 


-والمكمة من ريم النكاع بالآمهات ك] ذكرها صاحب تفسير انار( 1 ) :أن 
الله تعالى جعل بين الناس ضروبا من الصلة يتراحمون بها » ويتعاونون على دفع المفسار 
وجلب المنافع : وأقوى هذه الصلات صلة القرابة وصلة الصهر. ولكل واحدة من 
هاتين الصلتين حرجقات متفاوتة . فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد 
والوالدين بالعاطفة والاريحية . ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوى من 
0 » ورحمتها أشد من رحمته 3 وحنانها أرسخ من ححنانه » لأنها أرق قلبا 
وأرق شعورا . وان الولد يتكون جنيئا من دمها الذى هوقوام حياتها . ثم يكون طفلا 
يتغذى من لبنها فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة يستلها من قلبها . 
والطفل لايحب أحدا فى الدنيا قبل أمه 2 ثم إنه يحب أباه ولكن دون حبه لأمه » وان 
كان يحترمه أشد مما يحترمها . أليس من الحناية على الفطرة أن يزاحم هذا الحب العظيم 
بين الوالدين والأولاد حب استمتاع الشهوة فيز حمه ويفسده وهو شير مافى هله 
الحياة ؟ . بلى ولأجل هذا كان تحريم نكاح الأمهات وهوالأشد المقدم فى الآية ؛ ويليه 
تحريم البنات » . 


ويضيف : « هذه هى أنواع القرابة القريبة التى يتراحم الناس بها ويتعاطفون 
ويتوادون ويتعاونون بما جعل الله فى النفوس من الحب والحنان والعطف والاحترام 2 
فحرم الله فيها التكاح لأجل أن تتوجه عاطفة الزوجية وبحبتها الى من ضعفت الصلة 
الطبيعية أو النسبية بينهم كالغرباء والأجانب والطبقات البعيدة من سلالة الأقارب 
كأولاد الأعام والعمات . وبذلك تتحدد بين البشر قرابة الصهر التى تكون فى المودة 
وال رحمة كقرابة النسب » فتتسع داثرة المحبة والرحمة بين الناس . فهنه حكمة الشرع 
الروحية من محرمات القرابة » . 





(١)يراجع‏ : الفخر الرازى : ج ٠١‏ صن : ١1/‏ -41 . 
(7)تفسيرالمثار ج ه ص : ؟3 . 





وفى هذا المعنى يقول الكاسانى فى البدائع ( ١‏ ) : « إن زواج هؤلاء يفضى إلى 
قطع الرحم . لأن الزواج يخلومن مباسطات تجرى بين الزوجين عادة وبسببها تجرى 
الخشونة بينهها » وذلك يفضى الى قطع الرحم التى امر الله بها أن توصل . فكان الزواج 
سببا لقطع الرحم ومفضيا اليه 2 والمففى الى ارام حرام : وتختص الأمهات بمعنى 
أخمر وهو أن احترام الأم وتعظيمها واجب ٠.‏ وشذا أمر الولد بمصاحبة الوالدين 
بالمعروف وخفض المجناح لما والقول الكريم ء ونبى عن التأفيف لما . فلو جساز 
الزواج والمرأة تكون تحت أمر الزوج وطاعته مستدحقة عليها للزمها ذلك . وهذا يناق 
الاحترام فيؤدى إلى التناقض » . 


' . تحريم الفروع ( البنات وان سفلن ) : 
يقول الفخر الرازى ( ؟ )فى تفسيره : 


« البنت هى كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات بإناث او 
بذكور فهى بنتك كابنة الصلب » أوبنات البئين والبنات وان نزلت درجتهن وارثات أو 
غير وارثات » كلهن بنات محرمات لقوله تعالى ا » فإن كل اهرأة بنت 
آدم كها أن كل رجل ابن آدم . 


والحكمة فى تحريم الببات . أن تكوين الاسرة يقتضى عادة اتصال الأب ببناته 
والأبناء بأمهاتين والاخوة والاخوات بعضهم ببعض 2 واجتماعهم جميعافى منزل 
واحد . فإذا بقى الخل بين هؤلاء الأقارب لكان من الواجب ألا يجتمع الرجل بواحدة 
من هؤلاء القريبات على انفراد » لأن اجتماعهما يفتح باب الطمع والتطلع فتصبح 
البيوت مسارح لتمثيل ادوار العشق والغرام وبالحرمة ينسد هذا الباب ٠‏ وتصبح 
الصلة بريئة نقية » وتكون البيوت مباءة الطهر والعفاف . واذا منعنا اجتماع الأب 
بابنته والابن بأمه والأخ بأخحته لكان فى ذلاك ارج والضيق الشديد . لذليك كان 
التحريم ليتقطع الطمع ويكون الاجتماع والاختلاط ( 90 ) . 


. 23817 : )البدائع ج ##اص‎ ١( 
, ص ؛ 5" المغنى ج لاص ! الام‎ ٠١ يراجع : تفسير الفخر الرازى ج‎ ) ”( 
١47 .١41١ : يراجع : الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ص‎ )*( 
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ثانيا: التحريم بسبب المصاهرة 





م 


والمنصوص عليه أربع : أمهات الزوجات , وبنات الزوجات » وزوجات 
الآباء » وزوجات الأبناء . 


والذى يهمنا ف بحثنا تحريم زوجة الأصل على الفرع » وتحريم زوجة الفرع 
على الأصل »اى حريم زوجات الآباء على الأبناء وتحريم زوجات الأبناء على 
الآباء . 


.١‏ حلائل الابناء 


أى زوجاتهم » سميت امرأة الرجل حليلهً لأنها محل إزار زوجها وهى محللة 
أو بعيدا بمجرد العقد » لقوله تعالى : 


حل اا 2 
ليا صل © 0104 . 

ولا نعلم فى هذا خلافا بين العماء وقوله : « الذين من أصلابكم » احتراز 
عن المتبنى فى صدر الإسلام بمنزلة الوبن . 

ولا يحرم على الإنسان حليلة من ادعاه ابنا اذالم يكن من صابه لقوله تعالى : 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم » ١(‏ ) » ولقوله : ظ لكى لايكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم » ( ٠"‏ ) ولا يتناول حلائل الأبناء من الرضاعة ؛ ولكن 
لما قال فى ار الآية : # وأحل لك ما وراء ذلك » ( 4 ) لزم من ظاهر الآيتين 
حل التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع » الا أن النبى كَل قال : « يحرم من 
الرضاع مايحرم من النسب» . فاقتفى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من 
الرضاع ؛ لأن قوله تعالى : ظ وأحل لكم ما وراء ذلكم # يتناول الرضاع وغير 





١ع‏ سورة النساء ب آية "87 , 
(؟ع سورة الأحزاب -آية 4 . 
(") سورة الأحزاب آية 30 . 
4١‏ ) سورة النسام آية 54 . 


5 ١ال/‎ 





الرضاع » فكان قوله : يحرم من الرضاع مايحرم من النسب احص منه فخصصوا 
عموم القرآن بخير الواحد 1 


واتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد . وذلك لأن 
عموم الآية يتناول حليلة الابن سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن .)١(‏ 


". زوجات الأباء 


ترم على الرجل امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا ء وارئا كان أو غير وارث + من 
نسب أو رضاع ؛ لقوله تعالى ٠:‏ # سس و 0 سبج لل ا > ساسا ينا سا 
نسب أو رضاع ؛ لقوله تعالى ذ كماما د ابَاونآايْسَاء 
2 سرمة ا 
لامامدسَلَتَ © > )١١‏ 

وقال البراء بن عازب : « لقيت خالى ومعه الراية فقلت : أين 

تريد ؟ قال : أرسلنى رسول الله وله الى رجل تزوج امرأة ابيه من بعده أن اضرب 
عنقه أو اقتله  (‏ ) » . وسواء فى هذا امرأة أبيه أو امرأة -جده لأبيه أو جده لأمه 


قرب أم بعد وليس فى هذا بين العلماء خلاف ويحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك 
والرضاع بمنزلة النسب »(5) . 


قال الحصاص ( 0 ) فى أحكامه : «وقد عقل من قوله تعالى : ظ« ولا 
تدكحوا مانكح آباؤكم من النساء » تحريم مانكح الاجداد وان كان للجد اسم 
خاص لايشاركه فيه الأب الأدن » فإن الاسم العام وهو الأبوة ينتظمهم جميعا » . 





دلق يراجع : تفسير الفخر الرازى ج١٠١‏ ص: 1٠١‏ . 
(؟) سورة النساء _ آية 58 . 

(؟) رواه النسائى . 

(14) يراجع المغنى جلا ص : 4078 , 

)2 أحكام الخصاصض جاص : 11 
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وحكمة التحريم بسبب المصاهرة يوضحها صاحب تفسير المنار ( ١‏ ) بقوله : 
« ينبغى أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته يوجه اليها العاطفة التى يجدها لبنته » ىا 
ينزل لابن أمرأة أبيه منزلة أمه واذا كان من رحمة الله وحكمته ان حرم الجمع بين 
الأختين وما فى معناهما لتكون المصاهرة لُمَةٌ مودة غير مشوبة بسبب من أسباب 
الضرار والنفرة فكيف يعقل ان يبيح نكاح من هى اقرب الى الزوجة كأمها . أو 
ابنتها , أو زوسحجة الوالد “للولد وزوجة الولد للوالد ؟ ٠‏ وقد بين لنا أن حكمة 
الزواج هى سكون نفس كل من الزوجين الى الآخر والمودة والرحمة بيهها وبين من 
يلتحم معها ب بلحمة الد لنسب فقال ؛: 

ب 2 اسن #4 ردر سر 
اسم ٠‏ ام-1 2 
* لحان جين 
ضن لتر ّّ 
وو / ا م 2 ا سس ره و لبت رس تر 22 
+ و2 اكول وجعل بيك ةج 
(5).» 
فَمَيْدَ سكون النفس الخاص بالزوجة ولم يقيد المودة والرحمة لأعها تكون.بين 
الزوجين ومن يلتحم معه) بلحمة النسب وتزداد وتقوى بالولد فالإسلام دين 
لديم ا 
فطرك هلوفط ]لاس 
3 3 صو 7 رش ع له لس 
١ 2000000112‏ 11 
دما لسك وس نيمرن كردس 
لون © .)5١>‏ ش 
. دن افد دافاو ع سم ري سي 
من نمال : (َوَفا كلوقي © وَقأي 
ع ساس رد 3 
أفلا نْصِروث 60 > (1) . 
١(‏ ) تفسير المثار جه ص : 97 , وتراجع هذه الحكمة تفصيلا فى حجة الله البالغة للشيخ احمد المعروف بشاه 
ولى الدين الدهلوى ج؟ ص : ١7‏ وما بعدها , 
(؟7) سورة الروم ‏ آبة . 
220 سورة الروم - آية "٠‏ , 
( 5 ) سورة الذاريات. آيتا ١؟-١؟ا.‏ 
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ثالثا: التحريم بسبب الرضاع 


كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع . وهن : الأمهات , 
والأخوات والعمات والخاللات » وبنات الأخ وبنات الأخت » لقول النبى د 
« الرضاع يحرم ماتحرم الولادة » ولأآن الأمهات والأخوات منصوص عليهم . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة »# ؛ سمى المرضعات امهات لأجل الحرمة . كما أنه تعالى سمى أزواج 





رهوج يج رساو 5 

افاج تنام » 
النبى كلد أمهات المؤمنين فى قوله تعالى : )١(‏ لأجل 
الحرمة . والله تعالى نص فى سورة النساء على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاع الا ان الحرمة غير مقصورة عليهن . لأن النبى كلل قال : « يحرم من 
الرضاع مايحرم من النسب » . واثما عرفنا أن الآمر كذلك بدلالة هذه الآية 3 
وذلك لأنه تعالى لما سمى المرضعة أما . والمرضعة اتا فقد نبه بذلك الى انه تعالى 
اجرى الرضاع مجرى النسب , وذلك لأنه تعالى حرم بسبب النسب سبعا : اثنتان 
منهن المنتسبات بطريق الولادة وهما الأمهات والبنات . وخمس بطريق الأخوة وهن 
الاخوات والعهات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخث 2 ثم انه تعالى لما شرع 
بعد ذلك فى أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة واحدة تنبيها مها على 
الباقى فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات ومن قسم قرابة الأخوة الأخوات ونبه 
النسب ثم انه عليه السلام اكد هذا البيان بصريح قوله : « يحرم من الرضاع 
مايجرم من النسب» فصار صريح الحديث دطابقا لفهوم الآية. (7) 


فأم الانسان من الرضاع هى التى ارضعته . وكذلك كل امرأة انتسبت الى 


تلك المرضعة بالأمومة وبنته من الرضاع هى التى ارضعتها زوجته فأصبحت ابنته 
لأنه هو السبب فى ادرار اللبن الى امها . 





. 5 سورة الأحزاب . آية‎ )١( 


(؟ ) يراجع : المغنى جلا ص : 5 , أحتكام الخصاصض جد ص : ,15 أحكام القرطبى مجلد ١ص‏ : 
"م51١‏ , 
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فالمرأة اذا ارضعت طفلا او طفلة بلبن من وطء رجل حرم الطفل على زوجة 
الرجل » وحرمت الطذلة على الرجل واقاربه كما يحرم ولده من النسب لأن اللبن 
من الرعتل ها عو من لمراة فيصر ولد الرجل والرجل ابلن وأولاة الرجل اخونة 
سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها » وهكذا . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








© ملاضة الأبساء بالابضاء فسى الشسريعة الاسلامية « دراسة فقهيمة متارفسة » 
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حسك القسدف 


قال الله تعالى : 


0 9 ا هت 


يو 1 أو 600 ين 
2 ا مسقو .)1١46‏ 


والمراد بالقذف : الشتم بالفاحشة نخاصة . والمراد بالمحصنات النساء وخصهن 
بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيه أعظم . ويلحق الرجال والنساء فى هذ الحكم بلا 
خلاف بين علياء هذه الامة (؟ ) . 

والقذف فى الشريعة الاسلامية نوعان : قذف يحد عليه القاذف . وقذف يعاقب 
عليه بالتعزير . ْ 

فأما مايحد فيه القاذف فهو رمى المحصن بالزنا » أو نفى نسبه . وأما ما فيه 
التعزير فهو رمى بغير الزنا ونفى النسب ». سواء كان من رمى حصنا أو غير تحصن 
ويلحق بهذا النوع السب والشتم ففيهما التعزير أيضا . 

والكلام هنا مقصود به جريمة القذف المعاقب عليها بالحد والقاعدة العامة عند 


الفقهاء أن كل مايوجب حد الزنى على فاعله يوجب حد القذف على القاذف به ؛ وكل 
مالا يجب ححهد الزنى بفعله لايجب الحد على القاذف به . 





. 4 سورة النور.آية‎ ) ١( 
. (؟ ) فتح القدير للشوكان ج 4 ص ؛ ل‎ 
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وهذه القاعدة العامة متفق عليها بين الفقهاء . ولكنهم يختلفون فى تطبيقها 
لاختلافهم في) يوجب حد الزنا )١(‏ . 

ويرى أبوحنيفة والشافعى وأحمد أن الوالد وإن علا إذا قذف ولده وإن نزل لم 
يجب عليه الحد سواء كان القاذف رجلا أو امرأة , لآن عقوبة القذف وإن كانت حدا 
إلا أنها متعلقة بحقوق الأفراد حق لا تستوفى عقوبته الابالمطالبة فه وأشبه بالقصاص . 
ولآن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص . وإذا كان من المسلم به 
أن الإبن لا يقتص من الأب ولا يقطع الأب فى سرقة ماله » فأولى أن لا يحد فى قذفه . 


قال الحنفية ( ؟ ) : 
ما يرجع اليهما معا » وهو أن لايكون القاذف أب المقذوف ولا جده وان علا ولا أمه 2 
ولا جدته وان علت . فإن كان فلا حد عليه لقوله تعالى : 

رس سو سس اس 
انفلم أقٍِ 40> 
("). والنبى عن التأفيف نصا نهى عن الضرب دلالة » ولهذا لا يقتل به قصاصا » 
ولقول الله تبارك وتعالى : و اسه ا والمطالبة بالقذلف ليست 
0 و سر م 0 
«تا ارين ) 

من الإحسان فى شىء فكانث منفية بالنص » ولآن توقير الأب واحترامه واجب شرعا 
وعقلا » والمطالبة بالقذف ترك للتعظيم والاحترام فكانتا حراما : 

وقال الشافعية لا ه ) 1 

لايحد الأصل ولوأنثى بقذف الولد وإن سفل » كما لايقتل به 2 بل يعزر . وقال 
الحنابلة ( 5 ) فى المشهور عنهم : 


. 454 : التشريع الجنائى الاسلامى ج١7 ص‎ ) ١( 
. 4156 : (؟ ) البدائع ج ة ص‎ 

(” ) سورة الاسراء ‏ آية ؟ : 

( 4 ) سورة الاسراء_ آية 77 , 

( 5 )مغن المحتاج ب 4 ص : 165 . 

() المغنى والشرح الكبيرج ١٠ص 7١8:‏ . 


املض 





5 إذا قف ولناوإت نزل لم يجب الحد عليه 3 سواء كان القاذف رجلا أو امرأة 2 
1 الخداعفوي وجيت عنا لدم 2 فلا تحب للولد على الوالد كالقتصاص . والحد 
يندرىء بالشبهات فلا يجب للإبن على أبييه كالقصاص ولأن الأبوة معنى يسقط 
القصاص بلقت اد ؛ وهذا يخص عموم الآية . والفرق بين القذف والزنا أن حد 
الزنا خالص ىق الله تعالى لاحق للآدمى فيه . وحد القذف لآدمى فلا يثبت للابن 
على أبيه كالقصاص . وعلى أنه لوزنا بجارية ابنه ل يجب عليه حد . 
قالوا : إذا ثبت هذا فإنه لوقذف أم ابنه وهى أجنبية عنه فهاتت قبل استيفاؤه ل 
يكن لابنه المطالبة بالحد لأن مامنع ثبوته ابتداء أسقطه طارئا كالقصاص . وإن كان ها 
ابن آخر من غيره كان له استيفاؤه اذا ماتت بعد المطالبة به لأن الحد يملك بعض الورثة 
اسيتفاءه كله بخلاف القصاص . 


وأما قذف سائر الأقارب فيوجب الحد على القاذف فى قول جميع الفقهاء . 

وفى مذهب مالك رأيان : أحدهما يتفق مع الجمهور بسقوط الحد . وثانيه)| للابن 
أن يطالب آباه بحد القذف لأن نص القذف عام فينطبق على الاب كا ينطبق على 
غيره . ولأن عقوبة حد القذف والحد حق الله فلا يمنع من إقامتهم قرابة الولادة . 
ولكن القائلين بهذا الرأى يسلمون بأن الابن يفسق بمطالبته بحد أبيه » أى أن عدالة 
الابن تسقط لمباشرته سبب عقوبة أبيه لأن الله تعالى يقول : « ولا تقل لها أف ولا 
تغهرهما » ويقول : ط وبالوالدين إحسانا » ٠ .)١(‏ 

وذهب بعض الفقهاء ( ؟ ) إلى إقامة الحد على الأب اذا قذف ابئه . واستدلوأ 
بعموم الآية وهى قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ... » فلا يملع من 
وجوبه قرابة الولادة كالزنا . ولكن يرد عليهم بآن أدلة الجمهور أدلة صحيحة لهذا 
العموم ولآن الأب إذا سرق شيئا من مال ابنه سقط عنه الحد اتفاقا فكذ! هنا , 
مطالبة الولد بحد قذف أمه , وأحواله 
الوصو و وا و ا 1 لت 


قال صاحب المغنى (*):ة إن قَذْفْت أمه وهى ميتة مسلمة كانت أوكافرة حرة 
أو أمة د القاذف اذا طالب الابن وكان حرا مسلا . أما إذا قذفت وهى فى ا حياة فليس 





: 41/ يراجع : الشرح الصغير ج 4 ص 1517؟ : شرح الزرقان جم ص‎ ) ١( 
. 73١8 عن‎ ٠١ (؟ ) يراجم : المغتى ج‎ 
. 110/1715 ٠١ المشفى سد‎ ) 7 ( 
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لولدها المطالبة لأن اللحق ها فلا يطالب به غيرها ولايقوم غيرها مقامها سواء كانت 
محجورا عليها أو غير محجور عليها لأنه حق يثبت للتشفى فلا يقوم فيه غير المستحق 
مقامه كالقصاص » وتعتبر حصانتها لأن الحق لها . فتعتبر حصانتها كما لولم يكن لما 
ولد . 


وأما إذا قذفت وهى ميتة فإن لولدها المطالبة لأنه قدح فى نسبه ولأنه بقذف أمه 


نسبه الى أنه من زذا . ولا يستحق ذلك بطرق الإرث ولذلك تعتير الحصانة فيله ولاتعتبر 
الحصانتة فى أمه لأن القذف له . 
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ه علاقة الأبساء بالابنساء فسى الشسريعة الاسلامية « دراسة فتشيسة مقارضة » 


1 
ظ 


« تارق 
هر اه 5- 6 م بع رص م 
وَالَاركدة طحو وينم جرَاء كسب كاك تناه وأطه 


« سورة المائدة ‏ آية +7 » 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











يؤثر النظام الجنائى الاسلامى فى الفرد والجماعة . حيث يعمل على حماية مقومات 
الدين الأساسية فى الفرد والجماعة : ويضع فى اعتباره أن ثمة صور منحرفة من السلوك 
الانسانى لابد أن ينطوى عليها كل مجتمع مهما ارتقى وتطهر , ولا تجدى إزاءها 
الوسائل الذاتية والاجتماعية فى مكافحة الجريمة . ولذلك وجد فى النظام الجنائى 
الاسلامى ما يردع مثل هذه الصور فيحول دون استفحال أمرها واستشراء خطرها 3 
لأن للفساد قوته الغلابة فى الاغراء . ومن طبيعة الشر إذا ترك أن يستفحل . فاذا 
ضعف النظام الجنائى أو انهارت بعض جوانبه أدى ذلك الى تسرب الفساد الى الجماعة 
شيئا فشيئا . ومن ثم يدب الوهن والخور فى أوصاها , مما يجعلها مرتعا خصبا للشر 
والجريمة » وينتكس المجتمع فيصبح الشرفيه هو الاصل ؛ بعد أن كان استئثاء 
محضا ( ١‏ ) . وصدق الله العظيم إذ يقول : 
عضر سس 59 2 لش صر سم 
إَِالفْسَ لأصارة السو 64 . 
ويرتبط النظام الجنائى فى الاسلام بالمقاصد الاساسية او الضروريات الخمس 
( حفظ الدين ‏ حفظ العقل ‏ حفظ النفس ‏ حفظ النسل ‏ حفظ المال ) . 
فالجرائم الخسطيرة فى نظر الإسلام هى تلك التى تمل اخصلالاً جسيم] 
بالضروريات . ولذلك واجهها الشارع الاسلامى بعقوبات شديدة قاسية تختلف 
بحسب مدى القوة الفضرورية التى تحل بها الجريمة . وهذه الجرائم تنقسم الى قسمين 


رئيسيين 





١(‏ ) براجع التشريع الجنائى الاسلامى لعبد القادر عودة ج ١‏ ص 077 وما بعدها . نظام التجريم والعقاب لعل 
منتصور ص 55 ١‏ واللجحريمة والعقوبة لأى زهرة . 
؟ ) سورة يوسف - آية 1!© 53 


ضف 





وبنظم جرائم الحدود : والحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى . ومعنى العقوبة 
المقدرة أنها محددة لاتقبل تغييرا أو تعديلا . ومعنى أنها لله أى لاتقبل الإسقاط لا من 
الأفراد . ولا من الجماعة . وهذه هى الردة والبغى وهما يخلان بالدين » وشرب ا مر 
وهى تخل بالعقل 3 والزنى والقذف وهما يخلان بالنسل 3 والسرقة واحرابة وهما يخلان 
بالمال وا الأنفس والأمن العام 5 


القسم الثان : 

ويشمل جرائم القصاص وَالدَيَةٍ : وهى الجرائم المعاقب عليها بقصاص أوديَة . 
ولكل منبما عقوبة مقدرة حقا للأفراد . فللمجنى عليه فيها أن يعضو عن حقه فى 
القصاص اكتفاء باقتضاء الدية وله أن يعفوعن الدية أيضا . فإذا عفا المجنى عليه عن 
القصاص أو الدية فإنه يجوز عندئذ معاقبة الحانى بعقوبة تعزيرية . وجرائم القصاص 
والدية من جرائم الاعتداء على النفس بالقتل أو الجرح 3 


حالات لايقام فيها الحد 





ولكن هناك حالات يسقط فيها الحد لوجود شبهة فى الفاعل كيا لوكان الفاعل 
جزءا من المجنى عليه أو أصلا له ومنها السرقة والقذف والقصاص . 


السرقة 


السرقة فى الشريعة الاسلامية نوعان : ٠‏ 
سرقة عقوبتها الحد ‏ وسرقة عقوبتها التعزير . والسرقة المعاقب عليها بالحد 


نوعان : سرقة صغرى ٠‏ وصرقة كبرى + 


فأما السرقة الصغرى فهى أخذ مال الشيرخفية » أى على سبيل المشال 
-- : أما السرقة الكبرى فهى أخمذ مال الغير على سبيل المغالبة وتسمى 
به . 


يفف 





والسرقة المعاقب عليها بالتعزيز هى كل سرقة ذات حد لم تتوفرشروط ا حد فيها » 
أودرىء فيها الحد للشبهة . كأخذ مال الابن لأنه فقد ركنا من أركان السرقة الأربعة : 
وهو أن يكون المال مملوكا للغير . ولهذا اتفق عامة الفقهاء على سقوط الحد إذا كان 
الجان شبهة » كما إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها » أو من 
مكان يكون الجانى مأذونا للدخول فيه ولم يكن المسروق محرزاً ومن ذلك اذا حصلت 
السرقة بين الاصول والفروع . 


ذهب الحنفية ( ١‏ ) إلى أنه لا فطع على من سرق من ذى رحم حرم لأنه يدخل 
بعضهم على بعض دون إذن عادة , فكأن هناك إذنا ضمنيا بالدخول فتكون السرقة من 
دون حرز » فضلا عن أن القطع بسبب السرقة يفضى الى قطع الرحم وذلك حرام » 
والقاعدة أن ما أفضى الى الحرام حرام . ويشمل هذا الحكم الاصول والفروع والاخوة 
والاعمام وابناء العم . 


قالوا : ولوسرق جماعة منهم ذو رحم محرم من المسروق لايقطع واحد مهم عند 
أى حنيفة 5 وعند أى يوسف لايقطع ذوالرحم المحرم 2 ويقطع سواه 1 


أما من سرق من ذى رحم غير عحرم فيقطع بسرقته لأنهم لا يدخل بعضهم على 
بعض عادة دون استئذان » فليس هناك إذن صريح ولا ضمنى بالدخول ١‏ 


والسرقة من محرم غير ذى رحم كالأم من الرضاعة . والأخت من الرضاعة 
غتلف عليها فى المذهب . فأبوحنيفة ومحمد يريان القطع فيها . وأبويوسف لاا يرى 
القطم فى حال السرقة من الأم » ويراه فيما عدا ذلك . وحجته أن الإنسان يدخل بيت 
أمه من الرضاع دون إذن عادة فهناك إذن ضمنى بالدخول . 


ومن سرق من امرأة أبيه أوزوج أمه 2 أ وحليلة ابنه أومن ابن امرأته أو أمها فلا 
قطع عليه إن كانت السرقة من منزل من يضاف اليه السارق من ابيه أو أمه إلا أبنه أو 
امرأته » لأنه مأذون له بالدخول فى منزل هؤلاء فلم يكن المنزل حرزا فى حقه . وان 
سرق من منزل آخخر فإن كانا فيه لم يقطع . وان كان لكل واحد منهها منزل على حدة 
فيرق أبوحنيفة أن لاقطع 8 ويرى أبويوسف ومحمد القطع 3 وحجة أبى حنيفة أن حق 


(١)البدائع‏ ج و ص 4745 + 





التزاور ثابت بين السارق وبين قريبه وكون المنزل لغيرقريبه لايمنع من أن له زيارة قريبه 
وهذا يورث شبهة إباحة الدخول فيختل الحرز( ١‏ ) . 


وقال ابوبكر الرازى ( ؟ ) فى تفسير قوله تعالى : 


« تارق والتايقه وافطموا يريسم 4099 50) 


: « إنها عامة فى ايجاب قطع كل سارق . الما خصه الدليل . وقد 
قامت دلالة خصوصه فى ذوى الرحم المحرم 1 فقال أصحابنا . لا يقطع من سرق من 
ذى الرحم وهو الذى لوكان أحدهما رجلا والآخر امرأة لم يجز له أن يتزوجها من أجل 
الرحم الذى بينهها » . 


قال : « والدليل على صحة قول أصحابنا قوله تعاللى : 
١‏ رس سه 0027 


00 
ا ا و سس 16ج رق 
2 لعا لض لاع كن كوأ 
1 وه له وووم ورانا ًُ 
منبويكم أ وسوبء ابابا 040:) ' فأباح تعالى الأكل من بيوت 
هؤلاء . وقد اقتضى ذلك إباحة الدخول اليها بغير اذنهم . فاذا جاز لهم دخوها لم 
يكن مافيها محرزا عنهم » ولاقطع الا فيها سرق من حرز (0) وأيضاً : إباحة أكل 
أموالهم تمنعم وجوب القطع لا فيها من الحق كالشريك ونحوه . 
والدليل الثان على صحة قول أصحابنا : هوأنه قد ثبت عندنا وجوب نفقة هؤلاء 


عند المحاجة إليه وجواز أخذها منه بغي ربدل فأشبه السارق من بيت المال لشبوت حقه فيه 
بغير بدل يلزمه بالسرقة فيه . 





, يراجع 4:4 البدائع ج ة ص 4745 ومابعدها‎ ) ١) 
. 49١ ص‎ ١ تفسير الخصاص جل‎ ) 1( 


. (4)سورةالتور . آية 51١‏ , 


( © )الحرز : هوما نصب عادة لحفظ أموال الئاس . 
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وأيضاً : فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة اليه بالانفاق عليه 
وكان هذا السارق محتاجا الى هذا المال فى احياء يده لسقوط القطع صارف هذه الحالة 
كالفقير الذى يستحق على ذى الرحم المحرم منه الانفاق عليه لاحياء نفسه أو بعض 
أعضائه » . 
وذهب الشافعية والحنابلة( ١‏ ) إلى عدم قطع الوالد إذا سرق من مال ولده سواء 
الأب 3 والأم والإبن . والبنت » والجد والجدة من مثل الأم والأب لما بينبما من 
الاتحاد » ولأن مال كل منهم| مرصد لحاجة الآخر . ولايقطع الابن عندهم ‏ أيضاً ‏ 
بسرقة مال والده وان علا . لأن النفقة تجب فى مال الأب لابئه حفظا له فلا يجوز إتلافه 
حفاظا للمال . فأما سائر الأقارب كالاخوة والأخوات ومن غيرهم فيقطع بسرقة ماهم 
ويقطعون بسرقة ماله . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
أولا : مااروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله كي « إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم 5 وإن أولادكم من كسبكم » ١(‏ 2). 
وى لفظ : « ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيثا » . 
.ثانيا ما روى عن جابر من أن رجلا قال : « يارسول الله إن لى مالا وولدا وإن أي 
يريد أن يجتاح مالى » . فقال : « أنت ومالك لأبيك » (" ) . 
ثالنا : مارؤى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبى 
د فقال : « إن أبى يريد أن يجتاح مالى فقال : أنت ومالك لوالدك . إن أطيب ما 
أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا( ؛ ) ) 
قالوا : وبمجموع هذه.الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك 
لولده فى ماله » فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أوم يأذن ويجوز له أن يتصرف به كما 
يتصرف بماله مالم يكن ذلك على وجه السرف والسفه( ه ) . 


. ص 1584 -86؟‎ ٠١ )يراجم : المغنى سس‎ ١( 
. (؟) رواهالخمسة‎ 

رع رواء ابن ماجه . 

)14 رواء أحمد وأبو داود 6 

ره ) نيل الأوطار سج ” ص ١4‏ 8 


نيف 





وقالوا : ولا يجوز قطع الإنسان باذ ما أمر به النبى 9 بأخذه » ولا أنحذ ما 
جعله النبى يكل له مضافا اليه 2 ولأن الحدود تدرأ بالشبهات 3 وأعظم الشبهات أخذ 
الرجل من مال جعله الشرع له وأمره بأخذه وأكله .)١(‏ 


وذهب المالكية ( ؟ ) إلى التفرقة فى اقامة الحد بين ما اذا سرق الأب من ابنه فلا 
قطع عليه . واذا سرق الابن من أبيه فيجب الحد ؛ ونظرا لقوة الشبهة (”7 ) فى 
الأولى » وضعفها فى الثانية . 

واستدلوا على ذلك بالأحاديث السابقة مثل قوله و « أنت ومالك لأبيك ١»‏ 5 ) 
وذهب القرطبى فى تفسيرقوله تعالى : ط والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم| جزاء بما 
كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » . ( ه ) بأنها دليل على أنه لا يقطع الآبوان 
بسرقة مال ابنهما لقوله عيه السلام « أنت ومالك لأبيك » ويقطع فى سرقة الما » لآنه 
لاشبهة له فيه . وقيل : لايقطع ‏ وهو قول ابن وهب وأشهب . لأن الابن 
ينبسط فى مال سيده فلأن لايقطع ابنه فى ماله أولى . 


واختلفوا فى الجلد.. فقال مالك وابن القاسم لابقطع . وقال أشهب يقطع 
وقول مالك أصح لأنه أب قال مالك : أحب الى ألا يقطع الأجداد من قبل الأب 
والأم وإن لم تجب لهم النفقة (5) . 


وخالف الظاهرية الجمهور . فذهبوا الى قطع الأصول إذا سرقوا من الفروع 
وقطع الفروع إذا سرقوا من الأصول . ولا يسقط الحد للقرابة ويرون أن حديث 
الرسول وخ : «أنت ومالك لأبيك » منسوخ بآيات المواريث (/1) . 


. 384 ص‎ ٠١ )المفنى ج‎ ١( 

(؟ ) الشرح الصغيرج 4 ص 478 . 

(") والشبهة : هى ما يشبه الثابت وليس بثايت أو هى وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حتيقته 
( 4 ) شرح الزرقان على الموطأ ج م ص 58 . 

(ه ) سورة المائدة ‏ آية م" . 

(4) القرطيبى مجلد “ا ص 71507 

زبا) يراجع المحلى ج ١١‏ ص 74# ل اعم , 
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وبعد .. فهذه هى آراء فقهاء المذاهب وأدلتهم فى سقوط حد السرقة بين 
الأصول والفروع وعدم سقوطه والناظر فيها يمد توسع الخنيفة فى إسقاط الحد بين 
ذوى الرحم المحرم : بيئها نجد الشافعية والحنابلة يتوسطون فى الأمر ويذهبون الى 
تقييك الأقارب بالأصول والفروع فقط . أما المالكية فيذهبون الى التفريق بين ما 
اذا سرق الأصل من فرعه فيسقط الحد لقوة الأدلة وبين ما اذا سرق الفرع من 
أصله فلا يسقط . بينما الظاهرية يأخذون بظواهر النصوص من القرآن التى 
أوجبثت القطع عامة ىم يأخذوا بأدلة التخصيص ونحن ترح ما ذهب اليه 
الشافعية والحتابلة لتوسطهم ف الأمر ولقوة أدلتهم التى وردت من طرق متعلدة 
وأفادت شبهة الملك التى بها يندرئء الحد ولكئنا نرى وجوب.تعزيز السارق منها 
حفاظا على الحكمة التى أرادها الشارع من وجوب إقامة الحدود وهى الحيلولة دون 
تسرب الفساد . وحفظ حقوق الفرد والمجتمع . 


7/ 
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القصاص 


الجناية على الآدمى ثلاثة أنواع 
٠‏ الأول : جناية على النفس مطلقا . 


الثانى : جناية على ما دون النفس . 

الثالث : جناية على ما هونفس من وجه دون وجه. 

والجناية على النفس مطلقا تكون بالقتل . وحقيقة القتل : اسم لفعل مؤثر فى 
فوات الحياة عادة فيسمى قاتلا من شق بطن إنسان بسكين أو ذبحه أو قطع رقبته 
أو شرخ رأسه بحجر كبير أو ضربه بخشبة كبيرة عدة ضربات حتى فارق الحياة 
بسبب أى فعل من هذه الأفعال , أو بسبي استخدام أى آلة أو أداة أخرى يكون 
من شأن استخدامها مفارقة الحياة كالأسلحة وغيرها . ويقال لمن ذهبت حياته بهذا 
الفعل ( مقتول ) ويقال ( قتيل ) . 


القتل أربعة أنواع 
١‏ قتل : هو عمد محض ليس فيه شبهة العدم . 
'- قتل : هو عمد شبهة العدم وهو المسمى ( بشبهة العمد). 
1 قتل : هو خط محض ليس فيه شبهة العدم . 
قتل هو فى معنى القتل الخطأ من كل وجه . 
ومن الاحكام البى تتعلق بالقتل المحض : وجوب القصاص .)١(‏ 





591 141 : يراجع : العقوبات الشرعية لعل قراعة ص‎ )١( 





معنى القصاص لغة 

المساواة » ويتلاقى معناه اللغوى الشرعى . فهو فى اللغة معناه المساواة 
بإطلاق وفى الشريعة : المساواة بين الجريمة والعقوبة . 

والقصاص : عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالكتاب ٠‏ وثبت تفصيلها بالسنة 
.)١(‏ 

أما الكتاب : ققد رفت ني مزق ير با اولتقا : : 

يَلَبااردنَاما عياص 

)ا واد ا من 
بم ربنون 1 دعنك 
: سف ريما 710 كال © 
ولك الهاي بيو الال لمكيل كفن 


ل : « من قتل له قتيل فهو ببخير النظرين إما 
أن يفتدى وإما أن يقتل »(" ) . 


1 ا 


أساس القصاص المساواة ف الأنفس وأن الناس حميعا سواء لافرق بين أبيض 
وأسود ولا بين عرى وأعجمى 3 وأن ذلك التساوى ف الأنفس يمتد من الاعتداء 
بالقتل الى الاعتداء بقطع الأطراف . فان الاعتداء على الأطراف اعتداء على 
النفس وان كان بغير القتل . لأن كلا الاعتداءين على النفس . 


[هة يراجم :| العقوبة لآى زهرة ص : 80" - 84و" . 
9) سورة البقرة آينا 11/4 - 5 
9 رواه البخارى وأبو داوه صحيح البخارى ج ١١‏ ص .18١‏ 


وفرقف 





وكلاهما اعتداء على ضرورى والمحافظة بالقصاص محافظة على ضرورى . 
والناس جميعا سواء أمام القانون الإلهى الذى شرعه الله الذى خلق الناس جميعا 
من طينة واحدة كما قال الله تعالى : 

011 تر ار ع1 320 ا سا سس ]ايه 
ينانا بحا حك ني وق 


6 


وه بت رس 0072 4 م 
: ير وي 7 الأكؤراو نا ّمأ مدي 
تنحاه وم يتا 57 4 (١)ء‏ 
وبقوله 5 : 


«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » (؟). لذلك ففى 
القتصاص تتساوى الأنفس وتتساوى الأعضاء وتتساوى الدماء , كما قال تعالى 3 


1 يسام © >( : 


وعلى ذلك فلا تفرقة بين الناس بالأوصاف سواء 

كانت أوصافا ذاتية فلا فرق بين لون ولون » ام كانت اوصافا عرضية فلا فرق فى 
القتصاص بين غنى وفقير إذ لاطبقية فى الاسلام (4) . 
حكم قتل الوالد ولده 

بيئا أن العقوبة الأولى للقتل العمد هى القصاص ؛ 0 : 
وعلى ذلك فيحكم هذه العقوبة على الجانى اذا توافرت أركان الجريمة وهى : 

. أن يكون المرتكب ممن يتحمل تبعة أفعاله‎ ١ 

* الا يكون الفعل بحق » او تكون فيه شبهة الحق . 

١‏ 0 تتحقق السببية بين الفعل والأثر. 

ع ان يتحقق القصد الذى أدى الى وقوع الجريمة , 


لو 


١ سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه. سئن ابن ملجه جا ص418 . 
(م) سورة اللمائدة ‏ آية 48 . 

(4) أنظر : العقوبة لأى زهرة ص : 4ة" ومابعدها . 


إرذرف 





وشبهة الحق تثبت فى أربع أحوال هى : شبهة الملك » وشبهة الجزئية » 
وشبهة الزوجية » وشبهة رضا المجنى عليه بالجريمة » فهذه اربع شبهات . وقد 
اختلف الفقهاء فى أثرها بالنسبة للقصاص مابين آخخذ مبذه الشبهات » وبين مانع 
فى بعضها . 

ومن الأسباب التى تمنع من القصاص » أن يكون القتيل جزءا .من القاتل 
وهو مايسمى بشبهة الحزئية » وينبنى على ذلك أنه لو قتل الأب ولده فلا قتصاص 
عليه 6 وكذلك الحد أبو الأب أو أبو الأم وإن علا وكذلك اذا قتل الرجل ولد 
ولده وان سفلوا او قتلت الأم ولدها » أو أم الأم اذا قتلت ولد ولدها إنه 
لاقصاص عللى القاتل فى هذه الصور لأن المقتول جزؤه » والشرط فى القصاص أن 
يكون المقتول جزء القاتل سواء اكانت الجزئية قريبة أم بعيدة » ولأن من أركان 
الجريمة الا يكون الفعل بحق ء أو يكون فيه شبهة الحق » وشبهة الحق تثبت 
بشبهة الحزئية » والاصل فى ذلك ماروى عن النبى يك أنه قال : « لايقاد الوالد 
بولده » .)١(‏ واسم الوالد والولد يتناول كل والد وإن علا » وكل ولد وإن 
سفل . وقوله يكل : وأنت ومالك لأبيك » . 


والحديث الأول صريح فى منع القصاص ., والحديث الثان وإن لم يكن 
صريحا فى منع القصاص إلا أن نصه يمنع منه لأن تمليك الأب ولده وان لم تثبت فيه 
حقيقة الملكية تقوم شبهة فى درء القصاص إذ القاعدة فى الشريعة : « درء الحدود 
بالشبهات » » وينبنى على ذلك انه لو كان فى ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده 
للباقين لأنه لايتجزأ » وتجب الدية للكل . (؟1) 

وقد ذهب الفقهاء فى أمر القصاص من الأب اذا قتل ولده الى المذاهب 
الآتية : 

أولا : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة 
ورأى عمر ابن إلخطاب وربيعة والثورى والأوزاعى الى ان الأب لايقتل بولده » 


. رواه أحد والترئذى وابن ماجه‎ )١( 
. أنظر : العقوباث الشرعية لعلى قراعة‎ )1( 


خارف 





والجد لايقتل بولد ولده » سواء فى ذلك ولد البنين او ولد البنات » وعليه الدية 
ف ماله » وسووا ذلك بسن الاب والجد . 

ثانيا : قال الحسن بن صائح مثل ذلك للاب المباشر , أما غير الأب المباشر 
وهوالجد فإنه اذا قتل ابن ابنه يقتل به » فهو يفرق فى الحكم بين الأب والجد حتى 
إنه يجيز شهادة الجد لابن ابنه » ولايجيز شهادة الأب لابنه . 

ثالثا : وذهب عثان البتى وابن نافع وابن عبدالحكم وابن المنذر وابن حزم 
الى انه يقتل الوالد .بولده . 

رابعا : قال مالك : يقتل به » مع تفصيل فى ذلك بالنشسبة لقصد الفعل 
فقال ان قتله حذفا بالسيف ونحره لم يقتل به » وإن ذبحه أو قتله قتلا لايشك فى 
: أنه عمد الى قتله دون تأديبه أقيد به . وضابطه عدم قصده إزهاق الروح أو 
قصده. )١(‏ 
الادلة 
ادلة القائلين بعدم قتل الوالد بولده 

استدل من قال بعدم قتل الوالد بولده بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول : 
'اولا: الادلة من الكتاب ْ 
3 (5)ان الله سبحانه وتعالى قال : 


58 
م5 28 5 سس تو ووز وت 2 
انوا بدحمل؟ أمه ١‏ : وَمرْوفِصاه فيا من 


الخو اب 1 
1ل تار امام و ل 
آشح بيو دبكلل لصِير0 وَإِنْجهكاد ترك 


ل 4 


تن مر ار ع م 3 م 
لكوع[ فَكاْحيمَاوصَ ما ادي معو واي 


, يراجع : المغنى جة ص64" ومابعدها . البدائع ج١٠ ص491/4 , الشرح الصغير ج؛ ص70/4‎ )١( 
صر777 مغنى المحتاج ج؛ مرك , المحى جه‎ ١ أحكام المصاص جا ص144ء أحكام القرطبى مجلد‎ 
' , صضص44” ومابعدها‎ 

(؟) سورة لقيان » آيثنا .١»©-1١14‏ 


نارف 





فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وأمره بالشكر بقوله تعالى : «« ان 
اشكر لى ولوالديك » وقرن شكرهما بشكره تعالى . وذلك ينفى جواز قتله اذا قثل 
١‏ لوس عام ١‏ اا يستحق القود بقتل الابن انما 
يثبت له ذلك من جهة الابن المقتول فإذا لم يستحق ذلك المقتول لم يستحق ذلك 


0 قوله تعلق : ِنَإجَمَن 


ف 


| تي 20 رس مو 0 مد 
0 لوس + رما 


1 2 مر 

اكوم © و 5 1 0-6 دتمم َس 

5 77 سر 

000 
1 ل 
هذا ثبوت حق القود له عليه » لأن قتله تضاده هذه الأمور التى أمر الله تعالى بها فى 
انيا: الادلة من السنة 
(أ) استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر قال : 
سمعت رسول الله كد يقول : « لايقتل والد بولده » ( ؟ ) ؛ وهذا خبر مستفيض 
مشهور وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد 
منهم » فكان بمنزلة قوله « و2 رارك برسي ل ارم احج بور عير 
المستفيض المشهور . 

وقال الشافعى : « حفظت عن عدد من اهل العلم لقيتهم انه لايقتل الوالد 

العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم » وصححه البيهقى وابن الجارود . 
وعليه العمل عند أكثر أهل العلم ‏ وقال الترمذى : « العمل عليه عند أهل 
العلم أن الأب اذا قتل ابنه لايقاد» . (7) 





. 74-117 سورة الاسراء آيتا‎ )١( 
. (؟7) رواه احمد والترمقى وابن ماجه عن عمر مرفوعا‎ 
. الإحكام شرح أصول الأحكام ج4؛ ص59‎ )9( 


قرف 





( ب ) ماروى عن النبى و أنه قال لرجل : « أنث ومالك لأبيك » فاضاف 
نفس الابن الى أبيه كإضافة ماله » وإطلاق هذه الإضافة ينفى القود . والاب وان 
كان غير مالك لابنه فى الحقيقة فإن ذلك لايسقط الاستدلال بإطلاق الإضافة 
المذكورة ؛ لأن القود تسقطه الشبهة وصحة هذه الاضافة شبهة فى سقوط القرد ». 
وكيا جاءت هذه الإضافة فى هذا الحديث جاءت فيرا روى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه » وان ولده من كسبه » . 
فسمى ولده كسيا له فكان ذلك شبهة فى شقوط القود . ْ 

(ج)2 مائبت انه عليه الصلاةوالسلام نبى حنظلة بن ابى عامر الراهب عن 
فتل أبيه وكان مشركا محاربا لله ولرسوله 3 وكان مع فريش يقاتل النبى ككل يوم 
أحد ؛ فلو جاز للابن قتل أبيه فى أى حال لكان أولى الأحوال بذلك حال من قاتل 
النبى يه وهو مشرك ؛ اذ ليس يجوز ان يكون احد اولى باستحقاق العقوبة والدم 
والقتل ممن هذه حاله . فلم| نهاه عليه الصلاة والسلام عن قتله فى هذه الحال علمنا 
أنه لايستحق قتله بحال . 


ثالثا: الدليل من المعقول 


وهو ماذكره الحصاص فى أحكامه بقوله ( ١‏ ) : «ماحصل من اختلاف 
الفقهاء فى حكم مال الابن بالنسبة للأب » فمنهم من يجعل مال الابن لأبيه فى 
الحقيقة ا يجعل مال العبد لسيده ومتى اخذ منه لم يحكم برده عليه ولو كان عليه 
دين له لم يجبس به فلولم يكن فى سقوط القود عنه الا اختلاف الفقهاء فى حكم 
ماله على ماوصفنا لكان كافيا فى كونه شبهة فى سقوط القود به هذا ولايقال ان 
حكم القصاص عام يشمل الأب وغيره لآن ماذكرنا من الدلائل كافية فى تخصيص 
آى القصاص «دالة على أن الوالد غير مراد بها وهذا وإنما قلنا إنه لايقتص من أى 
أصل اذا قتل فرعه . سواء كان الأصل ذكرا , أو كان أنثى وسواء كان الأصل 
قريبا كالاب أو بعيدا كالجد » وسواء كان من قبل الأب او كان من قبل الأم لقوله 
ككل : «لايقاد الوالد بولده » . وهو معلل بالجزئية فيتعدى إن علا لأنهم جميعا 
أسباب فى احيائه فلايكون هو سببا لافنائهم كلا او جزءا لتدخل الأطراف فى 
امتناع القود فيها كما فى الانفس » . 





(1) أحكام المصاص جا صغ4١‏ ومابعدها . 


يفف 





والظاهر من كلام الجمهور ان حكم الأم هو حكم الأب ١‏ فاذا قتلت الأم 
ولدها فلا يقتص منها لأن النص جاء بلفظ الوالد وهى احد الوالدين » فاستوت 
فى الحكم مع الأب » والمعان التى فى الأب وتمنع القود هى فى الأم » بل اقوى 
تأثيرا لأن الأم اقوى شفقة وهى التى حملته وهنا على وهن » وهو يربي فى بطنها 
جنينا وفى حجرها طفلا . وهى التى حضنته وأرضعته » فضلا عن أنها اولى بالبر 
فكانت اولى بنفى القصاص . 

ويؤكد هذا المعنى ماذكره صاحب تفسير المنار بقوله ( ١‏ ) : « ولايخفى على 
إنسان ان عاطفة الأم الوالدية اقوى من عاطفة الأب ورحمتها اشد من رحمته 
وحنانها أرسخ من حنانه » لأنها ارق قلبا وادق شعورا وان الولد يتكون جنينا من 
دمها الذى هو قوام حياتها » ثم يكون طفلا يتغذى من لبنها فيكون له مع كل 
مصة من ثديها عاطفة جديدة يستلها من قلبها . والطفل لايحب أحدا فى الدنيا 
قبل أمه ثم انه يحب اباه ولكن دون حبه لأمه وان كان يحترمه اشد مما يحترمها » . 
توصيته بالأب مرة واحدة ولكن مع كل هذه الاعتبارات ومع ان النبى كل جعل 
تكريمها فوق تكريم الأب فقد روى عن اللإمام احمد ان الام تقتل بولدها إذا 
قتلته ع» وهذا ماجاء ف المغنى )2 لابن قدامة ومانئصه : 


« روى عن الإمام احمد مايدل على انه لايسقط ( أى القصاص ) عن الأم . 
فإن مهنا نقل عنه : أم ولد قتلت سيدها عمدا تقتل . قال : من يقتلها ؟ قال : 
ولدها . وهذا يدل على أن القصاص على الأم بقتل ولدها . وتخرجها أبو بكر عل 
روايتين ؛ إحداهما : أن الام تقتل بولدها لأنه لا ولاية لها فتقتل به كالأخ » 
والصحيح الأول - القائل : يسقط القصاص عنها ‏ لقول النبى كل : « لايقتل 
والد بولده » ولأنها أحد الوالدين » فأشبهت الأب » ولأنها أولى فكانت أولى بنفى 
القصاص عنا . والولاية غير معتبرة بدليل استيفاء القصاص عن الآب بقتل 
الكبير الذى لا ولاية عليه وعن الحد ولا ولاية له ( أى عند الحنابلة ) . وعن الأب 
المخالف فى الدين والجدة وان علت فى ذلك كالأم » وسواء فى ذلك من هى من 
قبل الأب . أو من قبل الأم » . ّْ 


. تفسير الثار جاه صة؟‎ )١( 
. 559 (؟) المغنى لابن قدامة جلا‎ 
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يستفاد من هذا أن بعض فقهاء ا حنابلة يجعلون عدم القصاص إذا قتل الوالد 
ولده هو ما للأب من ولاية » ولاتفسرها بالولاية على المال إنما تتفسرها بولاية 
الدين لأن ولى الدم بالنسبة للولد هو أبوه فكيف يكون مطالباً بالدم وهو المطالب 
به . ومهما يكن فإن الرؤاية عن أحمد ليست نصا فى إثبات القصاص إذا قتلت الأم 
ولدها لأنه لم يكن الموضوع هو قتل الأم لولدها ؛ انما كان الموضوع هوقتل الجارية 
الى ولدت من مالكها لذلك المالك وهذا غير موضوعنا . وكونه أجاز للولد أن 
يطالب بالقصاص لأبيه لاينافى الاعتبارات السابقة لأنها معتدية على ابيه فكان البر 
بأبيه يجيز له طلب القصاص من أمهبالعدل فلا تقابل بين دمه ودمها بل المقابلة بين 
دم الأم المعتدية ودم أبيه المعتدى عليه )١(‏ . 

وظاهر أقوال الفقهاء الذين نفوا القصاص بين الأب والولد فى النفس أنه 
ينتفى أيضاً فى الأطراف والجروح . لأنه من المقرر أن شروط القصاص فى 
الأطراف أن يكون القود ثابتا فى الاعتداء على النفس . ولو كان القصاص فيها 
منفيا فيكون القصاص ف الاطراف منفيا أيضاً . ولأن شرط القصاص فى 
الأطراف يلاحظ فيه شرط القصاص ف النفس ويشترط فى النفس آلا يكون المجنى 
عليه جزءا للجانى . 

كها أنه فى حال سقوط القصاص عن الأب والحد والأم يقوم مقام القصاص 
الدية لأنه لايذهب دم فى الاسلام هدرا . 

هذا هو رأى الجمهور فى قتل الوالد , أو الوالدة للولد.» أو بعبارة أعم فى 
قتل الأصول لفروعهم . 


أدلة الرأى القائل بقصر اسقاط القصاص 
عن الأب الباشر فقط 





استدل الحسن بن صالح بما استدل به من قال بعدم قتل الوالد بولدهإلا أنه 
قصر الحكم على الوالد المباشر» فيحمل الحكم الخاص بالوالد عليه ويقتصر 
عليه » ومن عداه من الاشخاص كالجحد وغيره يطبق عليهم حكم القصاص العام 
وهو أن من قتل غيره عمدا يقتل به(7) . 


. يراجم : العقوبة لأى زهرة ص 44 وما بعدها‎ )١( 
يرى الحسن بن صالح أن الحد لايدخل تحت لفظ الوالد . ويرد عليه بأن الحكم يتعلق بأولاده : فاستوى‎ ))7( 
. فيه القريب والبعيد ومن ثم كان الجد والدا‎ 


اخرض 





أدلة القائلين بقتل الوالد بولده 


استدل القائلون بوجوب قصاص الولد من والده ‏ أى أن الوالد يقتل بقتل 
ولده ‏ بأدلة من القرآن والسنة : 


حي ري اا ا 

د يديا مَل ناض 
القن ارال عبرالا بالا لق مف ]ون 
ةينبا مانا يسن دعنك 


١مم‎ ١ 


من رد تبكر زمه 27 كد 11 7 ا 
وم فِالْيِصَاصِح حيو يللي ملم و8 , )2 


وقوله تعالى : 

دي أبل يكنا ةلملا فاقوا 
وَآلْمْضِةكدَاكَللنَا تيس يمايص يداس 
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(1) سورة البقرة آيتا ١9/4- ١9/4‏ .. 
02 سورة المائلة آية "1" , 
م سورة المائدة آبة 464 . 


حثن 





( ب ) الأدلة من السنة : 


قوله كَل : « المسلمون تتكافاً دماؤهم , ويسعى بلمتهم أدناهم » . وغير 
ذلك من النصوص العامة التى وردت ليشمل حكمها الوالد أو الاجنبى . قالوا : 
وأما ما ورد من الأحاديث القاضية بعدم قتل الوالد بولده ٠‏ فهى أخبار أحاد فلا 
تقبل معارضة لعمومات القرآن الكريم )١(‏ 1 


أدلة القائلين بالتفرقة بين القصد وعدمه 





يخالف مالك الفقهاء الثلاثة . ويرى قتل الوالد بولده إذا انتفت الشبهة فى 
أنه أراد تأديبه » أو كلما ثبت ثبوتا قاطعا أنه أراد قتله . فلو أضجعه فذبحه أو شق 
بطنه أو قطع أعضاءه فقد تحقق أنه أرادٍ قتله وانتفت الشبهة أنه أراد من الفعل 
تأديبه » ومن ثم يقتل به » أما إذا ضربه مؤدبا » أو خائقا ولو بسيف . أو حدفه 
تدعو دائما إلى الشك فى أنه قصد قتله . وهذا الشك يكفى لدرء الحد عنه فلا 
يقتص منه وإنما عليه دية مغلظة (؟ ). 

وقد بين القرطبى فى أحكامه ( ") فقه المالكية وأدلتهم بقوله : 

« روى الدار قطنى وأبو عيسى الترمذى عن سراقة بن مالك قال : « حضرت 
رسول الله و يقيد للأب من ابنه , ولا يقيد للابن من أبيه » . قال أبوعيسى : 
هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح 


وقد'روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا . وهذا الحديث فيه 
اضطراب . والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لايقتل به » 
واذا قذفه لايحد . وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم فى الرجل يقتل ابنه 
عمدا ؛ فقالت طائفة لاقود عليه » وعليه ديته . وهذا قول الشافعى وأحمد 


)١(‏ القرطبى مجلد ١‏ ص7؟". 
(؟) يراجع : المدوئنة ج »" ص ٠١8 ١١5‏ 


(م) القرطبى مجلد اص :759 . 


حدق 





واسحاق وأصحاب الرأى . وقال مالك وابن نافع وابن عبدالحكم يقتل به . 
وقال ابن المنذر : وببذا نقول لظاهر الكتاب والسنة » فأما ظاهر الكتاب فقوله 
تعالى : « كتب عليكم القصاص ف القتلى . . 4 . والثابت عن رسول الله 56 
« المؤمنون تتكافاً دماؤهم » . ولا نعلم خبرا ثابتا يجب به استثناء الأب من جملة 
الآية » ., 
ثم بين رأى المالكية بقوله : « لاخخلاف فى مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل 
ابنه متعمداً مثل أن يضجعه ويذبحه » أو يضربه ما لاعذر له فيه ولا شبهة فى 
ادعاء الخطأ » أنه يقتل به قولا واحدا . فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو خنقا فقتله » 
ففيه فى المذهب قولان : يقتل به ولا يقتل به وتغلظ الدية . وبه قال جماعة 
العلياء » ويقتل الأجنبى بمثل هذاع». 
قال ابئ العرى : « سمعت شيخنا فخر الاسلام الشاشى يقول فى النظر : 
لايقتل الأب بابنه » لأن الأب كان سبب وجوده فكيف يكون هو سبب عدمه » . 
ويقول ابن العربى : « وهذا يبطل يما اذا زنى بابتته فانه يرجم وكان سبب وجودها 
وتكون هى سبب علدمه » ثم أى فقه تحت هذا . ولم لايكون سبب عدمه إذا 
عصى الله تعالى فى ذلك ؟ . وقد اثروا عن رسول الله يق أنه قال : « لا يقاد 
الوالد بولده » . وهو حديث باطل ٠‏ فتعلقهم أن عمر رضى الله عنه قضى بالدية 
مغلظة فى قاتل ابنه » ولم ينكر أحد من الصحابة عليه . فأخذ سائر الفقهاء رضى 
الله عنهم المسألة مسجلة ( ١‏ ) وقالوا : لايقتل الوالد بولده . وأخذها مالك 
محكمة مفصلة فقال : إنه لو حدفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل 
وعدمه وشفقة الآبوة شبهة منتصبه شاهدة بعدم القصد للقتل تسقط القود . فاذا 
أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله . قال ابن المنذر : وكان مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق يقولون إذا قتل الإبن الأب قتل به» . 


رد ومناقشة لكلام القرطبى 


إن ذلك الكلام يستفاد منه أن المالكية لا يأخذون بالأحاديث الواردة بمنع قود 
الوالد بولده » ويسمون بعضها باطلا . ولم يلاحظوا شهرة العمل بها مع أن شهرة 
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العمل بها تزكى صحتها . واذا كان فى بعض إسنادها إرسال فالمرسل كان 
المتقدمون من الفقهاء يأخذون به ولا يعتمدون الا عل الفقه ممن ينقل . والإمام 
مالك كان يأخذ بالمرسل . والذى يرجع إلى الموطأ يهد فيه الكثير من 
المرسلات ( ١‏ ) ولم يتشكك القرطبى فيها روى عن عمر من أنه كان لايقتص من 
الوالد لولده - وعمر صحابى جليل يؤخذ بعمله وهو بمن اختير للامامة وأعلم 
الناس مها ولكنه أوله . 

والاحتجاج بأن الوالد سبب وجود الولد فلا يصح أن يكون سبب عدمه 
احتجاج سليم ولا يرد عليه انه ان زنا بابنته رجم . فانه اذا ثبت سلامة عقله 
حق البنت بل السبب هو حق الشرع ومراعاة الفضيلة , وانتهاكها مع ابنته أشد 
وأشنع . ولا يصح أن يكون عظم الفاحشة سببا لإسقاطها أو تخفيفها فإن هذا 
بلاشك ضد الفطرة المستقيمة . 

ثم نقول هم : إنكم اعتبرتم هذا القتل خطأ . والأصل أن الخطأ فيه دية 
محففة لادية مغلظة. وأن الدية المغلظة هى العقوبة البدنية التى تحل محل 
القصاص . أى عقوبة العمد . فهل اعتبر مالك الفعل قتلا عمدا ودرأ القصاص 
للشبهة طبقا لقوله يه : «ادرءوا الحدود بالشبهات»؛ ومسن لم رأى 
القضاء بالدية المغلظة بدلا من القصاص ؛ أم انه اعتبر الفعل قتلا خطأ ورأى 
تغليظ الدية لشناعة الجريمة ؟ . الراجح أن الفجل يعتبر قتلا عمدا وأن القصاص 
درء للشبهة المتمكنة فى القصد . 

على أنه يمكن القول باعتبار الفعل خطأ ثم تغليظ الدية لشناعة الجريمة . 
والأم فى ذلك مثل الآب فى الحكم فى حالة تغليظ الدية » ومثل الوالد الجد . 
ومثل الولد ولد الولد . 

وهناك رأى ثالث بأن مالكا اعتبر الفعل قتلا شيه عمد . وأنه لم يسلم بالقتل 
شبه العمد إلا فى هذه الحالة » وهو رأى له سند فى المذهب . وإنما جاء به 
أصحابه تعليلا للحكم » ولاشك أن أحد العقابين السابقين أجدر منه بالقبول 
وأقرب الى المبدأ الذى قام عليه المذعب .)١(‏ 





. 476 يراجع : العقوبة لأى زهرة ص‎ )١( 
. (؟) يراجع : : التشريع الجنائى الإسلامى لعبد القادر عودة 7 ص : 117 ونا بعدها‎ 


ردق 





. نقول : والنتيجة من كل ذلك أن الشرط القاضى بألا يكون المقتول جزء 
القائل محتلف فيه على الوجه المذكور . فهالك نظر الى شبهة الفعل أو القصد لأن 
القصاص وإن كأن يجب عند القتل العمد ولكن ليس فى كل الأحوال بل إذا ل 
توجد شبهة ؛ فإنه عندها يسقط سواء كان القاتل أبا أو أجنبيا . وهو اعتبر شفقة 
الأبوة شبهة قائمة شاهدة بعدم القصد إلى القتل فيسقط القود للشبهة . أما إذا لم 
تكن هله الشبهة موجودة بالمرة بأن أضجع الأب ابنه وذبحه فإنه فى هذه الحالة 
يكون الأب قد كشف الغطاء عن قصده وهو أنه يقصد قتله وحينثذ ينفذ فيه 
الحكم العام وهو أن من قتل غيره متعمدا ‏ وليس هناك شبهة عدم القصد - 
يقتص منه . بينما نظر الجمهور الى شبهة الحزثية المؤثرة فى شبهة الحق وهى من 
الأسباب التى تمنع من الحكم بالقصاص . 


ومهذه المناسبة يحسن أن نفصل القول عن تطبيق قاعدة درء الحدود بالشبهات 
فى جريمة القتل : ْ 

معنى هذه القاعدة أن كل شبهة قامت فى فعل الجا أو قصده يترتب عليها 
درء الحد إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود ؛ ويعاقب الجانن بدلا من عقوبة الحد 
بعقوبة تعزيرية . ومن السهل تطبيق هذه القاعدة فى جرائم الحدود جميعا على هذه 
الصورة . ولكن تطبيق القاعدة فى جرائم القتل نادر مع إمكانه . فهى تقريبا 
معطلة التطبيق وإن كانت فى الواقع تطبيق معنى لاصورة ؛ لأن القتل وهو فعل 
واحد قسم إلى أنواع مختلفة : عمد . وشبه عمد . وخطأ . ففى العمد إذا قامت 
الشبهة فى الفعل فإنه لايمكن درء الحد بالشبهة لأن الفعل بعد قيام الشبهة يكون 
قتلا خطأ او جرحا. وإذا قامت الشبهة فى القصد فإن الفعل يكون قتلا شبه 
عمد . وهكذا يمنع تنوع القتل من تطبيق القاعدة . وكذلك إذا كان الفعل قتلا 
شبه عمد قامت الشبهة فى القتل الخطأ فإن الفعل يعتبر جرحا خطأ . فالشبهة فى 
القتل حول نوع القتل الى ما هو ادنى منه وتدرأ الحد الأعلى بالحد الأدن » فكان 
القاعدة تطبق معنى لاصورة . وليس لتطبيق القاعدة جال عند مالك » لأنه يقسم ' 
القتل الى نوعين فقط : عمد وخطأ . لآن مالا يعتبر عمدا عنده يعتير خخطأ . فإذا * 
قامت الشبهة فى القصد أو' الفعل اعتبر العمد قتلا خطأ أو جرحا(١)‏ . 





.1١90 يراجع : التشريع المنائى الإسلامى لعيد القادر عودة جا ؟ صن:‎ )١١ 
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الحالات التى يحتمل فيها قتل الأب لابنه 
يلاحظ أن الوالد الذى يقتل ولده يكون لأحد أمور أربعة : 
الأول 8 





يكون الوالد قد أراد تأديبه فقساً وأغلظ فى التأديب . وهذا بإجماع الفقهاء 
لايقتل . لآن القصد فى الأصل مباح : وتجاوز حد التأديب 8 ولكن هل يضمن 
الأب نتيجة فعله هذا ؟ . 

اختلف فقهاء الحنفية فيها لو ضرب الأب أو الوصى الصبى للتأديب فيات . 


ْ فعند أبى حنيفة يضمن ؛ وعند الصاحبين لا يضمن . ووجه قولما : أن 

الأب والوصى مأذونان فى تأديب الصبى وتهذيبه . والمتولد من الفعل المأذون فيه لا 
يكون مضمونا كا لو عزر الامام إنسانا فيات . 

ووجه قول ابى حنيفة : ان التأديب اسم لفعل يبقى المؤدُبٌ حيا بعده فإذا 

سرى تبين انه قتل وليس بتأديب . وهما غير مأذونين فى القتل . ولو ضربه المعلم 
أو الاستاذ فيات أن كان الضرب بغير أمر الاب أو الوصى يضمن لأنه متعد فى: 
الضرب . والمتولد منه يكون مضمونا عليه » وإن كان بإذنه لا يضمن للضرورة ؛” 
لأن المعلم إذا علم أنه يلزمه الضمان بالسراية وليس فى وسعه التحرر عنها فيمتنع 
عن التعليم . فكان فى التضمين سد باب التعليم وبالناس حاجة الى ذلك . 
فسقط اعتبار السراية فى حقه لهذه الضرورة . وهذه الضرورة /.تونجد فى الأب » 
لأن لزوم الضمان لا يمنعه عن التأديب لفرط شفقته على ولده فلا يسقط اعتبار 
السراية من غيره ضرورة )١(‏ ْ 
الثانى : 


قد يكون القتل لأن الولد شاذ الطباع فاسد الأخلاق قد أرهق أباه من أمره 
عسرا ؛ كان استمر على إتلاف زرعه والاعتداء عليه والعيث فى الأرض فسادا 
فقتله لهذا الاعتبار وقد ذهب سن التأديب . فإث الأخل بقول عامة الفقهاء فى هذا 
أعدل وأنصف . وقد قتل الرجل الصالح غلاما فاسدا . ولا سأله موسى « لم 





. : ص‎ ٠١ يراجع : بدائع الصنائع جم‎ )١( 





له 1 
مت 5 2 ماري 
وَأَدَاالدكفكان واه حني قهز 79 
الي 4 ). 


الثالث : 
أن يكون الوالد ضعيف الإرادة غير سليم العقل سلامة تامة . وى هذه 
الخال تكون مسئوليته ضعيفة . أو تكون ثمة شبهة فى تحمله التبعة. وإن 
ذلك قريب الوقوع . لأنه لا يمكن أن يخالف الفطرة سليم العقل إلا نادرا » 
وخصوصا إذا كان القاتل هو الأم . 


الرابع 


أن يقتل الوالد الولد انتقاما لنفسه أو كيدا لأمه أو ليدفع عن نفسه نفقته كأن 
تطالب الأم الأب بنفقة الولد فيقتله. تخلصا من هذه النفقة وللعناد الآثم ٠‏ وإنه فى 
هذه الخال يكون تطبيق مذهب مالك أعدل وأنصف وأشفى لغيظ القلوب المؤمنة 
وأردع هذا الآثم ومن على شاكلته (") . 


بيان موجب فقتل الأصل لفرعه 
مواجب قتل الأصل لفرعه عند من يقول بأنه لا يقاد الوالد بولده أنه تجب 


الدية فى حال الأب عند قتله ابنه عمدا . إلا أن الحنفية قالوا : تجب فى ثلاث 
سنين .. وقال الشافعى : تجهب حالة كبدل الصلح ( ). 





م٠ سورة الكهف - آية‎ )1١( 
48٠١ (؟) انظر العقوبة لألى زهرة صس:‎ 
. 44٠ : العقوية للى زهرة ص‎ )"( 


(4 ) يراجع : البدائع ج ٠١‏ ص 4لالا4 . مغنى المحتاج ج 6 ص : 18 . الشرح الصغير ج 4 صن : 
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وانما وجبت فى مال القائل . وم تجهب على العاقلة لآن القتل كان عمدا 
والعاقلة لا تعقل العمد . 

وعلى ذلك فإنه لا يجوز المع بين العقوبة الأصلية ( القصاص ) والعقوبة 
البدلية ( الدية ) لأن القصاص أصل والدية أو التعزير بدل . فلا يجوز للقامى أن 
يحكم بالعقوبة اليدلية إلا إذا امتنع الحكم بالعقوبة الأصلية لسبب من الأسباب 
الشرعية التى نع القصاص . فإذا م يكن هناك مانع وجب الحكم بالعقوبة 
الأصلية ( ١‏ ) . 


فروع مترتبة على ثمرة الخلاف بين الفقهاء 


ذكر ابن قدامة' )١(‏ فى المغنى مسائل مترتبة على سقوط القصاص مهنبا : 
المسألة الأولى : 


لو قتل أحد الابوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب لوجب 
لولدهما ؛ ولا يجب للولد قصاص على والده لأنه اذا لم يجب القصاص عليه فاأن 
لا يجب له بالجناية على غيره أولى » وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى أو كان للمقتول 
ولد سواه أو من يشاركه فى الميراث أو لم يكن ؛ لأنه لوثبت القصاص لوجب له 
جزء منه ولا يمكن وجوبه . وإذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض وصار كبا 
الو عفا بعض مستحقى القصاص عن نصيبه منه . فإذا لم يكن للمقتول ولد منهما 
وجب القصاص فى قول أكثر أهل العلم ومنهم عمر بن عبدالعزيز والنخعى 
والثورى والشافعى وأصحاب الرأى . وقال الزهرى : لايقتل الزوج بامرأته لأنه 
ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة . 

وللجمهور عمومات النصوص التى وردت فى القصاص . ولأن الزروج 
والزوجة شخصان متكافئان يحد كل واحد منبا بقذف صاحبه فيقتل به 
كالأجنبيين . 

وقوله : إنه ملكها غير صحيح لأنها حرة » وإنما ملك منفعة الاستمتاع بها 
فأشبه المستاجرة . ولذا تجهب ديتها عليه ويرثها وترثه . 





.1١١8 : يراجم : التشريع النائى الاسلامى لعبد القادر عودة ج؟ ص‎ )١( 
"186 : "59 (؟) يراجع : المغنى جه صضن:‎ 





المسألة الثانية : 


ابنان قتل أحدهما أياه والآخر أمه . فإن كانت الزوجية بينهها موجودة حال 
فقتل الأول فالقصاص على قاتل الثان دون الأول لأن القتيل الثانى ( الأم ) ورث 
جزءأ من دم الأول ( الأب ) » فليا قتل ( الثانى ) ورثه الأول فصار له جزء من دم 
نفسه فسقط القصاص عنه ووجب له القصاص على أخخيه . فإن قتله ورثه إن لم 
يكن له وارث سواه لأنه قتله بحق . وإن عفا عنه الى الدية وجبت وتقاصا بما بينها 
وما فضل فهو له على أنخيه . 

وإن لم تكن الزوجية بين الأبوين قائمة فعلى كل واحد منهما القصاص 
لأخيه : لأنه ورث الذى قتله أخوه وحده دون قاتله . فإن بادر ألجدهما فقتل 
صاحبه فقد استوى حقه وسقط القصاص عنه لأنه يرث أخاه لكونه قتلا بحق فلا 
يمنع الميراث إلا أن يكون للمقتول ابن ,أو ابن ابن يحجب القاتل فيكون له قتل 


عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه . 


قتل الولد بقتل والده 


ماتقدم كان نخاصا بصورة ما إذا قتل الوالد ولده . فإن الحكم فيه . ما 
ذكرناه حسب الاختلاف 'بين الفقهاء .. والرأى الراجح فيه هو أنه لا يقاد الوالد 
بولده لقوة أدلته النقلية والعقلية والتى تعتمد أصلا على أنه من الأسباب التى تمنع 
الحكم بالقصاص أن يكون القتيل جزءا من القاتل ولأن الأصل فى الأب وفور 
الشفقة والحرص على مصلحة فيها ولده . على أنه يجب الأخذ بمذهب مالك فى 
بعض الأحوال التى يتأكد فيها من قصد الأب- التخلص من ولده لخر منفعة له 
كمطالبة الأم له بنفقة الولد . كما بينا سابقا . 


حكم قتل الولد والده 


أما الولد إذا قتل والده فإنه يقتص منه لوالده سواء أكان أبا أو أما طبقا 
للنصوص العامة التى جاءت قُْ وجوب القتصاص ؛ لأن النص الخاص 0 وهو ما 
ورد ذكره من أحاديث الرسول التى وردت ى الوالد ) لم يخرج من حكم النصوص 
العامة إلا الوالد فقط . ويعلل الفقهاء هذه التفرقة فى الحكم بين الوالد والولد بأن 
الحاجة الى الزجر والردع ف جاتب الولد أشهر منها قُْ جانب الوالد 03 ولأن الوالد 
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يجب ولده لولده لا لنفسه دون أن ينتظر نفعا منه الا أن يحيى ذكره » وهذا يقتضى 
الحرص على حياته . أما الولد فيحب والده لنفسه لا لوالده » أى أنه يحبه لما يصل 
اليه من منفعة عن طريقه » وهذا لا يقتضى الحرص على حياة والده لأن مال والده 
كله يؤول اليه بعد وفاته . وحبه لتفسه يتعارض مع الحرص عل حياة 
والده( ١‏ ) . ' 

'ويعلل البعض التفرقة فى الحكم بأن الوالد كان سببا فى ايجاد الولد فلا يصح 
ان يكون الولد سببا فى عدمه . وهو تعليل يراه البعض بعيدا عن الفقه لأن الأب 
إذا زفى بابنته يرجم فتكون سبب اعدامه مع انه سبب وجودها . 

والقياس هنا بالطبع قياس مع الفارق . اذ ان رجم الأب فى حالة. الزنى ليس 
من فعل الابنة وانما هو أقامة لحد من حدود الله . واقامته فى الأب انما لسبب فعل 
قام به هو واتى به محرما يوجب اقامة الحد . فالرجم لم يجر الحق الابنة وانما سلحق 
الشرع 

والقول بقتل الولد بوالده » وهو قول عامة أهل العلم ومنهم مالك والشافعى 
واسحاق واصحاب الراى :) لان الاثار الواردة بمنع القود موضوعها القصاص 
من الاصل لاجل الفرع » وليسا متشامبين : والمعاىق مختلفة . والدليل على ذلك 
ما يأتى : 

أولا : عمومات القصاص من غير فصل بين أن يكون القاتل ولد المقتول او 
غير ولده . واختص منها الوالد بالنص الخاص به فبقى من عداه داحلا تحت 
العموم ومنهم الولد . 

ثانيا : أن القصاص شرع لتحقّيق حكمة الحياة المذكورة فى قوله تعالى : 
ولكم فى القصاص حياة » وذلك يكون بالزجر والردع . والحاجة الى الردع فى 
جانب الولد لا فى جانب الوالد لما سبق أن أوضحنا مما يبين الفرق .بين عاطفة 
الوالد نحو ولده » والولد نحو والده وأن هذا ينتج أن يكون ثمة بينهها فرق فى 
القود . 

ولكن مع هذا رويت رواية غريبة عن الامام أحمد ذكرها ابن قدامة فى المغنى 

(؟١)‏ وهى أنه لايقتل الولد بقتل أحد ابائه أو أجداده أو جداته لأنه يجب 





. ص : 4لاا4-زنا بعدها‎ ٠١ يراجع : بدالع الصنائع للكاسان ج‎ )١( 
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التساوى فى المعاملة ء فكيا لايقتل الوالد بولده فكذلك لايقتل الولد بوالده > 
ولأنه ولى دمه وهو أولى الناس بالمطالبة » ولأن ححق النسب الذى أسقط القود ىق 
الوالد بولده هو الذى يربط الولد بأبيه فيثبت فى اعتداء الثانى ما أثبته فى اعتد اع 
الأول . ا 

ولكن المذهب غير هله الرواية الغريبة وهو مما أجع عليه الفقهاء وذلك لت 
الاستثناء مقصور على فتل الأصول لفروعهم : وليمس الاعتداء من الفروع قيه 
معنى الاعتداء من الأصول . فلا تثبث المقايسة بينهها : إذ أن الأب اعظم حرمة 
والاعتداء عليه أفحش . واذا كان الوالد يقادله من الاجنبى فأولى أن يقاد له مو 
ولده الذى كان نجب ان يراعى حرمته وتوصية الولد بالوالدين تتكرر فى القرات 
الكريم وى وصايا رسول الله وله وم ترد توصية ة الوالدين بالولد إلا قليلا ومعظمنهه 
فى حالة الوأد وهى حالة خخاصة فى ظروف خاصة ذلك أن الفطرة تتكفل وحدا هف 
برعاية الوليد مع والديه فالفطرة مدفوعة الى رعاية الجيل الناشىء لضيان امتف 1< 
الحياة كا يريدها الله وان الوالدين ليبذلان لوليدهما من أ-جسامههما واعصامهت 
واعمارهما ومن كل مايملكان من عزيز وغال فى غير تأفف ولا شكوى فأما الوليد 
فهوق حاجة الى الوصية المكررة ليلتفت الى الجيل المضحى المدبر المولى الذاهمي 
فى ادبار الحياة ومن يقتل أباه أو أمه يرتكب امرا إذا ؛ اذ أن الله تعالى قد منع الوه 
من ان يقول لأبويه اف »ء فقال. تعالى : عت هو 


١‏ مَلدتدردمَأ مارم 
وما لكوم © ناا 6 
ورك نيمتهم ميان صَِيًا © 00 


فكيف يسوغ لنفسه ان يقتلها او احدهما ولا يقتص منه .)1١(‏ 


. سورة الإسراء  آيتا *”5-37؟7‎ )١( 
(؟)يراجم : تصوير العلاقة بين الوالدين والأولاد ولماذا وصىي الله الولد بالوالدين ولم يوص الوالدين بالواقشقى‎ 3 
1 وما بعدها.‎ ١ : ظلال القرآن لسيد قطب ج١7 ص‎ 
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» علاقية الأبساء بالابنساء نسى الشسريعة الاسسلامية « دراسة نقهيسعة مقارصة » 





تبي أث 


« لْعَلضِبُ 
نا تلك ألو إران وَالاد َو 5 تايان 
و اد وو سس د 4 
ونون ما قلهنُهأ عكر مَعروصًا © 


«سورة النساء ‏ آية 0 , , 


لمكا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الميراث 


القرابة والميراث 


من أسباب الميراث فى الشريعة الاسلامية القرابة » وهى السبب الاول 
للميراث . فلأقرباء يتعاونون فى حمل تبعات الحياة » ويتشاركون فى الحقوق 
والواجبات مع اختلاف كبير؛ او حسب درجة القرابة وقوتها فالواحد منهم يكون 
عونا للآخر فى كل مايئوبه » ويساعده بذات نفسه وماله » ويشعره بأنه معه فى 
السراء والضراء . 
ومن ناحية اخرى : فالوراثة خلافة الحى لقريبه الذى لحق بربه » حتى أن 
حياته لتعتير امتدادا لحياته ولهذا كان بديهيا ان يكون للقريب نصيب من تركة 
قريبه » وصلق الله العظيم اذ يقول : لْبَمَلِصِيبُ 


6 0 

رس رعك كش ماسح + وميه 1 اكا. 
لدان وَآلْأفرون َلِإيسَاوضِيب 221 الواإرانب 
3ع 2 و هه دوروو م وتاب جام ةر جاعم 
وَالْدَولودما قل مه أوُحك برضا مفروضا 00 ؟ 2١١‏ . 
يقول القرطبى (7) إن فى هذه الآية فوائد ثلاثا : 

الأولى : بيان علة الميراث وهى القرابة . 


الثانية : عموم القرابة كيفها تصرفت من قريب او بعيد . 
الثالثة : اجمال النصيب المفروض . 





)١(‏ سورة النساء- آية /ا. 
)١(‏ القرطبى مجلد 7 ص: ١١5١©‏ . 
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فالقرابة الحقيقية : هى كل صلة سببها الولادة او رابطة النسب التى تربط 
الشخص بأصوله وفروعه وحواشيه المتفرعة عن أصله » ويشمل ذلك الأنواع 
الثلاثة من الوراثة بالقرابة وهم : أصحاب الفروض النسبية » والعصبة النسبية » 
وذوو الأرحام ( ١‏ ) . 


أ أما أصحاب الفروض النسبية : فهم طائفة من الأقارب قدرت لحم 
الشريعة انصبة معيثة فى التركة وهى ٠‏ النصف والثلثان » والثلث » والسدس . 
وهم عشرة من الورئة بالقرابة : الأب 2 والأم 2 والحد الصحيح » والحدة 
الصحيحة » والبنت الصلبية » وبنت الابن مهما نزل ابوها , واللاخحت الشقيقة » 
والاخث من أب 5 والأخ من الأم » والاخت من الأم : 


ب - وأما العصبة النسبية : فهم طائفة من الأقارب لم يقدر لهم نصيب محدود 
وانما يأخذون التركة إذا انفردوا مها بجهة واحدة. وهى جهة العصوبة ؛ أو 
يأخذون الباقى بعد اصحاب الفروض ٠»‏ كالابن والاب والحد والعم : 

ج- وأما ذوو الأرحام : فهم بقية الأقارب سوى اصحاب الفروضص 
والعصبة ؛ مثل ابن البنت » والخال » والعمة » والخالة »؛ ونحوهم . 

وقبل ان نبين ميراث الأصول من الفروع 2 والفروع من الأصول تفصيلا » 
نود أن نذكر مااجمله ابن رشد فى موضوع الميراث وخصوصا مايتعلق بالمواضع 
المتفق عليها والمختلف فيها من ميراث الأصول والفروع وهو مايهمنا فى بحثنا . 

يقول ابن رشد (7 ) : «النظر فى هذه المسألة بيان من يرث ومن لايرث ؟ 
ومن يرث هل يرث دائما ؟ والسبيل الى ذلك بأن يذكر حكم جنس من اجناس 
الورثة إذا انفرد ذلك الجنس . وحكمه مع سائر الأجناس الباقية . مثال ذلك : 
أن ينظر الى الولد إذا انفرد كم ميرائه ؟ ثم ينظر حاله مع سائر الاجناس الباقية من 
الوارئين » . ثم فصل ابن رشد الأجناس الوارثة الى ثلاثة أقسام منها : ذو النسب 
أو القرابة . فأما ذو النسب فمنها متفق عليه . ومنها مختلف فيه فأما المتفق عليها 
فهى الفروع أى الآولاد والأصول : أى الآباء والأجداد ذكورا كانوا أو إناثا وأما 
المختلف فيهم فهم الأرحام وهم من لا فرض لهم . 


. 89 : أحكام المواريث فى الشريعة الاسلامية لعيسوى احمد عيسوى ص‎ 01١ 
. 7378: (؟1) بداية المجتهد جد ص‎ . 
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أولا : ميراث الأصول 


يقول ابن راشد ( ١‏ ) « أجمع العلماء على أن الأب | 00 
وأنه اذا انفرد الأبوان كان م الثلث . وللأب الباقى . وأجمعوا على أن فرض 
الأبوين من ميراث ابنه| إذا كان للإبن ولد أو ولدان السدسان أى لكل واحد منه| 
السدس لقوله تعالى : 


و 00 سيآ 7 ,سر 00 0 
و2200 
والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى وخالفهم فى ذلك من شد 
وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوى الفرائض عن السدس وله ما زاد » . 
من هنا نرى أن للأب ثلاث حالات : الإرث بالفرض وحده والورث 
بالفرض والتعصيب والإرث بالتعصيب فقط . 
والأصل ىُْ ذلك كله قوله تعالى ف سورة النساء : « ولأبويه - أى أبوى 
المتوفى - لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد » فإن لم يكن له ولد وورئه 
أبواه فلأمه الثلث 4 : 


الحالة الأولى : 





أنه يرث سدس الباقى من التركة بعد الدين والوصية باعتباره صاحب فرضص 
فقط . وذلك إذا كان للمتوق ابن أى ابن إبن وإن نرل : سواء ترك الميت فرعا 
وارثا من الإناث أولم يترك واحدة منبن فهنا نجد تأثير الابن وهو عصبة ؛ وتقديمه 
على عصبة الأبوة » والاكتفاء بإعطاء الأب فرضه المقدر وهو السدس فقط بينا لا 
نجد تأثيرا من البنت لأنها صاحبة فرض فلا ضرر من وجودها مع الاب : بل 
بوجودها نرى استفادة الأب كما فى الحالة الثانية . 





598 : بداية المجتهد ج؟ ص‎ )١( 
١١ (؟1) سورة النساء آية‎ 
١١ سورة النساء آية‎ )*( 





الحالة الثانية ١‏ 
2 إن كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل ء كان للأب السدس فرضا 
والباقى بعد أنصبة أصحاب الفروض بطرق التعصيب إن كان هناك صاحب 
فرض ويأخذ باقى التركة إذا انفرد وحده مع البنت بالإضافة الى فرضه وهو 
السدس وهذا ك) اذا ترك المتوفى ابنته وأباه فإن للبنت النصف فرضا . وللأاب 
السدس فرضا ثم يكون له الباقى وهو الثلث أيضا باعتباره عصبة . 


الحالة الثالثة 

آن يرث الباقى بعد أصحاب الفروض : إن بقى شىء من التركة بعد 
سهامهم بطريق التعصيب فقط وهذا إن لم يكن للميت ولد مطلقا لا ذكر ولا أنثى 
أو كان له فرع لايرث بطريق الفرض أو التعصيب كبنت البنت أو ابن البنت 
اللذين هما من ذوى الأرحام . وذلك مثلا كا اذا ترك أبويه فقط فإن للأم الثلث 
فرضا والباقى للأب تعصيبا . 

فهنا نجد استفادة الأب بباقى التركة عن طريق التعصيب إذا لم يوجد للمتوى 
فرع ذكر عنه فى العصبة . 

وقد تضمنت الآية « ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له 
ولد » . 


بيان حالة الأب والأم فى الميراث عند وجود الولد 
قال الحصاص فى أحكامه )١(‏ : « فرض تعالى لكل واحد من الأبوين مع 


الولد السدس . وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء ؛ لآن اسم الولد 
ينتظمها . إلا أنه لاخلاف إذا كان الولد بنتا لاتستحق أكثر من النصف . لقوله 


_تعالى اس 7100 و 

«وإنكات تحدةظا ألتمِت ©0540 ١‏ 
٠‏ فوجب أن تعطى النصف بحكم النص » ويكون ذلك تخصيصا للفظ الولد فى 
الآية بأنه الذكر » فإن مات رجل وترك إبنة وأبوين فللابئة النصف وللابوين 





)0 أحكام الخصاضص ج؟ ص : ١4م‏ 
(10) سورة النساء. آية ١١‏ 


املدانا 





السدسان . وما بقى فالأقرب عصبة وهو الأب لقول رسول الله و « ما أبقت 
الفروض فلأول رجل ذكر » فاجتمع للأب؛ الاستحفاق بجهتين : التعصيب 
والقرذ 3 وهذا فى حالة وجود فرع أنثى » وإن كان الولد ذكرا فللاًبوين السدسان 
ببحكم النص و الباقى لابن لأنه اقرب تعصيبا للآب » ثم بين الله تعالى الحالة الثالثة 
للأب بقوله . 


7 020 7 2 و ير ص 
يناري أل ورم ايآ © 114 


فاثبت الميراث للأبوين بعموم الفقذا ثم فصل نصيب الأم وبين مقداره 
بقوله : « فلأمه الثلث » 5 وم يذكر نصيب الاب فاقتضى ظاهر اللفظ'للأب 
الثلثين إذ ليس هناك مستحق غيره » 

وفسره القرطبى فى أحكامه بقوله : د وهذا كا تقول لرجلين » : هذا المال 
بينك) . ثم تقول لأحدهما : أنت يا فلان لك منه ثلث ؛ فإنك حددت للآخر منه 
الثلثين بنص كلامك . ولأن قوة الكلام فى قوله : ظه وورثه أبواه © يدل على أنهما 
منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره وليس فى هذا اختلاف » )١(‏ . 
ثم أضاف : «وعلى هذا يكون الثلثان فرضا للأب مسمى لايكون 
عصبة » . : 

وذكر ابن العربى أن المعنى فى تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد للذكورية 
ووجوب المؤونة عليه » وثبتت الآم على سهم لأجل القرابة » ورد القرطبى : 
« وهذا منتقض . فإن ذلك موجود مع حياته فلم حرم السدس ؟ والذى يظهر أنه 
اغما حرم السدس فى حياته ارفاقا بالصبى وحياطة على ماله إذ قد يكون اخراج جزء 
من ماله إجحافا به أو أن ذلك تعبد وهو أولى مايقال)( 7 ). 

ومما تجب ملاحظته فى حالات ميراث الأب : أن الأب لايحجب حجب 
حرمان فهو وارث أبدا مالم يكن محروما لمانع من موانع الميراث . وكذلك لايحجب 
حجب نقصان لأن حجب النقصان لا يكون إلا للوارث الذى له فرضان أعلى 
وأدنن كالم والزوجين : فالأم ها ( الثلث والسدس ) والزوج له ( النصف 
والربع ) ١‏ والزوجة لها ( الربع والثمن ) . أما الأب فليس له إلا فرض واحد 


١١ سورة اللنساء  آية‎ )١( 


١54١ القرطيى مجلد 7 ص:‎ )7١( 
١ا54١ القرطبى بجلد » ص:‎ ) ”( 


باه ؟ 





وهو السدس . وكذلك يجب مراعاة أن الأب لا يرد عليه لأنه وان كان صاحب 
العاصب(١).‏ 


المراد بالجد هو الصحيح » وهو أبو الأب وإن علا . ومعنى كوثه صحيحا أن 
اتصاله بالشخص ليس بواسطة الأنثى . فإن كان اتصاله بواسطة الأنثى كأبى الأم 
وأبى أم الأم وأبى أم الأب فلا يكون جدا صحيحا ولايرث بالفرض ولا 
بالتعصيب . وانما هو من ذوى الأرحام الذين لايرثون إلا اذا انعدم أصتحاب 
الفروض النسبية والعصبة اللسبية . 

وللجد الصحيح فى الميراث وضعان ؛ 

الأول : ألا يكون معه أحد من الأخوة والأخوات لأبوين أو لآب , 


الثانى ٠:‏ أن يكون معه واحد أو أكثر من هؤلاء . 

والذى يمنا فى بحثنا هو الوضع الأول : لئرى تأثير الفرع الوارث عل 
الأصل الوارث . وفى هذا الوضع يأخخل حكم الأب فى أحواله الثلاث المتقدمة 
وحسجب به إذا وجد . فتكون له حيئنثل أحوال أربع : 


أ الارث بطريق الفرض وحده : وذلك اذا كان المتوى ‏ وهو ابن ابنته أو 
بنت ابنه ‏ قد ترك ابئا أو ابن ابن أو اسفل ؛ فيكون للجد سدس التركة فرضا . 
فإذا مات شخص عن زوجة » وابن » وجد ء كان للزوجة الثمن فرضا لوجود 
الفرع الوارث » وللجد السدس فرضا , والبافى للابن تعصيبا , 


ب الارث بطريق التعصيب وحده : وذلك اذا لى يكن للمتوق فرع وارث 
أصلا لا مذكر ولا مؤنث . ويأخذ الجد كل المال . أو ما بقى منه بعد أصحاب 
الفروض إن كان منهم أحد ؛ مثل ما إن مات' شخص عن زوجة ووجد . كان 
للزوجة الربع فرضا وكان للجد الباقى بطريق التعصيب . واذا مات ول يترك 
سوى جده فللجد جميع التركة . 





١؟؟‎ : )يراجع : أحكام المواريث لعيسوى أحمد عيسوى ص‎ ١( 
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اج الارث بالفرض والتعصيب معا : وذلك اذا كان للمتوق فرع وارث 
مؤنث . مثال : مات شخص عن زوجة وبنت وجد ؛ فللزوجة الثمن لوجود 
الفرع الوارث وللبنت النصف فرضاء وللجد السدس فرضا والباقى تعضيبا . 

د حجب عن الميراث عند وجود الأب الوارث ( ابنه ) ؛ مثل ما اذا مات 
شخص عن أب وجد , كان الجد محجوبا عن الميراث وكانت التركة كلها للأب 
لأنه أقرب عصبة الى الميث من الحد . وكذلك الحكم فى أبى الأب مع أبى أبى 
الأب فان الأول يحجب الثانى . 

والأصل فى هذا أنه اذا كان لشخص قريبان قرابتهها من جنس واحد كالبنوة 
والأبوة وكان أحدهما يدلى فى القرابة بواسطة الآخر فانه يحجب به من الميراث فى 
ذلك الشخص ؛ وذلك كالجد مع الأب 2 وأى الجد مع الجد . وأم الأم مع 
الأم » وابن الإبن مع الابن )١(‏ . 

ومعنى هذا أن الحد يقوم مقام الأب فى هذه الحالاات عند عدم وجوده » وقد 
جاء فى القرآن اطلاق لفظ الأب عليه فى آيات غير قليلة . ومن هذه الايات قوله 
تعالى ف سورة الأعراف : 


اركبم به 


0 يَبَنقْء وم واكم دعس 1-0 وأ بولاف‎ ١ 


01 
تملح الْسْوِيَ © 04 . 
وبديهئ أن سيدنا ادم ليس أباحقا مباشرا لأى واحد منا » لأنه الجد الأعلى . ومنها 
قوله تعالى فى سورة يوسف عليه السلام : 


ابلك 1يف6 1ه 


عي اق (©0» ص 


مع أن الأولين كانا جدين . 





5١٠١ يراجم : التركة .والميراث فى الاسلام د. محمد يوسف موسى صن:‎ )١( 
١ سورة الأعراف  آية‎ )0 
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ويبين القرطبى الحتلاف العلاء فى تفسير لفظ «١‏ لأبويه » فى قوله تعالى : 
« ولأبويه لكل واحد منهها السدس إن لم يكن له ولد » وهل يتناول الجد أم لا 
فقال( ١‏ ): قوله تعالى « لأبويه » أى لأبوى الميت . والأبوان تثنية الأب والآبة 
ولم يدخل فى قوله تعالى : ظ ولأبويه » من علا من الآباء دخول من سفل من 
الأبناء فى قوله : 


و سس ل سس و ان 
١‏ وصيكرأة فَ ولو 0 ١4‏ ) لان قرله : ١‏ ولأبويه » 
مثنى لايحتمل العموم والجمع ايضا بخلاف قوله : « أولادكم » , والدليل على 
صحة هذا قوله تعالى : < فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 4( ) . 
والأم العليا جدة ولا يفرض لا الثلث بإجماع . فخروج الجدة عن هذا اللفظ 
مقطوع به . وتناوله للجد محتلف فيه : فمن قال إنه أب وحجب به الأخوة 
يجعلون الجد عند عدم الأب كالاب سواء يحجبون به الأخوة كلهم ولا يرثون معه 
شيئا » والحجة لمم قوله تعالى : ظط ملة أبيكم إبراهيم 4( 4 ) ط يابنى آدم خذوا 
زينتكم » . وذهب بعض العلماء إلى توريث الحد مع الآأخوة . وكان على يشرك 
بين الاخوة والجد فى السدس . ولا ينقصه شيئا مع ذوى الفرائض وغيرهم . 
وأجمع العلياء على أن الحد لا يرث مع الأب . وابن الابن يحجب أباه 2 وأنزلوا 
الحد بمنزلة الأب فى الحجب ولميراث اذا 0 يترك المتوق أبا أقرب منه فى جميع 
المواضع . أه بتصرف . ' 

أما ا موضع الثانن : وهو وجود الحد مع الاخحوة الاشقاء أو الأب . فلا علاقة 
له بدراستنا ( 0). 
؟. ميراث الأم 

لاترث الأم بالتعصيب:مطلقا . لأنه لا يوجد من يعصبها . فهى لاترث الا 
باعتبارها صاحبة فرض بينه القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل': ظ ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الغلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس #(5 ). ومن هذا يتين تصريح 
)١(‏ القرطبى مجلد ١‏ ص: ١54١‏ 
(9) و(") سورة النساء آية ١١‏ 
(4)سورة الحج - آية ٠7‏ | 
(0) يراجع اختلاف الفقهاء فى اجتماع المد مع الاخخوة فى الميراث فى كتتاب مهاج الطالب فى المقارنة بين المذاهب 
د. عبدالسميع أمام ص : 708 وما بعدها ومغتى المحتاج ج' 7 صن : ه ١‏ 
(5) سورة النساء_ آية ١١‏ 
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النص القرآنى أن فرض الأم يكون الثلث أحيانا » وقد تحجب حجب نقصان من 
الثلث الى السدس . فهى اذن لاتزاد على الثلث الا عند الرد » ولا تنقص عن 
ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين الذى يكون فى اللمبراث معها . ولكن اذا كان 
فرضها السدس كان سدس التركة جميعها ,» فلها اذن ثلاث حالات : 


الحالة الأولى : 

ترث فيها الثلث بشرطين : أوهما : عدم الولد 2 وولد الابن من الذكور 
والاناث » والثانى : عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أى الجهات 
ذكورا كانوا أو اناثا ء أو ذكورا واناثا فلها فى هذه الحال الثلث لاخلاف نعلمه بين 
أهل العلم . 
الحالة الثانية : 

لما السدس اذا لم يجتمع الشرطان ؛ بل كان للميت ولد » أو ولد ابن او اثنان 
من الاخحوة والأخوات فى قول حمهور الفقهاء » وقال ابن عباس : « لا تحجب الام 
من الثلث الى السدس من الاخوة والأخوات الا ثلاثة » وحكى ذلك عن معاذ , 
لأن الله تعالى يقول : ظ فان كان له اخوة فلأمه السدس »م وأقل الجمع 
النلائة . وروى ان ابن عباس قال لعثمان رضى الله عنه : و ليس الأخوان اخوة فى 
لسان قومك فلم تحجب بها الأم ؟ » . فقال : د لااستطيع ان أرد شيئا كانه قبل 
ومضى فى البلدان وتوارث الئاس به». 

واستدل جمهور الفقهاء بقول عثيان هذا فإنه يدل على أنه اجماع ثم قبل مخالفة 
ابن عباس » ولأن كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين كحجب المنات بنات 
الابن » والأحوات من الأبوين الاخوات من الأب . 

والأخوة تستعمل فى الاثنين : قال الله تعالى : 

مة وكسرو ‏ جع 


مأ. 22 اا لس 10 7 
ذ وَإِدَكَاو العو راوسا قَإنَكر لحيل الشف 
١4 ©‏ 


وهذا الحكم ثابت فى أخ وأخمت » ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة , 





سورة السام ل آية أشانلا : 


5١ 





ومغهم من يستعمله تجازا فيصرف اليه بالدليل » ولا فرق فى جمعها بين الذكر والانثى 
لقوله تعالى : « إنخوة » وهذا يقع على الجميع بدليل قوله تعالى ‏ فإن كانوا إخوة رجالا 
ونساء » ففسرهم بالرجال والنساء )١(‏ . 

وذكر ابن رشد( ؟ ) رأيا ثالثا لبعض التأخرين ؛ وهو أن الأم لاتقل عن 
الغلث الى السدس بالأخوات المنفردات , لأنهم زعموا انه لاينطبق عليهن اسم 
الاخخوة إلا ان يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث ؛ اذا اسم الوخوة 
هو جمع والاخ مذكر » ويرد عليهم بما استدل به الجمهور من الآدلة السابقة . 


الحالة الثالثة : 


أن ترث ثلث الباقى فى المسألتين الغراوين ( ”)فى صورتيهها : وهما زوجة 
وأبوان 2 وزذمج وأبوان : 

قال الجمهور فى الأولى : للزوجة الربع , وللأم ثلث مابقى وهو الربع من 
رأس المال . 

وللأب مابقى وهو النصف وقالوا فى الثانية : للزوج النصف . وللام ثلث 
والمشهور من قول على رضى الله عنه . 

وقال ابن عباس فى الأولى : للزوجة الربع من رأس المال . ؤللأم الثلث منه 
ايضا لانها ذات فرض » وللأب مابقى لأنه عاصب , 

وقال فى الثانية : للزوج النصف » وللأم الثلث لانها ذات فرض مسمى 
وللاب مابقى » والى هذا ذهب الظاهرية , والشيعة الامامية (4؟ ). 

وقد روى أن ابن عباس لقى زيدا رضى الله عنهها فقال : نشدتك الله هل 
عباس : كتاب الله أحق ان يؤخل به من رأيك . 


١٠١ : مشنى المحتاج سب " صن‎ 217-1١5 يراجم : المغنى ج لا ص‎ )1١( 
١ بداية المجتهد لابن رشد جب ؟ صص: 47م‎ )1١( 

(5) سميتا كذلك لشهرتهيا مع ما فيهها من خخلاف , وربما لوضوح الحق ليها 
(؟) انظر : المحلى سج 4ه ص : 7571-6 ؛ المفتى ج لا صضن: 54 وما بعدها . 
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وعمدة الجمهور ان الأب والأم لما كانا اذا انفردا بالمال كان للأم الثلث 
وللأأب الياقى » وجب أن يكون الحال كذلك فيا بقى من المال . وكأنهم رأوا ان 
يكون ميراث الأم أكثز من ميراث الأب خروجا عن الأحوال . 


وعمدة الفريق الآخر : أن الأم ذات فرض مسمى » والأب عاصب » 
والعاصب ليس له فرض محدد مع ذى الفروض بل يقل ويكثر . 

قال ابن رشد )١(‏ : « وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر . وما عليه 
سببى الإنسان أولى بالايثار : أعنى الأب من الأم » . 

فتعليل الجمهور يبنى على أن الاساس ف الميراث هو عدم مساواة الذكر مع 
الانثئى » وأن للذكر مثل حظ الانثيين » ونجد هذا فى الزوج والزوجة » والابن 
والبنت إذا ورثا بالتعصيب . فكذلك ينبغى أن يكون هذا فى الأب والأم فى هاتين 
المسألتين . أى ان يكون الأبوان فى الأصول كالابن والبنت فى الفروع : وذلك 
لأن كلا منهها متصل بالميت من غير واسطة . فلا يجوز التسوية بين الابن والبنت 
ولايجوز تفضيلها عليه » بل يجب أن يكون له ضعف نصيبها ى) هو صريح قوله 
تعالى : 


د 2 ف ور ل و رب و 

(إويكرآه ف ولو دومح الينٍ © ؟ 0. 

وهذا لايتحقق له الا بأن يكون للأم ثلث الباقى بعد نصيب الموجود من 
الزوجين فى المسألتين الغراوين . 

وتعليل ابن عباس ينبنى على ناحيتين : ناحية نفسية » وهى تفضيل الأم فى 
البر على الاب كار وصى بذلك الرسول كل فى الحديث المعروف حينما سأله رجل 
فقال : ويارسول الله من أحق بحسن صحبى ؟ فقال : أمك قال : ثم من ؟ 
قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال ثم من : قال : أبوك » وناحية 
مادية وهى ان القرآن نفسه سوى بين الآب والأم فى الميراث فى حالة لاخلاف فيها 
لان الحكم فيها ثابت بالنص الصريح . وهى ان لكل مهما السدس مما ترك الميت 
اذا كان معههما فى الميراث ولد له وارث » « ولأبويه لكل واحد منهما السدس ثما 
ترك إن كان له ولد # . وهذا الرأى غيل إليه لقوة أدلته ووجاهتها . 





)0 بداية المحتهد : " ص : بذكن 
(9) سورة النساء آية ١١‏ 





+ ميراث الجدة 


لم يرد ميراث الجحدة فى القرآن فى رأى فقهاء الصحابة والتابعين وفى رأى 
أصحاب المذاهب الأربعة الذين أتوا من بعدهم . وانما ثبت مقدار نصيبها من 
الميياث بالإجماع على أساس من سنة الرسول 8# . 

فقد روى قبيصة بن ذؤيب قال : وجاءت الجدة الى أبى بكر فسألته عن 
شيئًا » فارجعى حتى أسال الناس . فسال الناس » فقال المغيرة بن شعبة : 
حضرت رسول الله يك أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقال : محمد 
ابن مسلمة الأنصارى . فقال مثل ما قال المغيرة » فأنفذه لما أبوبكر» . قال : 
«وثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميرائها فقال : مالك فى كتاب الله 
شىء . ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكا . وأيكما خلت به فهو لا ) 
.)١(‏ 

وفى مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبى يك قضى للجدتين من 
الميراث بالسدس بينها . وفى سنن أبى داود عن أبى بريدة عن أبيه أن النبى كه 
جعل السدس إذا لم يكن دونها أم (17). 

ونرى من هذا أن ميراث الجدة هو السدس . وأن السدس للاثنتين أو أكثر 
منهم| بالسوية » وأن الجدة إِنما ترث إذا لم تكن أم المتوفى موجودة . كذلك بالقياس 
على هذا لا ترث أم الأب إذا كان الأب حيا . 

والجدة التى هى من أصحاب الفروض هى الجدة الصحيحة » أما غير 
الصحيحة فهى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض . 

والجدة الصحيحة هى التى لم يتخلل فى نسبتها إلى الميت جد غير صحيح بأن 
لم يكن فى نسبتها الى الميت جد أصلا . وذلك كام الأم » وأم أم الأم » وأم الأب 
وأم أم الاب . والجدة غير الصحيحة هى التّى يكون فى نسبتها الى الميت جد غير 
صحيح كام أبى الآم 3 وأم أبى أم الأب . 


ونخلص من ذلك إلى مايل : 
أ أن السدس هو فرض الحدة . واحدة أو أكثر يقسم بينهن بالسوية . 


٠ 


> رواء الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى . يراجع : نيبيل الأوطار ج‎ )١( 


ّ ص1 6ك 
(؟7) نفس المرجع : جا" ص : 5١‏ وما يعاها. 


ون 





ب - أن الأم تحجب كل جدة أموية أو أبوية ؛ نمحجب الأموية لأن هذه تدلى 
الى الميت بواسطة الأم التى هى أول أصل له من الاناث . ولآن الجدة أم مجازا فلا 
ترث مع وجود الأم الحقيقية » ولأن الأثر الذى أثبت ميراث الجدة كان فى حادثة 
ليست الأم موجودة فيها , بل إن الحديث الذى رواه بريدة يثبت أن الرسول يلل 
جعل للجدة السدس إذا م يكن دونها الأم .)١(‏ 

ج- والاب يحجب الجندة أيضا . ولكنه لا يحجب إلا الجدة التى تكون من 
جهته أى الجدة الأبوية » لأنها تدلى أو تنتسب للميت بواسطته » ومن أدلى بوارث 
يحجب عند وجوده كنا تقول القاعدة المشهورة . 

د- أن الجدة الأقرب تحجب الجحدة الأبعد منها مهما كانت جهة كل منهها أى 
:من جهة الأم أو الأب . وعلى هذا لوترك الميت أم أم أمه 3 وأم أبيه كان السدس 
للثانية وحدها لأنها أقرب من الأولى إلى الميت (7) . 


ثانيا: ميراث الفروع 


.١‏ هيراث الابن وان نزل 





الإبن وهو الفرع عصبة لأبيه وهو الأصل . والعصبة هو الوارث بغير 
تقدير . واذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قل أو كثر . وإن انفرد اخذ المال 
كله . وإن استغرقت الفروض المال سقط . وهو كل ذكر من الأقارب ليس بينه 
وبين المتوق أنثى . وهم عشرة » منهم : الابن وابنه » والأب وأبوه , والأخ 
وابنه » إلا من الأم » والعم وابنه كذلك . وأحقهم بالميراث أقرءهم . ويسقط من 
بعده لقول النبى يَكلْةِ : « ألحقوا الفرائض بأهلها . فا بقى فلأولى رجل ذكر» 
(7) . وأقربهم الابن . ثم ابنه وان نزل » لأن الله سبحانه قال : ظ يوصيكم 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » . ففى الآية : بيان فرض الأولاد 


0 : المغنى جلا ص‎ )١( 

(؟ ) يراجع أحكام ميراث الجدة تفصيلا فى : المغنى لابن قدامة ج /ا ص : 58 وما بعدها . بداية المجنهد لابن 
رشد ج” ص : 84 846 . المحلى لابن حزم ج 4 ص : 11/7 وما بعدها . ومغنى المحتاج ب 7 
ص : ١9‏ وما بعدها. وتببين الحقائق ج > صن : 77 وما بعدها , وتفسير القرطبى مجلد ؟ ص : 
64 . 

(م) متفق عليه .. وأخرجه الترمذدى 





الإناث إذا لم يكن معهن ذكر » كا أن فيها دلالة على أن الأولاد يأخذون الباقى 
بعد أنصبة أصحاب الفروض هؤلاء : للذكر ضعف الأنثى باعتبارهم عصبة 
.)١(‏ 

قال القرطبى ( ١‏ ) : « قوله تعالى : 8 أولادكم » يتناول كل ولد . مولودا 
أو جنينا فى بطن أمه دَنْيّا أو بعيدا » من الذكور أو الإناث . ما عدا الكافر ؛ لقوله 
كل : ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » . قال بعضهم ذلك حقيقة حقيقة فى 
الاين بجاز ف الأبعدين » . 

وقال الحصاص فى أحكامه (17): «قوله تعالى : ط يوصيكم الله فى 
أولادكم » قد أريد به أولاد الصلب وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب ؛ إذ لا 
خلاف أن من ترك بنى ابن وبنات ابن أن المال بينهم للذكر مثل حظ الآنثيين 
بحكم الآية . وكذلك لو ترك بنت ابن كان لها النصف . وإن كن جماعة كان هن 
الثثثان على سهام ميراث ولد الصلب . فثبت بذلك أن أولاد الذكور مرادون 
بالآية . واسم الولد يتناول أولاد الابن كا يتناول أولاذ الصلب . إلا أن أولاد 
الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة » ويقع على أولاد الابن مجازا +.وللللك 0 
يرادوا فى حال وجود أولاد الصلب . و يشاركوهم ل سهامهم وانما يستحقون 
ذلك فى أحد حالين : إما أن يعدم ولد الصلب رأسا فيقومون مقامهم . وإما أن 
لا يجوز ولد الضلب فى اللميراث فيستحقون بعض الفضل أو جميعه . أما أن 
يستحقوا مع أولاد الصلب على وجه الشركة بيهم كما يستحقه ولد الصلب 
حقيقة وولد الابن مجازا لم يجز أن يرادوا بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحد حقيقة 
مجحازء قيل لحم إنهم لم يرادوا بلفظ واحد فى حال واحدة متى وجد أولاد الصلب 
فإن ولد الابن لا يستحقون المبراث معهم بالآية . وليس يملع أن يراد ولد الصلب 
ل عاك ررحي ررد الى ل حال عن ولد الصلب فيكون اللفظ مستعملا فى 
حالتين : فى إحداهما هو حقيقة . وفى الأخرى هو مجاز» . 

ويستفاد من كلام االخصاص أن لفظ الولد فى الآية بخاص بالذكر حقيقة قيقة فى 
الابن الصلبى مجازا فى ابن الابن . وأن ابن لابن لا يأخط من التركة شيكا مم 


)١(‏ الشرح الكبير جلا ص : لاه 
(5) القرطبى مجملد ١‏ صن: 18١‏ 
م الخصاصض ج 7 صن : 4م 


كف 





وجود الإبن ولا يشاركه عند وجرده ؛ وأت نصيب الابن العصية يقسم بالسوية 
على الأبناء العصبة عند مشا ركتهم له ؛ وأن الآية الكريمة لم تتعرضض لنصيب البنت 
الصلبية . ولا البنات الصلييات عتد انفرادهن ؛ وانما بينت القاعدة العامة عند 
اشتراكهن مع الابن العصبة وهى : للذكر مثل حظ الأنثيين . 

والابن عصبة بنفسه كالاب . واما يقدم الابن على الأب فى الميراث بالعصوبة. 
لقوله تعالى : « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ؛ فإنه 
يدل على أن الأب صاحب فرضى مع الولد . والولد عصبة , فدل على تقدمه فى 
العصوية ., والسر فى هذا أن نروع الانسان أشد اتصالا به من أصوله وفى طباع 
الناس إيثار الولد بالمال على الوالد. 

وقدم بنو البنين وان نزلوا على الأب ؛ لأن سبب استحقاقهم أيضا البنوة 
المقدمة على الأبوة . 


؟. ميراث البنت الصّلبية 


البينت الصلبية ههى كل أنثى يكرن للمتوق عليها ولادة مباشرة . ويختلف 
ميراث الواحدة منهن عن المضمة إلى غيرها . فإذا توفى شخص عن بنت 
واحدة فلها نصف التركة فرضا , آما اذا ترك بنتين أو أكثر فلهن الثلثان بالسوية 
وهى من القسم الثان فلعصبات وهى العصبة بالغير » وذلك إذا اشترك معها 
ابن صلبى فى نفس درجتها؛ فإن اجتمع معها أخوها انتقلت من أصحاب 
الفروض الى العصبة ونكون فى الميراث على النصف من أخيها , لقوله تعالى : 
* يوصيكم الله فى آولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين # . 
والبنت الصلبية ها ثلاث حالات ! 

الأولى : أن الببت الواحدة ترث النصف بطريق الفرض + وذلك إذا لم يكن 

الثانية : أن البنتين فآكثر يرئئ الثلثين بالسوية فرضا إذا لم يكن معهن ابن 
للمتوق أو أبناء . 

الثالثة : يرثن بطربن التعصيب واحدة أو أكثر اذا كان معهن ابن له أو أبناءء 
فياخحذ الابن مثل نصيبه البئتينه . ّْ 


ينف 





وفى بيان ميراثها يقول الله تعالل : ذوَإنكنّ 


يرا تامارك وَإركا توبور قلا مره 


فالآية بينت نصيب البنات اذا كن أكثر من اثنتين . وبيلت نصيب الواحدة . 
وم تبين نصيب البئتين وحدهما » فيا هو نصيبها على التحديد 0 . ومن أى دليل 
يعرف قدر هذا النصيب ؟ . وهل تلحق البنتان بالبنت الواحدة فيكون نصيبها 
معا نصف التركة كنصيب البلت ؟. أو يلحقان بالثلاث والأكثر فيكون نصيبها 
الثلئين ؟. 

روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يلحقهما بالبنت الواحدة فيعطيههما 
النصف أخذا بظاهر قوله تعالى : « فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك » 
فإن الآية قيدت فرض الثلثين للبنات بأن يكن أكثر من اثنتين . 

وذهب غيره منْ الصحابة إلى إعطائها الثلثين إلحاقا بالبنات أو الاكثر وهذا 
هو ماعليه أئمة المذاهب الفقهية )١(‏ وهو الراجح الذى تشهد له ظواهر النصوص 
القرآنية الصريحة . 

وذلك أن نصيب البنتين يمكن الوقوف عليه من وجهين : 


د 


557 


الأول : أن صدر الآبة نفسها وهو قول الله تعالى : ظ« يوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » يدل عليه » فإنه يفيد أن المتوق إذا ترك ابنا 
وبنتا كان للبنت نصف نصيب الابن فتقسم التركة أو الباقى منها بينهما أثلاثا . 
فللبنت الثلث . وللابن الثلثان . واذا كانت البنت تستحق مع الابن ثلث التركة 
فلايمكن أن يكون نصيبها أقل من ذلك لو كان معها بدت واحدة مكان الابن . 





. 9١ سورةالنساء آية‎ )١١ 


(؟) يراجع : المفنى جاص : 11١‏ , احكام المواريث فى الشريعة الاسلامية لعيسوى أحمد عيسوى ص : 
64 "1 والتركة والمبراث فى الاسلام ؛ د. محمد يوسفا ووسى ص ! 64 : 549 , 


من 





5 الثانن : أنه قد نص فى آ آية أخرى على نصيب الأخث الواحدة ونصيب 
ا ره >3 ورك 4 7م زرو 
يك وميك 


تطكوا ي: 1 ممكاة 


هن 00 0 انس 


0 فإذا كانت الأختان ترثان الثلثين وهما أبعد قرابة مه 0 
فالبنتان تكونان أولى هاستحقاق الثلثين . 


وعلى هذا يكون نصيب البنتين معروفا من القرآن لكل من الوجهين 
المذكورين . 

وإذن يكون السر فى تقييد عدد البنات اللاتى يأخذن الثلثين بان يكن فوق 
١‏ لاثنتين هو إفادة أن نصيب البنات مهما كثرن هو الثلثان لاغير » فإنه قد يتوهم من 
زيادة سدس على نصيب البنت الواحدة اذا كانت معها بنت اخرى ليكون 
نصيبها الثلثين أنه كلما زاد عدد إلبنات واحدة: فإنه يزاد لأجلها فى 
الفريضة بسدس ٠»‏ فأريد دفع هذا التوهم بالنص على تعميم فريضة الثلثين 
لتشمل أكثر من بنتين مهيا كانت هذه الكثرة . 

وقد ثبت بالسئة أن رسول الله يكل أعطى البنتين الثلثين وذلك فيها رواه 
الخمسة إلا النسائى عن جابر قال : « جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله 
يكل بابنتيها من سعد فقالت : يارسول الله هاتان ابئتا سعد بن الربيع قتل أبوهما 
معك فى أحد شهيدا » وان عمهما أخل ماما فلم يدع لما مالا ولايتكحان إلا 
بمال . فقال : يقشى الله فى ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل رسول الله كه 
إلى عمههما فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن ومابقى فهو لك )( ”7 ). 


(1) الكلالة : هى الى لايكون فيها للمتوفى والد ولا ولد . 
زفة سورة النساء ‏ آية ١9/8‏ . 
9) نيل الأرطار جا" صضص: 5ه. 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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8- أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك « الشرح الصغير» : ا أحمد بن 

٠‏ محمد بن أحمد العدوى المالكى الأزهرى الحلوان » أ بى اليركات الشهير 
بالدوديو + وهو شرح لمختصر العلامة خليل بن اسحق . طبعة دار المعارف 
بالقاهرة م مجحلدات سلة 7997اها. 5لاو١ام.‏ 

ا الإحكام شرح أصول الأحكام : جمع عبد ال ر حمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدى الحنبل ١١١ها.97"١هاء‏ الطبعة الأولى 4 
جلدات . 

٠‏ الأحوال الششخصية فى الشريعة الاسلامية فقها وقضاء : تأليف عبدالعزيز 
عامر ٠‏ الطبعة الأولى اه ٠5ؤام.‏ 

١‏ الأشباه والنظائر : لأبن نجيم : زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم الحنفى 
مطبوع جزء واحد . مطبعة الحلبى القاهرة /741ه- 58ؤوام . 

١‏ الأم : للامام الشافعى : محمد بن ادريس بن شافع بن عبدالله » طبعة دار 
الشعب بالقاهرة 1188ه-- 1958م " أجزاء . 

١‏ - الأهلية وعوارضها والولاية فى الشرع الاسلامى : للشيخ أحمد إبراهيم 
أستاذ الشريعة الاسلامية كليةي الحقوق - مجحلة القانون والاقتصاد السنة 
الأولى العدد الأول يئاير ٠» ١837١‏ والعدد الرابع ابريل ١‏ . والسنة 
الثانية العدد الأول يناير 1975م . 

4 - البحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار الأحدابن مح بن الموتضى + 
مكتبة الخانجى بالقاهرة . الطبعة الأول 5ه 1910م . 

6 التاج اللجامع للأصول فى أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم : لمنصور 
على ناصف من علاء الأزهر الشريف . 4 مجلدات ٠‏ طبعة عيسى الببى 
الحلبى القاهرة . الطبعة الرابعة , 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : تأليف الحافظ أبى محمد زكى 
الدين عبد العظيم بن عبدالقوى المنذرى ١50505-5481ه‏ ء الطبعة الأولى 
1ه م مطبعة السعادة . 


فى 





 ةدرع التشريع الجنائى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى :عبدالقادر‎ - ١ 
. جزءان - الطبعة الثالثة /1511م . دار التراث للطبع والنشر‎ 

- الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى ( العقوبة ) : محمد أبوزهره . ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العربى . 

49 الحجر على الصغير والسفيه فى الشريعة الإسلامية » رسالة لنيل الدكتوراه : 
سعاد أبراهيم صالح عام 6م جامعة الأزهر . 

3 الشرح الكبير على متن المقنع : لابن قدامة : عبدال رحمن بن أبى عمر بن 
محمد بن أحمد ابن قدامة » شمس الدين أبى الفرج . طبعة دار الكتاب 
العربى ببيروت » لبئان 1ه . الاؤام. 

١‏ - الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : للامام المجتهد أبى عبد الله محمد بن 
أبى بكر الزرعى الدمشقى بن قيم الجوزية » تحقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد ١٠18١ه‏ - ١195م‏ الناشر المؤسسة العربية للطباعة والنشر . 

١‏ - العقد المنظم للحكام فيا بين أيديهم من العقود والأحكام للكنانى ؛ عبد 
الله أبى محمد بن عبد الله بن سلمون الكنان » مطبوع . 

“الا - العقوبات الشرعية وأسبامها : تأليف, على قراعة رئيس المحكمة العليا 
الشرعية سابقا » دار مصر للطباعة . 

5 - الفتاوى الأنقروية : مجموعة من العلماء الترك على مذهب الإمام ابى حنيفة 
النعان 2 تضم الشيخ محمد قطة العدوى ومعحمد الصباغ » طبعة بولاق 
بالقاهرة ١78١‏ هاء ملتزم الطبع سليان أغا . 

0 - الفتاوى الندية ١‏ العالمكيرية » : لمجموعة من العلماء المنود على مذهب 
الامام أبى حنيفة النعان » الطبعة الثانية 3١٠١‏ ها, 

5 - الفقه الاسلادى - المدخل ونظرية النقد - لعيسوى احمد عيسوى ؛ أستاذ 
الشريعة بحقوق عين شمس » الطبعة الثانية » مطبعة دار التأليف 
بالقاهرة . ا 

/الا - المحلى بالآثار فى شرح المجلى بالاختصار : كلاهما لابن حزم الظاهرى 
الأندلسى المتوى عام 05 هاء طبع مطبعة النبضة بالقاهرة عام 
17" هد., : : 

- المدونة الكبرى : للامام مالك بن أنس الاصتحى ؛ رواها الإمام سحنون 
عن عبدالرحمن بن القاسم العتقى , مطبوع *.أجزاء فى 5 مجلدات مطبعة 
دار صادر ببيروت . طبعة جديدة بالأوفست من الطبعة القديمة المطبوعة 


نغ 





بدار السعادة بالقاهرة ١77‏ ها. 

- المستدرك على الصحيحين : للامام الحافظ أبى عبد الله الحاكم النيسابورى 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبى » الناشر : مكتب المطبوعات الاسلامية 
حلب ء محمد أمين دمج 2 بيروك - لبتان . 

"٠‏ - المصباح المنير : للفيومى أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى » الطبعة 
الثانية مجلدان » طبعة المطابع الاميرية ببولاق » القاهرة هه 
95م 

17" - المصئف : للحافظ الكبير أبى بكر عبدالرازق بن حمام الصنعان » من 
مصشورادٌ المثلس اصعلميطالاسلا 
ىء ألطبعة الاولى ”47"اه- 191075 م. 

م - المغنى لابن قدامة , عبد الله بن أحمد بن محمد أبى محمد ابن قدامة » طبعة 
دار الكتاب العربى يبيروت 2 لبنان ١6‏ ه - 191/5 م ومخطوط رقم ١1/‏ 
فقه حنبلى بدار الكتب المصرية . 

ع" - المهذب : لأبى اسحق ابراهيم الشرازى الفيروز أبادى المتوق عام 41/5 هم 
طبع مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة عام ١:5١‏ ها. 

3 - بدائع الصنائع ف ترئيب الشرائع للكاسانى وهو علاء الدين بن مسعود 
الكاسانى المتوق سنة /48.1ه ه 00 ٠6‏ أجزاء طبع المطبعة الحمالية 
عام ١87‏ ه ء مطبعة العاصمة بالقاهرة الناشر زكريا على يوسف . 

ه" - بداية المجتهد وبهاية المقتصد : لابن رشد الحفيد أبى الوليد القرطبى » 
مطبوع فى جزئين مطبعة البابى الحلبى بالقاهرة » الطبعة الثانية 
48 ها- 1م 

5" - بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوى أحمد بن محمد الصاوى المالكى 
المصرى مطبوع المكتبة التجارية القاهرة . 

/ا" - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : للزيلعى وهو عثمان بن على بن محجن 
فخر الدين الزيلعى المتوق عام *5 ها . وهو شرح على كنز الدقائق 
للنسفى . طبع بولاق عام 1711 - 11715 - 1716 ه وبهامشه حاشية 
الشلبى على شرح الزيلعى على كنز الدقائق 

8 - تفسير الفخر الرازى « مفاتيح الغيب التفسير الكبير» : للفخر الرازى 
الطبعة الأولى المطبعة البهية المصرية بالقاهرة لاه"1١‏ ه - 1918م . 

84 - تفسير القرآن العظيم : للامام الجليل الحافظ عاد الدين ابى الفداء 


ع" 





اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى المتوفى سئة 1/1/4 ه . طبعة مضححة 
على عدة نسم خطية بداروالكتب المصرية دار الفكر. 

5 - تفسير القرطبى « و جامع أحكام القن للقرطى محمد بن أد ان عبد الك 
الأنصارى القرطبى » طبعة دار الشعب » القاهرة 

١‏ - تفسير المنار « تفسير القرآن الحكيم » : للشيخ محمد عبده والشيخ محمد 
رشيد رضا مطبعة المنار بالقاهرة اصدار ايئة المصرية العامة للكتاب 

7غ - تفسير فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير تأليف 
محمد بن على بن محمد الشوكانى » توق بصنعاء ء 1١0١‏ هاء مطبعة الحلبى 
بمصر . 

51٠7‏ - تفسير فى ظلال القرآن : بقلم سيد قطب الطبعة الشرعية السابعة 
١14‏ ه- 8لا9ام دار الشروق م مجلدات . 

غ - حاشية الدسوقى : لمحمد الدسوفى المالكى وهى على الشرح الكبير 
للدردير المسمى « فتح القدير» على مختصر خليل طبع المطبعة الأزهرية 
بالقاهرة عام ٠٠ثااها.‏ 

هع - -حجة الله البالغة : للشيخ أحمد المعروف بشاه ولى الدين بن عبدال رحمن 
المحدث الدهلوى قام بطبعه ونشره للمرة الاول 6 ه جماعة من محبى 
العلم والصلاح دار التراث جزءان . 

7 - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : لأبن عابدين ؛ وهو محمد 
أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقى المتوق عام اها 
وهى حاشية شية على الدر المختار والمعروفة باسم حاشية ية ابن عابدين . مطبعة 
مصطنى البابى الحلبى . القاهرة . 

50 - روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام من القرآن : بقلم محمد على 
الصابون - جزءان - دار القرآن الكريم 14١‏ ه- 1415م . 

48 - زاد المعاد فى هدى خخير العباد : لأبن قيم الجوزية الحنبل . طبع بالقاهرة 6 
أجزاء فى مجلدين . 

٠ه‏ - سئن ابن ماجه : للحافظ محمد بن يزيد القزوينى » أب عبد الله ابن ماجه 
مطبعة الحلبى وشركاه . القاهرة الالال ها- 196617 م. 

١‏ - سنن البيهقى - السئن الكبرى - لأحمد بن الحسين بن على البيهقى أبى بكر 
الطبعة الأولى سئة !ه7١‏ ها. 





7 - سنن الترمذى « الجامع الصحيح » لمحمد بن عيسى بن سورة أبى عيسى 
طبعة القاهرة . 

0 - شرم الزرقان على موطأ الإمام مالك بن انس للعلامة محمد بن عبدالباقى 
بن يوسف أبي عبد الله مطبوع 

4ه - صحيح البخارى للإمام ابى عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة 
بن بردزيه البخارى الجعصى .. طبعة بالأوفست عن طبعة داز الطباعة 
العامرة باستنبول والحقوق محفوظة لدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 

م - صحيح السنن « سنن أبى داود» لسلييان بن الأشعت ابى داود 
السجستانى » طبعة .المطبعة الخيرية بالقاهرة وعلى هاهشه شرح 0 

1 - صححيح مسلم بشرح النووى ليحبى بن شرف النووى الشافعى ابي زكريا 
على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم ابى الحسين » المطبعة 
المصرية ومكتبتها القاهرة . 

/اه - عمدة القارى شرح صحيح البخارى للشيخ بدر الدين أي محمد محمود بن 
احمد العينى المتوق عام 6 هد الناشر محمد امين دمج « بيرونك » عنيك 
بنشره وتصحيحه جماعة من العلياء بمساعدة ادارة الطباعة المنبرية . 

- فتح البارى شرح صحيح البخاري : لأحمد بن على بن محمد بن حجر 


العسقلاى اي الفضل شهاب الدين 2 على صحيم الإمام البسخارى عرميلك 
بن اساعيل ابى عبدالله مطبعة المطبعة 0 المصرية بالقاهرة سنة 
4" ها. 


08 - فتح القدير : لكمال الدين مدمد السيواسبى ثم السكندرى المشهور بابن 
الههام المتوى عام ١5م‏ هاء وهو شرح على الحداية للمرغينانى ومطبوع 
معها بمطبعة بولاق عام 11١8 - ١9١١5‏ ها. 

6 عب قواعد الأحكام ف مصمالح الأنام لعبيك العزيز سن عبدالسلام عر الدين 
السلمى مطبوع فى جزئين مجلد واحد مكتية الكليات الأزهرية بالقاهرة 
م١‏ ه - 1938 م طبعة جديدة مضبوطة ومنقحة . 

١‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع : للبهوق الحنبلى المتوقى عام 1٠١6١‏ ها, 
بع المطبعة الشرقية بالقاهرة عام 1١1719‏ - ٠187ها.‏ 

7 - لد الأحكام العدلية العثانية : الشريفى بن جاير عبد المطلب الحسنى 
منشورات مكتبة النبضة ببيروت . مطبوع فى : مجلدات كبيرة . 

51 - مختار الصحاح للرازى : محمد بن أن بكر بن عبد القادر مجلد واحد طبعة 


لض 





المطابع الاميرية ببولاق القاهرة هه" ه - 1919| ُ. 
4 - مختصر أحكام المعاملات الشرعية ( العقد) : لعلى الخفيف استاذ الشريعة 
الأسلامية حقوق فؤاد الأول مطبعة السنة المحمدية القاهرة 1404م . 


60 - مختصر شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية : لزيد الابيان 
مدرس الشريعة الاسلامية بمدرسة الحقوق الكلية الطبعة الرابعة القاهرة 
5 ه- 9755ام. 


7" - معجم ألفاظ القرآن الكريم : للجنة من كبار علماء الدين واللغة مطبوع 
طبعة اليئة العامة للكتاب - يجلدان - القاهرة . 


- مغتى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربينى الخطيب » مطبوع فى 
مجلدات مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة لالا'1١‏ ه , 1908 م . 

8 - منهاج الطالب فى المقارنة بين المذاهب : تأليف د . عبد السميع أحمد إمام 
الطبعة الأولى - مطبعة سان . 


4 - متهاج الطالبين وعمدة المعين : للنووى نحبى بن أشرف أبى زكريا النووى . 
له شروح عديدة والمتن على المغنى مطبوع فى 4 أجزاء مطبعة الحلبى القاهرة 
/ال١‏ ها- 48ه1ام, 


. منهج التربية الاسلامية لمحمد قطب - دار الشروق - الطبعة الثانية‎ - ١ 


1 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : تأليف ابى عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلبى المعروف بالحطاب المتوق سئة 404 ه . ملتزم 
الطبع والنشر مكتبة النجاح » طرابلس - ليبيا . 

/١‏ - نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير لقاضى زادة 
أفندى عسكرى روملك والنتائج مع الفتح مطبوعان فى ٠١‏ مجلدات طبعة 
أولى مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة . 

7 - نظام التجريم والعقاب فى الإسلام مقارنا بالقوانين الوضعية : المستشار 
على على منصور سلسلة الشريعة الاسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية 
مؤسسة الزهراء بالمدينة المنورة . 

فف 





#/ - نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى حمال 
الدين بن محمد إصدار المجلس العلمى بداهيل - سورت » المحند الطبعة 
الأول لاه7١‏ ها. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : للرملى المنوق المصرى المتوق عام 
١١+‏ اش وهو شرح على المهاج للنووى طبع بولاق عام هال 

وا نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار من أحاديث سيك الأخيار للشوكان حمل 

ابن على بن محمد قاضى قضاة القطر اليهان طبعة مصطفى الخلبى القاهرة 
الطبعة الاخيرة م أجزاء فى 5 مجلدات . 


يفف 





© ملاقة الآبساء بالابنساء فسى التسريعة الاسسلامية « دراسة نقهيسة مقاردسة » 
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هه شغلت الموظائف الشملية : 


١‏ -معيدة بكلية للبنات الاسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة ١5175- ١59314‏ م 
" -مدريس مساعد بكلية البنات الاسلامية بجامعة الأزهر "/ا 19 ١51/5‏ م 


- استاذن مساعد ورئيس قسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية للبنات بجدة - 
المملكة العربية السعودية 191/5 1541 م 


ه ‏ استاذ مساعد بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر 
بالقاهرة 1544-194١‏ م 


1 استاذ مشارك ورئيس قسم بكلية التربية للبتات بجدة ١51417 - ١5416‏ م 


٠‏ استان بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بجامعة الازهر بالقاهرة 
41 -... 


4 مشرفة على الدراسات الإسلامية بكلية العلوم للبنات بجامعة الأزهر 
--"199ام 


5 -مشرفة على الدراسات الحرة للسيدات بالجامع الأزهر/548١‏ ١55١م‏ 

©ه الموهلات : 

١‏ ليسانس الدراسات الاسلامية من كلية البنات الاسلامية بامتياز مع مرتبة 
الشرف الاولى عام /15711 ام 

" .. التخصص ( الماجستير ) فى الفقه المقارن من كلية البنات الاسلامية بامتياز مع 
مرتية الشرف الاولى عام 157 . وموضوع الرسالة « الطلاق بين الاطلاق 
والتقييد » 

 '"'‏ العالمية ( الدكتوراه ) فى الفقه المقارن من كلية البنات الاسلامية بمرتية الشرف 
الشريعة الاسلامية 0ه 


ين 





© المؤلفات : 
أ. الكتب 


. ) _علاقة الآباء بالأبناء فى الشريعة الاسلامية . ( ثلاث طبعات‎ ١ 
”  ) أضواء على نظام الأسرة فى الاسلام . ( طبعتان‎ 

) .مبادىيم النظام الاقتصادى الاسلامى وبعض تطبيقاته 5 ) طبعتان‎ "٠" 
. ؛ - احكام تصرفات الصغير فى الشريعة الاسلامية‎ 

ه ‏ أحكام تصرفات السفيه فى الشريعة الاسلامية . 

. ) أحكام عبادات المرأة فى الشريعة الاسلامية . ( ثلاث طبعات‎ "١ 

. أحكام الميراث والوصية‎ "٠ 


ب . البحوث : 


) م‎ ١95 سمو الاسلام فى تكريم المرأة ( مقدم لمؤتمر المرأة والتنمية بالقاهرة‎ ١ 

 '"‏ تكريم الاسلام للمرأة .. عطاء بلا حدود ( مقدم لمؤتمر العطاء الحضارى 
للاسلام بالاسكندرية 1١157‏ م) 

7" الأسس العقائدية والتشريعية والأخلاقية للاقتصاد الاسلامى ( مقدم للمؤتمر 
العام السادس للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالاسكندرية عام ١1114‏ ) 
تحت عنوان ( حاضر الامة الاسلامية ومستقبلها ) 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











الملوضوع الصفحة 


مقدمة الطبعةالفالكة )حون مخص ع ددا ام 50 
مقدمة الطبعة الثانية ا ع ا 
مقدمة الطبعة الاولى ا 


المبحث الأول :برالوالدين: 7ززدج 0052 0 
لماذا وصى الله الأبناء بآبائهم ولم يوص الآباء بأبنائهم ؟ 11711111 
حق الآباء من أعظم الحقوق ا ا ل افيه الاو لالطو وأ ود 
بر الوالدين ولوكانا كاقرين واو ا 30 قرع القع اعدو لف مع م قا 110 0 


1١ 
هه"‎ 
ا"‎ 
رذ‎ 


لين 





الموضوع الصفحة 


نوالوالديخ وعد وفاقهها تمد د ا 1 
منزلة الأم فى البر 353730701167 4غ يناه اكوا قرع الجا متخ هدالو و اد 0 
هل من البرطاعة الوالدين ف الأمور المحظورة ؟.........ه 8 شظ2ظ5طك 
النهى عن المعقوق وأا حو رح وك عو م ممق ماقا لعا 16 ا ام ملاو لمرو وى ونه ل 


المبحث الثانى :واحنات الآقاع : ...تت 0 


. 52500 

حقوق الأبنام : فوفبموريوي ةر ة ورر رفم ةرفو يية رقن تممثلة ا ا ا ا 000 

08 

- ٠. 
1 00 0 08 مساواة الذكور والاناث فى التربية‎ ١ 
35 
ات اختبار الا الصالحة ع احا ع عه قا أ الما وها لوده امو و ام ا ا و61‎ 
- 
؟ حق النسب ا ماهوالا مله مدي مله بأ قروا لوطا ار فاك ا ا‎ 
2 
الاستطلحاق موجب لثبوت النسب ا احا ماود و ولاو‎ 
هل بلحق ولد اللعان يأهه ؟ ...يي تت تيت جع سامون‎ 
- 

كثنة اعفان | لاسو مارك بإب اا ود ا ا 

العقيقة 
0 - الال ال ا ال ا 2 1 ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
١‏ الحقوق التربوية : خخخ و مح عع لاجو ل واه عو و ممع حل عع لوو لور كوو فقو 
أولا :وسائل إعداد القرد بدنيا معنيورور وففمصمه فزوج فو وو وو ووو وي واو ما وو نه لمر 

ال في 
ثانيا :وسائل إعداد الفرد عقليا اللا ل ل ل ل 2 ل ا ا ا 00 


ثالثا : وسائل الإعداد الريهحى 000 الل ا ا ا ا ا ا اا 200 


' 
المدحث الثالث :الرضا 
: ع ا 8 هذ 
٠9‏ 
يخعرب 2 ل ا 00 +ايوويودوه 


تند ع8 الرضا ء من حيث اسيكتيقاق الأجر 2000 و 
طبيعة الرضاع و سوباق لور ره ا 11 11 و 


هل الإرضاع واجب على الأم ؟ ا ال لح لل 0 فوووو ا رع ور دوروو 
هل اللإرضاع واجب للأم 9 فوفف وم ةر مه وو فلم و مه و ره وه و ووو رو وو ا مو هونن 5500 


الأجرة على الإرضاع : 0000 ش11 -21110 

هل الأم تستحق أجرة على ارضاع ولدها ؟ ل لديف 
م مسدحق أدج 6 

8 


ان 
كن 
784 
15 


3 
0 
8 
لا 
5 
:0 
0 
0 
غ0 
إعلف 
امن 
/اة 
0 


510 
11/ 
31/ 





الموضوع الصفحة 
أولا :حكم استحقاق الأم أجرة الرضاع إذا كانت زوجة أومطلقة رجعيا ...., ١٠م‏ 
ثانيا :.حكم استحقاق الأم جرة الرضاع إذا كانت مطلقة بائنة 7217 
من تجب عليه أجرة الرضاع م 111 
الخلاصة ا 
المسحث الرايع : الحضانة : 11 
تعريف الحضانة لفة : ا بدبب000001 0 
وف الشرع ا ااا 1 اا 
الأصل ف ثيبوت الحضانة من الكتاب 1 
من السنة ا ا 
من الاجماع 00000100 ا 
حاجة الولد اليها ا ا ا 0 
طبيعة الحضانة 1000 3 
من تكون له الحضانة ااا ااا 0 
حضانة العصبات ال 
حضانة ذوى الارحام 1 
شروط الحضانة فى النساء ا 0 

اولا : البلىغ ل ا ا 1 

كانيا : العقل ااا 0 

ثالثا :عدم الفسق 1 

رابعا : الامانة ار 

خامسا : اتحاد الدين ا 

سادسا :عدم زواج الحاضنة بغيرمحرم للمحضون وا اا 

سابعا : القدرة على الحضانة ع 111 

كامثا :سلامة الحاضنة من الامراض الضارة والمعدية ا 
المحمحث الخامس :الولاية : 1[ 1[ 0 
تعريف الولاية لغة ا 
تعريف الولاية شرعا ا ا ااا ا 
أقسام الولاية تم تت ع وا ا 3 
الولاية الأصلية 5250 1 ١1‏ 


586 





الموضوع الصفحة 
الولاية النيابية متخن عور قن بالق واكد ا اووس مق لاا ل 11 
الولاية على المال م نل اا للا اما واو اللو ال ل ل ل ١1‏ 
أولا : تعريف الولاية على المال م ا او م او لاو 11 
ثانيا :من تثبت عليهم الولاية 0 
ثالثا : إيتداء الولاية او ل م ا رن أن وي العو ارو وام 11 
رابعا :ترتيب الأولياء على المال اعوحو لس سا ا الام ولو ل أبنو ول ا 1171 
تعليق على الترتيب م 0000000 0 00 ااا 

خامسا :شرائط الولاية على المال اموت ١‏ فمسسا ااا و1 
التصرفات النافعة اك اج سأكو اناك ووامو اير لوط وا 111 
التصرفات الضارة خاحي شد لمعه عط ع ارا مما لوا واو 1 
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ا ا ال ال 

حكم بيع الأب شيئا من مال ولده الصغير اسان ا وو 1 

حكم بيع الأب شيتاً من مال ولده الأجنبى او ل و ال 1 
المبحث السادس : النفقة : ا ع 0 
تعريفها سيبها أدلة مشروعيتها ا 
أولا : أدلة مشروعية النفقة للأيناء ( الفروع ) : 0 0 ااا 0 
١‏ - من الكتاب اا طمطن عل ع لوط الوط فقو اك أ اق او ال ا ا 111716 

11 من السنة واللو عه علا الاو ا ووم ماك ا لطر لا‎  '" 

ثانيا : آدلة مشروعية نفقة الآباء ( الأصول ) وا او ا العامة لحك ماو عا 137 
١‏ -من الكتاب ا 00 لم11 

؟" ‏ مئ السنة ا 0 اا 
"من الاجماع تح و ملا جو ورا الو للم الله جو ل ما م ل 1 

© من المعقول لوطو ةمهم وو م فقومو فون ومو وق ل لم و معي © 1١6‏ 
المبادىء التى يقوم عليها نظام النفقة فى الفقه الاسلامى طعا وام لا لملا 
أولا :نفقة الأصول للقروع 1 0000 اا 
شروط وجوب النفقة للفروع 0 00 
نفقة زوجة الاين سي اط 1 0[ 01011 
نفقة الفروع للأصول 000001 00 ا 
حكم النفقة للأصول إذا تعددت الفروع واتحدت درجة القرابة 11 
حكم النفقة للأصول إذا تعددت الفروع واختلفت درجة القرابة م 1 


لين 





الملوضوع الصفحة 


نفقة زوجة الاب 0 اا 
حكم إعفاف الولد أباه اا 0 
المبحث السايع : الهبة : 11 0 
الهبة شرعا و ا 
اشتراط التسوية بين الاولاد فى الهبة 1 
كيفية التسوية 1 1 000 
حكم رجوع الأب فى هبته لولده اذ[ 1[ [ذ[ [ [ [ [ ا 010 
آراء الفقهاء القائلين بجواز الرجوع از[ 0 
آراء القائلين بعدم صحة الرجوع 0 
سيب الاختلاف ف هذه المسألة 1[1[1[1[1[1[1[1515151515151ذ1[1[1[1[1[ |[ [ [ [ 101 
الادلة ااا 00 
حكم رجوع الأم فيما وهبته لولدها جا وو اا 
موانع الرجوع ف الهبة رن لاع ولول وأو ل تلو مق اعد لا ا 
ألفاظ الرجوع للم 1[ 1 11 
الممحث الثامن : الشهادة ا 0 
تعريف الشهادة لكام مشاه ماسياة اكوا وله وسو اق وو كسالوا م دل اام و لازا 
وشرعا ا 0 
آراء الفقهاء فى حكم شهادة الأصول للفروع والعكس ا 
أدلة القائلين بمنع قبول الشهادة ا 

أولا : الكتاب فمفةمر ررقم الخ تاو لق وفوا م لو م اماو لو 3156 

ثانيا : السنة ا اا 0 

ثالثا : المعقول 0000000 0000000 
أدلة القائلين بصحة الشهادة عند انتفاء التهمة .... 1١‏ 
مناقشة الأدلة ا[ 1[ ا ا ا 
الرأى المختار 0 از 001 
المبحث التاسيع : المحرمات ا 
التحريم للنكاح 10006 1 1515151515151 1#171#7131آ[1أ1ذ ا 
أدلته من الكتاب ااا ا 





من الاجماع 0 


0 0 تحريمالأصول‎ ١ 


؟ ‏ تحريم الفروع ااا نمه انكو ةك ادو سقو ست ساون لخران 0 
ثانيا : التحريم بسبب المصاهرة ل ا ااا سار لد و ل ا 


١‏ حلائل الأبناء 00 1 1[ ا ا 
9 زوجات الآباء ف ا مط سوقان الا مدر و وو ال ل 
ثالثا : التحريم يسبب الرضاع اع تخت وتوت ع أ جا طائه هرواح 000 و ووم أمجقة ل لكو 0و 9٠‏ 


المدمحث العاشر : حد القذفب ا اا 
نطالية الرلييحه قراف أنه + واحواله ل 000 


المدحث الحادى عشي :حد السرقة : ... ا 
حالات لايقام فيها الحد 000 
السرقة 000 ا 000 


المبحث الثانى عشر : القصاص .... 20 سف 
«٠‏ 

الجناية على الآدمى ثلاثة أنواع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لبفوويرو خرن 

القل إريعة نوع 4د ا ل 2 

معنى القصاص لغة لثيوقفرورن للا ا ا ا 00 لففووير وو يقل لخرض 

أساس القصاص الففففة عرو ووو واو ا راوع ووو اا خرف 


حكم قثل الوالد ولده ومقيو عنميو لال ا ا ا ل ل ل ل ل 1 0 وفوروو ارفرض 
الآدلة 0 
ل 000 0( 527011 52111 فلف ور و هرو وو وتو ونور روفو نل 


أدلة القائلين بعدم قتل الوالد يولدة .......تييي......... 1 000 
أولا : الأدلة من الكتاب ووم ومفو فور ام و وو رورمل 00000 1 


ثانيا ؛ الأدلة من السنة 5ه5*غظ5 فتيو فو ءءء ووو ووو و ا 1 


ثالثا : الدليل من المعقول ...تيبي يبوم ء توميو الال 
ادلة الرأى القائل بقصر القصاص عن الأب المباشرفقط .... 0 


ادلة القائلين بقتل الوالد بولده : 50 2ك ا 


584 





الموضوع الصفحة 
أدلة القائلين بالتفرقة بين القصد وعدمه ا 
رد ومناقشة لكلام القرطبى و مع عداو فو هال لوا 1و جو حقو ا و ا 3617 
الحالات التى يحتمل فيها قتل الاب لابنه ماح لمق مون مو تق ححا ا م 1 1418 
بيان موجب قتل الأصل لفرعه اا 0 
فروع مترتبة على ثمرة الخلاف بين الفقهاء امل الما اع اخ او 11 7 
قتل الولد بقتل والده 0 
حكم قتل الولد والده الم اتروع اكوا ع افقاو واو فر لم سو 1 
المبحث الثالث عشر : الميراث 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 1 00001 
القرابة والميراث اج ا ل لخ و و وا 6 
أولا : ميراث الأصول : مد اسوك الو عا د اا واو لاس ل 6 
١‏ . ميراث الأب الوط وا لاق جو اط مو ا وا مو الل 08 
بيان حالة الاب والأم فى الميراث عند وجود الولد اا عا و ااا 7 
"' ب ميراث الجد اق ا لواقم فخ نو عو الا وباو كب 00 0 0 00 0000 
؟ ب ميراث الأم ..... اموه ووو ل ا الود ا خط شري او و 1 
ب ميراث الجدة 27 احج وا ون ا مم و و كوا واس الم لكر 116 
ثانيا : ميراث القروع ماحح الجائت وو الس الت افش 1110 
١‏ ميراث الابن وان نزل 0000202 100 

'" . ميراث البنت الصلبية ا اواو وا ا لا 
المراجمع 11[ 1[ ااا 
تعريف بالمو بالخ وو للم عتمتن فاده لوقه #فمكا عأ ال وعم عا ال 11/6 


لذكن 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
















الرييسسن رصرق البشب 


وس سيدا ف [لتى بي يشر اراؤالرك 
قاع السترول ود ورد الر[ يرف تحاف ظ عد الي ريال شاءائق 


ملو وعات جريرء لسك الاسازرر ع للبترول 


فعان جهن رو وجنت يسماية ابره 


ابترف ف تأس لما بن سخ 6.9 مده ممه الإملترري وعزي الرلنا بالوار 
الست رولب وكدمًا بست سل اران ليرول عام ع و ب إعيك أ شوح 
أ وإ عمل لقاو رالسيرول مها بام راصي .8 ؟ لطر انك رفعيا ف 
١‏ رج ميزه عل ني إلى ولا ليو طن ولك سراما و ودف القعل وى 
لي “ يسو“ فى عاعى 14177 1978 على ١!‏ نتسب . 



















وتقوالشريمالياب( نذا امنتججات بزساساثال," 


البرويات رالبوتاماز رالبفين ر النافشا رالكميبين رادي ايت 

| شوي ل ر الل راكازردت . 

لعزا وشم در الشركرٌ طاوات إ نساعس ربايرة عدن عمسا جاب إسود م الى 
والتى لون رقدد را لها تجنر نذا ري رن للسمارة لمررراار لل اقدال بالشركيم 
وذلك مها مرإ هئات انرسم | 

الدروسين ال ممالح بانليردش يان وا مس تس) ووصناعم الود مولات رمري 
الولسات المستئرس فى إسكماص امزيرت والععلو_ رواد فلت لصلب 
سشرع الصملية العافية بانزير_روعض لسك ع فى المساعات لطناص 


والرواش . 
مم 


٠ ٠ - 

سي روعات الشر قالطا مسي امالس ؛ ش 

وصور بياب وَطاع الميرول وادئ مرف أ سا با إل لامعا عتياهاً 
السويم اللي دقف الد يواد و سر الفا نْض مودف زبايةالرضل القوبى# 
وبوفيراائم اللتشى دكسيرمثيزان الرقوعات . ف إد رِهكموزالشرورعاست 
الراعم الدالي عمزك سوام اليل عمش رد ملس دكات ماع الروك لوطنيم 
وتفينالسيا بس ل دضهها السيرا كينس مرف البابى ود ايلك 
ولو المعرط بالتعاوت مع السيدالركتق_مرنيس ر كسرجبلس إدارة السطية 
الممرع العا للسيروك ديا رات ملاوع الول طلم ميك مدع أ يلوب فى 
ووطئ لزن الثروعاب ادير على ا تيلم الثرلات الوطلية و عم 
دد رطا رام بالشي دزغمال شمر رزيس شي ابشاده ا تهرك" (بى وأغمال لمكن 
والإنشاءا ب والدنيع ا محلى لله وإ عد بنارصالت كم سروح - د نمل التلنولوميا . 
العاطي الحديك” فى فز ا لجال وذلدك با لشاف إلى نؤشي ا لد سسا رات اللطلورم لسمرز هزه 
المثرورعا مول ص سوك الوطلي بد ست الفروض الا رعس 




















ريس للبشرول 


ْ بن ديه : 
ومن أابرزمشروعات شركةالاسكندريب” 
للبنول المدرعة فا لحنطة الحمسيية الحائيةماياك: 
و مشرميع إغارة نور لزنت الستكود ١‏ 
وسيرف المشرويع إلى إغارة نري .١‏ وه لاط زوه ص الوب لسسكودم شاع زبيك 
أبسابي ستعالسعال” دايع دبل تف شري 1 سوا ليم ال | علوت د . 
© مشرويع اللرعيلء الشال” دانسا ع لزنب التهادواا صم , 
مدي لس فزي نه مالي بجيو ذو لمي ذلك مظاك[ سَاعِس ...رهط 
ولع التكلفم الم[ اسالهم اليم للمشرويع ١٠|(مديوادت‏ ع ٠.‏ 
ه مشرويع عاط وصبب ولي الّسفك الصلب للرمسدر . 
ميرف الترويع إلى إشاع ٠٠١‏ الفط بشصس ادسفك الهدلب 411 
لالظ ركاه كاريع ) 6١‏ 1 وذلك عَعسْبُهق جك رمن المولى نبلل 
وكسري على يلات وول نما درسي؛ . و بوث ن مي كزين مويغ على 
عروا ع واعاعً ددم طرجرعى ادثركا بت العاطص الممرم رمسم . 
وعرءا لوص شيلم فى عام ه53١‏ يبل لكلف لساري لامش رقي «والى ل انما م 


© مشروع فض درع” اشكاب السودل ب الشيوصس مليط امات 
الشسر ار الع ري وبريايرة إشَاعِس | سو ل ١‏ 

ويدف اشترويع سايم سواسزاب سويز امنيس ليطا ام الصدوزو 

مس زا الطبمي البوافينوم ويسم لطر صتروع معاك | لسورزر_ رطاف 

الم نولش ملعو لو / بغت موع طنلريا لس ولي وني الما ل ا 

مزع الور السشوىرراطفنيف . 

ناوص لهم مالي عمل ا رمات لمن لتتطرن اطثره وعات السام ؛ 

(رصشرديع اذا وموارعزك للْ ملكو لبلنويضي” بط مره رط عليوك ممرّمريع بوذا . 

»/ مرويع انام الع بات ري من | لور سين التبّع . 

مار ع جرع ١‏ ال عبات اكلبوب عرن السولدر التي . 

ع رسترميع السترباع بردت فاية لبط ون كبرب ددرن ؤرا لجال الزياتى. 












|لاا لاا لاا اث ااًلالاة ا لاآاًًااااثاااللاالااالالالللا 
١‏ مركة يشرول بلاعيم (يترويل).. (07) 
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ااا اااااًا!اا ا الاااااللالااالاللاااالآللا 
#عاملًا 










د مرغت اليلبى م. (واتفيي' سا شي 
وزياسيروك شي رياس ابريا 
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ه بلغ الإتاج المجمح 10 بليون برميل زيت و ا تزبليون قدم مكعب قر . ٠.‏ 
1 


ٍ الا 
ها لاول مرة فى افريقيا والشرق الاوسط يتم تسبير السيارات بالغاز الطبيعى 1 
ا مالسالل 1 





شركة بترول بلاعيم "بتروبل" هى احدى الشركات الرائدة في انتاج البترول والفاز الطبيعى ومشتقاته 
0 بالاضافة إلى أنها الأقل فى تكاليف الإنتاج والتشغيل ؛ مما جملها تساهم مساهمة كبيرة لى الدهل 
0 : 


ويترويل هى ثمرة تعاون مشترك بين الحكومتين المصرية والايطالية كنتيجة لسياسة الائنتاح الالتسادى 
التى تتميز بالحرية فى الادارة والسرعة فى التدمية وارتفاع مستوى الاداء . بالاضافة آل ليان اله 
اخأرجى بالعلة الصعية وعدم الماطرة برأ اال رلا ني 
وقد بدأ دشاط الشركة في انتاج الزيت من حقول ب : 
ذخام اج ١‏ حقول بلاعيم البرية فى جدوب شبه جزيرة سيناء هام 
0 حقول بلاعيم البحرية بخليج السويم عام كككذا وهو يعتبر أول كشف بحرى فى طلميج 


وم تكثيف الائفاق على نشاط إنتاج الزيت على مدى سنوات عمر الشركة حيث بلغ اجمالى الانفاق الى , 


١‏ زاك م 1 بليون دولار منها. ما يزيد عن بليون ونصف للائفاق الاستثباري لانشطة الاستكشاف 
والحفر والمشروعات وحوالى بليون دولار للائفاق على مسروفات التشغيل والإنتاج , 











في تفي 

ون الخد ناب 9 5 و لطس علاطو 

مرا ولقوصا لس ابي زع لاما ست | 0 ناض 
اي اشوا مانعن إفا إشاءع 


3 مرا لو عير اللااج أمي 
ويا 


( زإزياعب نطوم 
انام بسيناء دلهلك بيب . فلإ طرت» 
- ب جسعة اب سس ما 


000 )لامك 








- إسَا ع مالة موس السريارات بالفائ_الطبيهى 


يا ا ا 













الدكتور عاطفب صدقى رئيس الوزرا أول مدطة للسيارات بالغاز الطبيعى فى مصر والشرق الأوسط 
وكان ف استقبال سبارئة الدفتور حعدكى البابى وزهر البقرول اليكد ب هيم الشاقعي رئيس مجلس إدارة الشركة 



















' ظ آ ل [أ-_- لثخؤضتك 2 ع 2< : 5 
م إلا قات ع 1 
2 7 ب عمارت١‏ بلدا مع الود ما سا 0 ُ 1 
و فرج | لد ير 0 سيم" عا لذ لض اماف وتلوم.'د 1 0 
ْ 0 | إمعظده ى ا قاع عدك” يم رع ع لسوه ب لعو اه لفن ا 0 
نقتت اي ا 595 : له ذاعا ع ع . بها 
١‏ - . رايا واه 9 ذبن اللنقمك اتلد مو للاسة 8 ا 1 
1 3 5 1 ْ 9 لتك ال تصليانها الم ى رايا[ لطسه ويك را 3 1 0 5 نا 
ع 2 1 1م بو يوأأءا ع 3 عن لفسا مك له 1 1 . : 
37 2 5 شعين 000 9 
ا 9 منتعقة ' 38 ١‏ لمهم لس صر للسلدا مرم|اساجي- بن * 
ْ ا ” لامنها مت 3 كلسم 7 الاعصما 0 ' 
,0 ل زقلا ك7 شمر ). : 59 00 51 1 
5-5 - نج لصي - ماددكم :22> ب 0 / 
ش اله 0 2 م .ام 
موردلث' زيب و مدا ع 2- اسم لمواءك انها ١‏ - ظ ظ 
١ 0‏ سر راد 8 : 
8 : .._عاطفصصرف 304 2 0 0 


ام اسه سلس 


وفء_ه 0 فى كه '٠‏ احا ا د 3< 0 0 
وال سيت أ ل" 4 اناك اود لطة فى دريضماما 0 5 2 
إلا فيضي زلا لهد : وإلتى كادي النول ىّ . 
بتري اسيانات ع عادخ . 0 


0 
0 
0 
0 


قات 


0 والنا ماه 5 2 سائل الشقل 2 سلس إلا 0 
لجر 5 ١‏ را مالسا تعى . فس ولع 3 


للف 0 شه رس 
















2 سوال 
الع . ا وما رالوكسا رك | ري عو اح نم 
عااكو هه ا 
52 01 وح ار 1 
فل عاك نافيا 0 حر 0 ١‏ ا وللعاء سر لرزطء أوبرصت 8 
“و و وستروب يزيت اع اغا 7 





ال ساي 












عنوان الركزالرتسى ؛ ل 20 
ا ا كز 71/571111 
















جبرلرى رصجمالت الرسك مبنطر 
دكي بلسارارة برلة 


نأسست شركة خائدة للسترول 
فى ٠١‏ سبتمير9 3 كله قالمه با لعرليابل نيابةعرط ليية ا مريرًا لهامة للببردودت 
وبرَله فيس يسور سزمهم و ذلدك للصّام بعليات البهك غرات 
البردل ويه وإ لامي طبمَا ل تفاقيهَ الإسا د البروى الصصار بالا يؤث 
9 لنة 41١‏ 19ء ويس ذلك سنائلت برل فيتس عض 0.١‏ / من ضرا لدرلة 
كوبوكو و ساسوج وأصبعت الايفائية مفف روخ يشاب «كونؤ لو رصر » 
و« هيراس بوره و« باس وبا لورددةٌ »على أباس أن بدا وناو و فسنت 
وباس وض« الماول » ٠‏ : 
وف 1951/١/‏ برب بكَابَ "نيسول وهر “مصة بلكو نك و» رصر ون 
اتقَامَيهَ الاصّيا :وملا هزا الذا ري أضجي الريَفاقَيه معقورة مع رشاب« ردسيولك 
مني“ وشيلس رنيبورس زوه سر“ وبا مس و الور ون ال مقاولت - 
قلا دلضرتحمى ,كتاف صقو ففالرة ف الجا الطرببة بعر أن باد الرسمّاد أرصكراء زا الفرببة 
لدكوي سو يرب صصذيرة من البترواك ذاب احبتياطاب صنعيفة هقى أن بعضال هارت 
العالنية اللبريت الت كانس تعول فى تمزه ارم وضعت مير فنيا يزكر فلوها موك مت 
امقالات يتردلية ذاات قيمة » تماد بعر زلا كش عق لسلا ليرت قرزا الاعيها د , 

بان تزه الصحرزو سوقت تبوع ركنوز ها جه أبنا مإ ستول بإزك الله على انر 
العاملين !لو لصت من بريه ال وتات اط بْسََة عاملة بالغكراء الفريبة الت 
وامة بتردليه وركيزة من رناء: الزهبار اللصمركت وبر غم جرالة خم بنركلة الي 
فإن لها أكبر١متياطيابت‏ ده )كبشي للزديت ف الصعراء الريرة وإرنذا ورا 
الحالى يتَأ رج بوك الرض 86-٠00:‏ » برميت دوءرًا : 








د . صراكت البذى وز سب البتردك 
































5 مليون برميل من الزبتٍ الخام احتياط شوك 
حقول جديدة تم اكتشافها : 
ولِمصمَمَنَا ركه عررًا مرنيا ركِسَاابَ البترولية والفازية ف مِْمَهَ اليعراء العربيك 


وأئبستَ ومو لزي دالفا فى طبقات الوصراطرادى و(فومتوى مب رلوتى ل يكرتعهوفا 
عد قبل باسكا نه على إمكا ئيارَ بسر د لية وف ه زا ال كما فسالباي أمام بشكات غريرة 
كمسا عردمن عمو لفان مناطى أطركت ا لتوى نه الجيول وى . 
كان عرد احمّول الكْتَشفة وق ان تاسست الله مقلين ذمطل وأصيع ار عر ركم 
أربمة عش رمق ررٌ لدزري قلات للفاذ بالدطبافة إلى مقل وى على الزبت والفاز . 
أحدث الى لوجيا .لأعلى معدلات للإشاج : 
وله غادرةرا ما سياه ى سكام أعرب الللنولوصراية لحر معرلا يها لرنلاع واليّس لمر 
- استخام نظام درابةالمكاس لبتردلية بأمرل اناه ليَلوتُوصية وهو امإف اكاه بالفابي الريفت ٠‏ 
- اواك مد أد ع ككدن و لوضيا ضفرا لد با- الرجْمَيةَ ف «صمر . 
- تم وتنفيز يليان لحمل بالهياه إل كراءا لغرب ةكإصرى طرورالدشذاعالتاذوية مك 
ا ستوزام طردقّة الأكام فى كياب ا حص ف ىكل غزان ومررفبلال بك_ دا هبر باسكا صماما برا لحمّن. 
- ا سكرام الهياه المصاصبة لدت فى لدابت الس با حياه بع رمعا بترا ٠‏ 
- مققَت رثا شيا سياف برعة عبطرالرها ثح عنه قل تكلفة حو اليم الوامر فى الحظرا لبركت ٠‏ 
التركة الددى فى معسالق جمت فى سجحندرص اليَمَوْانَ عن طردي يلط الغائ بالخاب للوصبرك 
عى الى نسبة رصي . 
تمي زغلام المرراس للموزيات الل ايه على' لدّدا ميتم عرديائَالرصارع والصبائحت 
لاموطرايت بروث الحاههة الى إيمّاف ادناريم » 
- لمرصارت بياسة طرف التكائر ىلب ىنذمرج يا رار شرك طالرة مذذ إذنا ميا ابتك 
الهقيرة بالسبة لكل المادلينماباغ على ميو ذا ض كبر فى بم ركلف البرميسى 
الام الع بيك بلغ رود درا واهرا و اريجة ششرسللًا . ش 
- مدنت الشركة من الوصولت إلى ( شتا جرع مم الزريت اطاف يمر ر ديلت 
الدرلة ىكس الدشناع لعام 19255 . 
- كانت الدهساطيارت دض تكودر.ا ركه صوالى ١خ‏ مليون برسيكت ديعاو ل مسر لاج 
كرس" ؟ /امديون برميل حبق لدت (لرارل الرصميا طلى الى وصل الى وال 4/ 
عليوك برصل ولق ما يرشن صنهق الرعساطرا الهنسةومَت كأسهر الدركة . 








أعمالالصيها: تذبا يدى 0 


2 د ل ا 0 
3 صنريت ارام فى وضع رريارا لوي العنو على ليرد لس فيرع الرزناع غبلات كمه سيعة 
أيام فمّط . 


دسائل انتضال لضَوص 
بسن فار ماحماعا عر ود مويسم 
إداعة لشي راثاو لسارسن ارود كمسر عقن سين : 
ع ( انا مال الصمية ف أوكات فيا سية ومواص الريامت 
بك شرع الها وات وا سما فى العمل و باسكا هرادم . 
عر الما وعد نفلك على معدات ومشششات الشول برر ص كبورة م عكفادة اسيل والمل . ' 
عدى تسبس أ ال شولم بأل مر | لععررفات » أده إداءةً يشت الدج 
للسيرّولكت 
عه نس دمن الصذاعى ترا | سامسيًا فى صياس لومس وس فى قوسا رادرس مفاى 
عون اذل تاو ب ليريم حمر العا ايع با لسك زط با دا فم إلى أ دع | لشمرك عمط ماري 
إشائو[ تعسو بياس إصرابئيت دغالت وبوضوعدت ماد البّت 
عو أن دك ٠‏ : 
متَمالمًا سر من جرال ارامت تمسر دور دصكسه 1 
دنا طور الل نابج لل اكرمرت اشسَاع ١‏ نرصارات 1 
ا ملا مات بالمفا ذل على صو مك ررؤلانه 








0 الس 
واكلوار السرم الناة عار ويام عرزا / 


1 رماب ااي 


74 
مها إن سب هرزا مور لقواحجماع ريدس ْ 
الحواب واكلواد الهم ا مىً] ره عم وعاها ولد تاجوم فقا 
دديد كدض ره داعي دبك ممم متطفياي فل لى وشمئرا / 4 
هري لماه ليرول ديار اليم . وزوالهيوول والريرا لوم .مي 
عر ف يأل بنار مرك ادوع أ مسد أبرءة وامرءً رضلا لبناد وازضازوسبب 
بادا مإ لم لاد شوامسل فى اهرت لمعو انلعم سلف" والمامليع 
وا فمرا رناب سل تسوك ( لشريطع لص ) أ ثم بدركلء لدبا لمليات ف + 
مناطور امنيا اها ينوب أ مر ومالك وع ارعس | أن هزه لوو مرامنب لالد 
ف (رلار عه قات اشاء المرظِمَرس وتّضا عط ما دياسر يودي العارى لنيكقام 
به لعا لوك ليك ار . 
© إن ير ه تلوب مزدأ فى ها البذا و لص ربس وطاعات سروك فق مه ملل سكم ةرامأ 


ا مقر وراسةٌ وطؤالرة بأذلع الل . 
/ وأمي أ ديس 6ط أفاننا لزع أ لافنا دا أ ونش فحتو بامتمار .. 
هزه التضامن قي 
ا عل عرز انئاك رِعل ميو على معرليت اكلفادة فميع راطا ب لشركم . 
ع اطها على أنسب معرلابت الدرنًا بع بأل التكا ليف . 
7 عر تدسنيء لماي شرك ال ىدث التقلياى لق نل لف 5 


شا طات الشمركمٌ - 
ش ع ها فم اعشياطياي بول ديت من أ ملع تفيل ش 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الآراء والافكار الواردة فى هذا المطبوع مسئولية المؤلف 


كافة حقؤق النشر والنقل والطبع والترجمة محفوظة للئاشر 


مؤسسة حار التعاون للطبعج والنشر 


الطبعة الثالثة 





رقم الايداع #09" / 5وؤا 


الترقيم الدولى -.١45 ١‏ 4؟!!- لاه - /8:/1 1:5١‏ 
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